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باب [فْي أحكام الجؤالة) 

(شرط الحوانَة رضًا المحيل والمحال قَقَط) ”'' يريد: أن لجواز الحوالة شروطاً منهاء 
رضا رب الدين» ورضا من عليه الدين» وهما المحيل والمحال» وأما المحال عليه فلا 
يشترط رضاه ولهذا قال: (فقط) وهو المشهور. (وثبوت دين لازم) أي: ومن شروط 
الحوالة أيضا أن يكون على المحال عليه دين للمحيل؛ لأن حقيقتها أن تكون على 
أصل دين» لأا نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبر بها الأولى» واحترز بقوله: (لازم) 
من الدين الغير اللازم» فإن الحوالة لا تصح به فإن لم يكن على المحال عليه دين 
فهي حمالة عند أصحابناء قاله الباجي. 

(فَإِن أعلَمَه بعدّمه وَشَرَطالْبَرَاءََصَحَ) أي: فإن أعلم المحيل المحال أنه ليس 
[له]”" على المحال عليه [دين]”" وأنه برئ من الدين» ورضي المحال بذلك 
صحت الحوالة ولا رجوع له على المحيل» وهو قول ابن القاسم » وروی ابن 
وهب أنه لا يرجع إلا ني الموت والفلس» وظاهره أن رواية ابن وهب محمولة على 
ا لخلاف» وأن مذهب ابن القاسم عدم الرجوع مطلقاً ولو فلس الغريم أو مات» 
وهو تأويل سحنون وابن رشدء وتأوله أبو محمد على الوفاق» /١55[‏ أ] وأنه إذا مات 


)١(‏ (شَوْطُ الْحَوَالَةِ رصا الْمُجيل وَالْمْحَالٍ فَقَط) اتبع ابن شاس وابن الحاجب في 
كون رضاهما شرطاً لا شطراء وقد قال ابن عرفة: المذهب توقف الحوالة عل 
رضى المحيل والمحال» صرح ابن شاس وابن الحاجب بأنهها من شروطههماء ول 
يعدهما اللخمي وابن رشد منهاء وهو الأحسنء والأَظْهّر أا جزآن منها؛ لأنم) 
كلما وجدا وجدت). [شفاء الغليل: ۲/ /ا0/]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

© انظر ديب المذوئة؟ ۴: 


باب في أحكام الحوالة 


ي 
عه اسم 


المحال عليه أو فلس رجع على المحيل» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وَهَ ل إلا أن يفلس 
َويَمُوتَ؛ تأويلان) وقد جمع أبو عمران بين كلامهياء قال: لأن في جواب ابن القاسم 
اشتراط البراءة وليس ذلك في جواب ابن وهب. (وصيفتها) أي: ومن [شروط 
الحوالة] “ أيضاً أن تكون وقعت بلفظهاء أو يقول أحلتك بحقك على هذا وأبرأ 
إليك منه» وكذا إذا قال: خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك» وكذا اتبع فلاناً 
بحقك ونحوه. 

(وَحلُولَ الْمُحَالٍ به) أي: ومن شروط ال حوالة أيضاً أن يكون الدين المحال به 
قد حل دون ما على المحال عليه»ء فإنه لا يشترط حلوله» وأشار بقوله: (وإن 
كقابة) إلى أن الكتابة يفرق فيها بين المحال بها والمحال عليهاء وأن الأولى 
يشترط حلولما دون الثانية. (لاعليه) ”" أي: أنه لا يشترط حلول ما على 
الخال قلي 

(وتساوي الدينّين فدرأ وصقَة) أي: ومن شروط ال حوالة أيضاً أن يكون الدينان 
متساويين في القدر كياثة [ومائة]7'» وفي الصفة كمحمدية ومحمدية» يريد: وأن 
يكونا متجانسين كذهب وذهبء أو فضة وفضة. (وَفي تَحَوله عَلَى الْأَدنَى ردد أي : 
أنه اختلف هل يجوز أن يتحول الأعلى على الأدنى أم لا؟ فذهب في الجواهر إلى 
جوازه» فقال: إن كان بين الدينين تفاوت” ' لا يفتقر في أدائه عنه إلى الرضى بل 
(۱) ني (ن): شروطها. 


(0) (لا عَلَيْه) أي: لا يشترط حلول الدين المحال عَلَيّهِ كان كتابة أو غيرها. [شفاء الغليل: 


ام ]. 
)٤(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


)٥(‏ في (ن): تقارب. 


فز هر و لعفتو لعن فو شرن لفون 


الأكثر إلى الأقل" > وذهب أيضاً إلى جوازه اللخمى والمازري» ومنعه ابن رشد 

وغيره» لأنه مع التخالف يصير بيعاً على وجه المكايسة» فيدخله ما نمي عنه من 

الدين بالدين» قاله في المقدمات”". 
(وآن [لا]' يکونا طَعاما منْبَيع) أي: ويشترط في الدينين ألا يكونا طعاماً من 

سلم» قال في المقدمات: أو أحدهما [من سلم]'' ولم يحل الدين المحال به على 

EE 9 .‏ )9( 1 : 
الطعام قبل قبضه» وإن كان [طعاما]”'' من قرض جازء وإن كان أحدهما من قرض 
والآخر من سلم فعند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم الجواز إن حل المحال به 

وعند ابن القاسم إن حلا معا””. 
(لاكَشْفُهُ) أي: أن المحال لا يلزمه الكشف (عَن ذم المَحَالٍ علّيه) هل هو غني 

MN ع‎ f 

.۸١١ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .۸٩۹‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ معا. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

0 انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .۸٩‏ 

(8) (لا كَشْفَهُ عَنْ ذم الْمُحَالٍ عَلَيْه) كذا عند المازري؛ فإنه ذكر أن شرط بيع الدين علم حال ذمة 
المدين» وإلا كان غرراً قال: وبخلاف الحوالة؛ لأنها معروف. فاغتفر فيهًا الغرر» ونحوه قول 
اللخمي: أجاز مالك ا حوالة مع جهل ذمة المحال عَليّه. وأما ابن يونس فقال: الحوالة بيع دين 
بدين» أجيزت رخصة» وشراء الدين لا يجوز حَتى يعرف ملاء الغريم من عدمه. ابن عرفة: 


باب في أحكام الحوالة 
(ويتحول حق الْمُحَالٍ على الْمُحَالٍ عَليّه) قد علم أن ا حوالة نقل الدين من ذمة إلى 
ذمة تبرأ بها الأولى وتصبر الثانية مشغولة به» وهو معنى قوله: (ويتحول) أي: من 
ذمة المحيل على المحال عليه. (وإن افلس أو جحد) أي: فلا رجوع للمحال على 
المحيل» وتكون المصيبة منه لحصول البراءة باتباع ذمة المحال عليه. (إلا أن يعلم 
المُحيل بإفلاسه ققط) أي: إلا أن يكون المحيل فقط عالماً بإفلاس المحال عليه دون 
المحال» فإن المحال يرجع عليه بذلك. 
(وحلّف على نَفْيه) أي: فإن ادعى المحال على المحيل بأنه كان عالماً بإفلاس المحال 
عليه من غير أن تقوم عليه بذلك بينة'' ولا أقر به» فإنه يحاف على تفي العلم بذلك» قال 
مالك: إن كان تمن يتهم. الباجي: أي يكون ممن يظن [به] ' أنه يرضى مثل هذا. (قَلُو 
E Eo f O NT‏ ¢ 5 
أحال بانع على مشتربالثمن, ثم رد بعيب أواستحق, [لم تنضيغ] [أي فلو باع رجل سلعة لم 
يقبض ثمنها حتى أحال رجلا به فاستحقت» أي: ردها المبتاع بعيب» فإن الحوالة لا 
ع 0 ٤‏ + 5 1 م 0 ٠ ٠‏ 
تنفسخ] "» وهو قول ابن القاسم» وروى عن مالك أا تنفسخ» واختاره ابن المواز 
وأكثر المتأخرين» قال: وبه قال أصحاب مالك كلهم » وإليه أشار بقوله: (واختير 
ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز حَتَّى يُعرف ملاء الغريم من عدمه» وهو خلاف نقل 
امازري واللخميء فتأمله. انتهى. وذكر المتيطي من شروط ا حوالة كونها بمحضر المحال علي 
ولو جهل عسره ویسره» وزاد بن فتوح: وإقراره بالدين» وقبلهما ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: ۷07/۲[ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .۸١١‏ 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خلافه) وعلى الأول فإن المبتاع يدفع الثمن للمحال [عليه] ثم يرجع به على البائع. 
(والْقَول للمحيل, إن ادعي عليه نف الديْنِ للْمحَالٍ عَلَيْه) أي: أن المحال عليه إذا مات فقال 
المحال أحلتني على غير دين» وأنا أرجع عليك» وقال المحيل: بل على دين» فإن 
القول قول المحيل. (لا في دعواه وكَالَةأوسلفاً) يعني: أن من قبض من رجل ديناً لغيره. 
وادّعى أن رب الدين أحاله به يريد: وقد جرى بينههما لفظ الحوالةء وقالربه: إنم| 
وكلتك لتقبضه لي" أو تتسلفه منه» فإن المحيل لا يقبل قوله تغليباً للفظ الحوالة» 


وهذا هو الأصح. 


كاين كر قن ا 
)في (ن): أى. 


باب في أحكام الضمان 


باب [فف أحكام الضفان) 

(الضَمَانَ شَفل ذمة أخرى بالحق) هو ظاهر”". (وَصَعَّم نَأل التّبَرع) أي: أنه يشترط 
في الضمان أن يكون ممن يصح منه التبرع» احترازاً من المجنون والعبد غير المأذون 
له والمريض فيها زاد على الثلث. (١كَمَكَاتَبِ,‏ ومَأذُونِ أن سَيْدْهُمَا) أي: ويصح الضمان 
من المكاتب والعبد المأذون له بشرط أن يأذن هما السيد في ذلك» وكذا أم الولد 
والمدبر وغيرهما. 

(وَرَوجَة ومريض [بلث]1") [قوله: بنلث]7" قید“ في المسألتين معا ومراده أن 
الزوجة والمريض لا يجوز ضمانه| إلا في الثلث» قال في المدونة: إن حمله الثلث جاز 
وإن كره زوجها لآن ذلك ليس بضررء وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو 
إجازته””. (وَانَِعَدُوالرقَ به إنْعَتَقَ) يريد: مالم يسقطه سيده قبل عتقه. 


(1) (الضَّمَانُ شَغْلُ ذْمِّ رى بالخحمٌ) 1 يرتض ابن عرفة هذا التعريف» بل قال: الحمالة 
التزام دين لا يسقطه» أو طلب من هو عَلَيّهِ لمن هو له» وقول ابن الحاجب تابعا لعبد 
الوهاب: "شغل ذمة أخرى بالحق" لا يتناوها؛ لأن شغل ذمةٍ أخرى إن| هو لازم ها 
لا نفسها؛ لأنها مكتسبة» والشغل حكم غير مكتسب كال ملك مع البيع؛ فتأمله. وقول 
ابن عبد السلام: "إطلاق الحالة عَلَ الطلب عرفا إن هو مجاز لا حقيقة. يرد بمنعه 
لظاهر إطلاقات "المدونة"» والآأمهات والمتقدمين والرواة". انتهى. فالضان في 
تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه. والضمان عنده مكتسب 
والشغل لازمه ىا أن البيع مكتسب وال ملك لازمه. [شفاء الغليل: ۲/ 1209]. 

(۲) في (ن): بثلثه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): قيل. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ .٠۹۰‏ 


شرو هرام الخيو زكرو فی اقرح اهن 


(وَنَيْس للسيد جَبْرَه) أي: وليس لسيد العبد جبره على الضمان» وهو المشهورء 
ولا يلزمه إن جبره. 

(وعن الْميْت[ المفلس]2'7) أي: ويصح الضمان عن الميت» ولا خلاف في ذلك إن 
كان المت موسراء واختلف /١54[‏ ب] إذا كان معسراء فذهب الجمهور إل 
صحته ولزومه إن وقع. 

[(والضامن)] أي: وكذا يصح الضمان عن" الضامن بع| ضمنه. (وَالْمُؤَجلٍ 
حَالا) أي: وكذا يصح أن يضمن المؤجل حالاً إذا كان الحق ما له تعجيله؛ وأما إن 
كان عرضاً أو حيواناً من بيع فلا يجوزء فإن كان الدين عرضاً أوعيناً من قرض 
جاز» وإن كان من بيع وكان قصد الغريم [بتعجيله]“ منفعة الطالب جازء وإن 
أراد إسقاط الضمان عن نفسه لم يجز. 


(وعكسه "إن أيسرغريمه)" أي: وكذا يصح أن يضمن الحال مؤجلاً [أي: 


(1) في (م) و(ك): والمفلس. 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١)‏ و(م) و(ك): من. 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(08(وعكشة) هن أن يضم الدية شاع ب ول نلعي اسل ق 
وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جَارٌ؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به 
كابتداء سلف عَلَ حميل أو رهن» وإن 1 يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من الأجل 
بحميل أو رهن 1 يجز؛ لأنه سلف بنفع. قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء» ولا يكون 
الرهن به رهناً وإن قبض في فلس الغريم أو موته. [شفاء الغليل: ؟/ 789]. 

(0) (إن أَيْسَرَ غَرِيمُه أَوْ ليُوسِرْ في الأجَلٍِ) يعني: أن صحة الضان في العكس المذكور 
مشروطة بأحد الشرطين: إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسرأ بحيث يكون 


باب في أحكام الضمان 


يشترط تأجيله وذكر اللخمي أن ذلك يصح بشرط أن يكون الغريم موسراً ليسلم 
من سلف جر متقعة. 

(أَولَم يوسر في الأجل) أي: وكذا يصح ضان الحال مؤجلا] ‏ إذا كان من عليه 
الدين لا يوسر في الأجل» وإنا يوسر بعد انقضائه» فلو كان يوسر قبل انقضاء 
الأجل لم يصح. (وبالموسر أو المعسر. لا[ الجميع]) يريد: أن الغريم إذا كان موسراً 


طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط حميل» وإليه أشار بقوله : إن أ يْسَرَ عَريمُه) 
وإما أن يكون المدين المذكور معسراً أو تجر عادة في مثله؛ بأن يحدث له يسر في أثناء 
الأجل الذي أخره إليه» وإليه أشار بقوله : (أَوْ يوز في الأَجَلِ) وذلك أن من له 
فرويكال 8 a‏ ل أحل جا فل كلو أن يكن الغانك قا إله موسر 
عند حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله. 

فأما القسمان الأولان فلا يختلف المذهب في جوازهما؛ لأن تأخير الغريم المعسر في هذا 
الاجا وا خفن اطا بعلت خف ولا كا 

وأما القسم الثالث فمنعه ابن القاسم؛ لاستلزامه سلفاً جرٌ منفعة» وذلك أن هذا الغريم 
المعسر إِذَا كَانَ ينقضي عسره في الغالب بانقضاء شهرين مثلاً كبعض أصحاب 
الغلات. فإذا أحره لالت إل أي أشهر فقد سلف الطالب غريمه؛ إذ أخره 
الشهرين الأخيرين اللذين لا يجب عَلَيْهِ أن يؤخره فيهما؛ لأن من أخر ما وجب له 
يعد مسلفاً عَلَ المذهبء وانتفع هذا المسلف بالحميل الذي أخذه من غريمه بهذا 
الدين في الشهرين السابقين وفي الشهرين الأخيرين» وأجاز هذا أشهب؛ لأن يسار 
المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن تتغيّر الأحكام بسببه. 

وأصل هذا ما تقدم من نص "المدونة' ' فيمن له دين على رجل إلى أجل 1 يحل فأخره إلى 
أبعد من الأجل بحميل أو رهن 1 يجز؛ لأنه سلف بنفع. هذا تقرير ابن عبد السلام» 
وأصله للخمي. [شفاء الغليل: ؟/ 759]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ED 


شرن را لضفيو لطر فو ن ا 


بالبعض دون البعض فإنه يصح الضمان عنه بأحدهما فقطء ولا يجوز أن يضمنه 
با لجموع» مثاله لو كان عليه مائتا درهم وهو موسر بائة فيضمنه بإحدى”' المائتين 
لا بالمجموع؛ لأن فيه السلف بزيادة» إذ تأخيره بالمائة الموسر بها سلف وانتفع 
بالضمان في الماثة المعسر بها" . (بدين لازم أوآيل إنّيه) أي: وصح الضمان من أهل 


)١(‏ في (ن): بأحد. 

(1) (وبالمُوسر أو الْمُعْسِرِء لا الجميع) عطف عَلَ (من أهل التبرع) أي: وصح الضمان 
من أهل التبرع وعن الميت وبالموسر» ف (من)» و(عن) و(الباء) متعلقات ب (صحٌ) 
ومراده الموسر به والمعسر به» فحذف الباءء واستكنٌ الضمير في اسم المفعول» 
ويحتمل أن تتعلّق هذه الحروف بضمير الضمان المستتر في(صحٌ) عل قول من يرى 
ذلك من النحاةء وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية " إذ قال: 

وأهمل المضمر والمحدود ومصدر فارق هالتوحيد 
ويعى” أن المديات إذا كان موسر ا ببعضن الدين وعم ا عض ه كالتضت معلا فإنه جوز أن 
به عام ,ادها اى لوقا ااه الذي هوي جر ماعطا 
بالنصف الذي هو به معسر؛ إذ لا مانع من ذلك وكذلك لو أخرّه بنصف الدين» 
وأعطاه بهذا النصف الذي أخره به حميلاء وأبقى النصف الثاني على الحلول لجاز 
ذلك؛ لأنه يعود الأمر فيه إلى الصورة التي قبله؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي 1 
يؤخره به والفرض آنه موسر به. ٍ 

وأما لو أخره بالجميع عَلَ أن أعطاه حميلاً بالجميع أَيْضاً ما جار ذلك؛ لأنه سلفٌ جر 
منفعة» ألا ترى أنه مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه على هميل به» 
وبالنصف الثاني» وذلك نفع في النصف الذي هو به معسرء وأصل هذا للخمي وابن 
رشد» وهكذا قرره ابن عبد السلام» إلا آنه جعل في منع ضمن الجميع نظرا إِذَا 
فرضنا أن حاله في العسر لا تنتقل إلى اليسر في ذلك الأجل» قال ليلو كان موسرا 
بالجميع لجازت المسألة ولو گان معسراً لا يقدر عل قضاء ء شيء من دينه لجازت 
المسألة أَيْضاً. وأما إن كان ينتقل إلى اليسر قبل انقضاء الأجل فلا شك في المنع عل 
أصل ابن القاسم في المسألة السابقة. قال ابن عرفة: لا يخفى على منص سقوط 


باب في أحكام الضمان 


التبرع نسيت دين لازم أو ايل إلى اللزوم. معلوما كان أو ب 


احتجاجه عل ما زعمه من النظر؛ لأنه إا كان معسراً بالجميع فلا عوض عن المحمالة 
بوجه» ودا كان موسراً بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي 
هو به موسر» فيدخله ضان بجعل وسلف جر منفعة» حسب| قرره غير واحد. انتهى. 
ا eS‏ ا [v1 /Y‏ 


أو فاعله؛ عل ما تقدم في قوله: ا . فإن قلت لوقا بين لازم او آل كجمل 
لا كتابة لكان أحسن د قلت : بل ترتيبه أحسن؟ لعطفه دائن عَلَ كجعل إذ هما معاً آيلان» 
واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمههما لطول التفريع في الثانية منهماء وفي بعض النسخ: (لا 
كتابة» بل بمعجّل كجعل) وا معنى على هذا: لا يجوز الضمان بكتابة بل إنم| يجوز بعوض 
عتق معجّل كا يجوز بالجعل» فهو كقوله في "المدونة": ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب» 
وأما من عجّل عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك» وكذلك من قال لرجل: عجّل 
عتق مكاتبك وآنا بها في كتابته كفيل» جَارٌ وله الرجوع بذلك عَلَ اللكاتب. ‏ ˆ 


وأما ا لجعل فلم يوقف في عينه على رواية في "المدونة" ولا غيرهاء ولكن نص المازري على 


جواز الضمان فيه ولله در المصنف حيث أ يزر به نقل ابن شاس وأتباعه في ذلك؛ 
وذلك أن ابن شاس قال: لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل» وتبعه ابن الحاجب» 
وقرره ابن راشد القفصي» وكذلك ابن عبد السلام قائلاً: لأن الجعالة قبل العمل 
ليست بعقدٍ منبرم فأشبهت الكتابة. 


ولم يقنع حتى زاد في جواز ال حالة ببا بعد العمل نظر؛ لأن الخيار للعامل بعد العمل فقال 


في "التوضيح": في هذا نظر أما أولاً فإنه وإن 1 يكن ديناً لازماً في الحال فسيلزم» فهو 
آيل إلى اللازم» وأما ثانياً فهو خلاف قول المازري: "ومن الحقوق المالية ما ليس بعقدٍ 
لازم كالجعل على مذهب من يرى آنه لا يلزم بالعقد كقوله: إن جتني بعبدي الآبق 
فلك عشرة دنانير» فهذا تصح الحالة به أَيْضاً قبل المجيء بالآبق» فإن جاء به لزم ما 
تحمّل به» وإن 1يأت به سقطت الحالة". انتهى 


nee ل‎ 


ضبان الجعل إلا بعد العمل» لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر» ومقتضى المذهب عندي 


(لاكتّابَة) أي: لأمها ليست بدين لازم لأن المكاتب لو عجز صار مسترقاً 
والضامن إذا لم يلزم الأصل شيء سقط عنه الضان. (إل كجعل) يعني: وصح 
الضمان بالجعل لأنه وإن لم يكن لازما الآن فهو آيل إلى اللزوم؛ نقله المازري. (وداين 
انا ونَِم فيما تبَتَ) أي: أن الحالة تصح إذا قال داين فلاناً أو بايعه فما داينته به فأنا 
ضامن له. قال في المدونة: ويلزمه إذا ثبت مبلغه”' '» وقال غيره: إنها يلزمه من ذلك 
ا الحودى ع ی سن وان وعد ارا 
وقال7": هو الأظهر ومن الأشياخ من جعله خلافاً» ولممذا قال: (وَهَليُقَيَدْبِمًا 
عامل به؛ تأویلان). 

(وله الرجُوع قبل الْمُعَامّة) هو كقوله'' في المدونة: وإن ل يداينه حتى أتاه الحميل 
فقال: لا تفعل» فقد بدا لي فذلك له» بخلاف قوله: الف وَأَنَا ضَامِنٌ ثم رجع 
قبل اليمين» هذا لا ينفعه رجوعه لأنه حق وجب" . (إن أمَكَنَ استيقًاؤه من ضامنه) 


هذا شرط في المضمون. وهو أن يكون ما يمكن استيفاؤه من الضامن» احترازاً من 


الجواز لقول "المدونة" مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالاًء وتوجيه 
ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله: لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم» 
فأشبهت الكتابة» يرد بأن حالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجاناً حسبم| تقدم؛ لأنها ليست دينا 
ثابتء والجعل مهما غرمه الحميل رجع به؛ لأنه بعد تقرره دين ثابت. وفي "وجيز" 
الغزالي: في ضمان الجعل في الجعالة وجهان. [شفاء الغليل: 7؟/ 777]. 

(1)انظرةعبديب ادوه 

(۲) ني (ن): يدان. 

(۳) في (ح١):‏ وقال: المازري. 

(4) في (ن): قوله. 

(6) انظر: عهذيب المدونة: 5/ .7١‏ 


باب في أحكام الضمان 
الحقوق البدنية والجراح والقتل إذ لا يمكن استيفاؤها من الضامن» ومثله ض ان 
المعين. (وإن جل أَوْ مَنْ له) أي: وكذا يصح الضمان وإن [جهلا المضمون]”'' أو 
جهلا من له الحق وهو المضمون له إذ لا يشترظ معرفته ولا رضاة”. 

(ويغير إذنه) أي: وكذا يصح الضمان بغير إذنه» ويلزمه ما تحمل به لأن القصود 
إبراء ذمة الغريم. (كَأَدَانَه رقا ا نّا قير كشرانه) أي: وكذا يجوز أن يؤدي الدين 
عن الغريم بغير إذنه إن [فعله] " رفقاً بالمطلوبء وقال في المدونة: [وإن]” ' أراد 


(1) في (ح١):‏ جهلاه لمضمون. 

(۲( (وَإِن جھل» N‏ أو بعر ديه كأدّائه) هذه ثلاثة من أركان الضان. الأول: امال 
المضمونء وإليه أشار بقوله: (وَإِن جهل) قال فيه ابن عرفة: جهل قدر المتحمل به 
غير مانع اتفاقاً. الثاني: الشخص المضمون له. وإليه أشار بقوله: (أو من له) قال فيو 
ابن عرفة: المتحمل له من ثبت حقه عَلَ المتحمل عنه ولو جهل؛ ولذا قال المازري: 
من ضمن دين ميّت لزمه ما طرأ عَلَيّهِ من دين غريم ل يعلم به. الثالث: الشخص 
المضمون عنه» وإليه أشار بقوله: (أو بغير إذنه) فهو كقول ابن الحاجب: المضمون 
عنه لا يشترط رضاه. إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه. واحتج له ابن عبد السلام بإقرار 
سيدنا رسول الله يله ضمان من ضمن الميت حسبم| خرّج البخاري» وحصول الرضى 
من الميّت محال. قال ابن عرفة: نصوص "المدونة" مع غيرها بصحة الحالة دون 
رضى المتحمل عنه واضحةء منها قوها: من تكفل عن صبي بحق قضي به عَلَيهه فأداه 
عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي. ا 

المتيطي وابن فتوح: من العلماء من قال: لا تلزم الحالة الذي عَلَيّهِ الحقّ إلا بأمره. ولذا 
كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره. انتهى. فإن قلت: ضمير الغائب لا يعود 
على الأبعد إلا بدليل» فما الدليل على عود الضمير من قوله: (أو بغير إذنه) عَلى غير ما يليه؟ 
قلت: دليله قوله: بعده (كأدائه) والذكي يفهم بالإشارة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٦۳‏ 

(۳) في (ن): جعله. 

(5) في (ن): وأما إن. 


الضرر بطلبه أو إعناته» أو أراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك 
وكذلك لو اشترى دينا عليه ليعتته» لم يجز البيع» ورد إن علم بهذا . 

ابن يونس: وظاهره أن قصد المشتري وحده الإضرار كاف في فسخ المعاوضة. 

وقيل: لا بد من علم البائع بالضرر الذي قصده المشتري وإلا ل يه يفسخ. ويباع 
الدين على المشتري فيرتفع الضرر. ابن يونس: وهو أظهرء وإليه أشار بقوله: (وهل 
إن علم بائعه وَهْوَالأَظهَر؛ تَأُويلان)”". 

(لا إن ادعي عَلَى عَائب فَصَمِنَ تم أنْكَرَ, أَوْخَالَ لمَدَع عَلَى مُنْكر إن لم آتك به لقَد 
فَأَنَا ضامن [به]" ' ونم يَأت به, [إن لم يثبت]” حه بِبَيْنَّه) أي: فلا يلزمه ما 
تحمل به إلا أن يثبت ذلك ببينة» ونحوه في المدونة» ففيها: ومن قال: لي على 
فلان آلف فقال له رجل: آنا ہا كفيل: فأتى فلان فأنكرهاء لم يلزم الكفيل 
شيء حتى يثبت ذلك ببينة ا 

وفيها أيضاً: ومن ادعى على رجل حقاً فأنكره» فقال له رجل: أنا به كفيل إلى 
غدء فإن لم آنك به غدا فأنا ضامن للمال”'' وسمى عدده. فإن لم يأت به في غد فلا 
يلزمه شيء حتى يثبت ا حق ببينة فيكون حميلا بذلك'"» وسواء أقر المدعي عليه 


. 1۲۹ /۳ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

1 (وَهَل إن عَلم باه َهُوَ الأَظهَر؟ تأويلان) إنها وقفت على هذا الترجيح لابن يونس وعنه 
نقل في "التوضيح" فإن ]يقل ابن رشد فصوابه وهو الأَرّجَح. [شفاء الغليل: ۷1/۲[ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): إن ثبت. 

.۹۹٩ /٤ انظر: المدونة:‎ )6( 

(0) قي (ن): المال. 

(۷) انظر: المدونة: /٤‏ ۹۸. 


باب في أحكام الضمان 


بهذا المال الآن أو أنكر إذا كان اليوم معدماً. عياض: وظاهره [أن إقرار]”'' المتكر 
بعد لا يلزم الكفيل به شيء إلا ببينة» وهو نص مافي كتاب محمد وعليه حمل 
بعضهم الكتاب» وقيل: إقراره كقيام البينة» وهو دليل الكتاب» ومثله في سماع 
عيسى» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل بإقراره؟ تأويلان) ثم قال في المدونة: 
قال ابن القاسم: وإن أنكر المدعي عليه ثم قال للطالب أجلي اليوم فإن لم أوفك 
غداً فالذي تدعيه قبلي حق» فهذه محاطرة ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم 
عليه بذلك بينة”". وإلى هذا أشار بقوله: (كَمَولِ المدعى أجلني ايوم فَِنَ لم أوافك" 
عدا الذي تَدّعيه علي حَقَ) أي: فلا يلزمه شيء حتى يثبت حقه ببيئة. 

(وَرَجّعَ ما أدى) أي: ورجع الضامن على الغريم با أدى عنه إن ثبت الدفع ببينة 
أو بإقرار صاحب الدين لأن حقه قد ثبت حينئذ» فلا يكفي في ذلك إقرار الغريم 
لأن الضامن في أدائه كالوكيل عنه» ويرجع بمثل المقوم لا بقيمته لأنه كالسلف 
وهو المشهورء ولا إشكال أنه يرجع بمثل ما أدى إن كان مثلياً. (وَجَارَصلْحه عَنْه بها 
جَارَْفَرِيمٍ على الأصح) أي: أن الضامن يتنزل في صلحه منزلة الغريم با جاز للغريم 
أن يدفعه عوضاً عما عليه جاز للضامن وما لا فلاء فلو ضمنه في عروض له عليه 
من سلم» لم يجز أن يصالح عنها قبل الأجل بأدنى صفة ولا بأكثر» ويجوز أن يصالح 
بعد الأجل عن دنانير طيبة بدنانير أدنى منهاء لأنه يعلم أن الغريم إنا يدفع الأدنى» 
وكذلك العكس. (ورجع بالآقل منْهُ أوقيمته) أي: إذا صالح بمقوم, لأن الرجوع 
)١(‏ في (ن): إن أقر. 
(۲) انظر: المدونة: 5/ ١٠١٠ء‏ وتهذيب المدونة: .٠١ /٤‏ 
(۳) في (ح١)‏ و(ن): أوفك. 
ED‏ 
(0) (وَرَجَع بالأَقَلّ مِنْهُ أو قِِمَتِهِ) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو؛ ي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بأقل”'' من الدين أو القيمة إنم| يكون في ذلك؛ لأن ا مثلي لا يدخله تقويم هنا. (وإن 
بَرِىَ الآصل بَرِىَ لاعكسه) أي: أن الغريم إذا برئ من الدين بأن يكون الطالب قد 
وهبه له أو دفعه [له]7" عنه أحدٌ”" ونحو ذلك» فإن الضامن /١55[‏ أ] يبرا 
بخلاف العكسء فإن الطالب إذا أبرأ الضامن لا يبرأ بذلك الغريم» وإذا وهب 
الحق للغريم برئ الحميل» ولو وهب الحق للحميل لم يبراً الغريم» وعليه أن 
يؤديه للحميل. (وعجل موت الضامن. ورجع وَارِشه بعد أجله) يعني: أن الحق وإن 
كان مؤجلاً فإنه يحل بموت الضامن ولربه أن يتعجله من تركته إن شاء ويرجع 
وارثه على الغريم بعد الأجل» وذكر في المدونة: أن له التعجيل» ولو كان الغريم 
جا افا 


(1أوالغريم] إن تركه) أي: أن الحق أيضاً يعجل بموت الغريم إن تركه. قال في 
الجواهر: فإن كان الدين مؤجلا فيات الأصيل تعجل الطالب من ماله فإن ل يترا مالا 


متبوعه» والمعنى: ورجع الضامن عَلَ الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة 
ما دفع في الصلح إِذَا كَانَ المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال» وكذا 
بِيّنه ابن عبد السلام» فالضمير في (منه) يعود على الدين كا عاد عَلَيّْه الضمير 
المجرور بعن في قوله: (وَجَارَ صلحه عنه) والضمير في (قيمته) يعود على لفظ: ما 
من قوله: (با جَارٌ للغريم) وهي واقعة على المصالح به» وهذا من رقيق اللف 
والنشر المرتب» وذهن السامع النحرير كفيل بتمييزه وفي الإشارة ما يغني عن 
الكلم. [شفاء الغليل: ۷10/۲[ 

)١(‏ في (ن): بالأقل. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): أحدا. 

(5) انظر: مهبذيب المدونة: .١57/5‏ 

(5) في (ن): وللغريم. 


باب في أحكام الضمان 
لم يطالب الكفيل بشىء حتى يحل الأجل''". (ولايطًالب, إن حضر القريم موسرا) أي: أن 
الحميل لا يطالب والغريم حاضر مر وهو المشهور. (ولميبعد إثباثه عليه) أي: أن 
الغريم إذا غاب وله مال يعدى فيه وم يبعد إثباته على الغريم ولا النظر فيه» فإنه يكون 
بمنزلة الحاضر ا ملي فيؤخذ الحق من ماله. (والقول لَه في ملانه) أي: أن الطالب إذا قام 
يطلب حقه من الحميل» وادعى أن الغريم مُعْدمٌ وقال الحميل بل هو مء فإن 
الحميل يصدق» إلا أن يقيم الطالب بيئة بعدمه. 


.۸۱۸ /۲ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(0) (وَالْقَوْلَ لَه في ملائهء وَأَقَادَ شَْط أخذ أا شَاءَ وَتَقَدِيمِه إن مَاتَ) هكذاذكر في 
"التوضيح"هذه الفروع الأربعة وقال: إنها مرتبة على المشهور؛ يعني: ألا يغرم 
الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. أما الفرعان الأولان فتصورهما ظاهرء وأما 
الثالث فالمراد بتقديم الحميل التبدية به. قال المازري: إن شرط الغريم التبدية 
بالحميل فإن كَانَ في اشتراطه منفعة لكونه أملاً أو أسمح قضاءً وجب الوفاء بشرطه. 
وإن 1 تظهر المنفعة جرى عَلَ الخلاف في الوفاء بم لا يفيد. زاد في "التوضيح": 
وَعمم في البيان الخلاف سواءً ظهر للشرط فائدة آم لا. وأما الرابع فأشار به إلى قوله 

اللخمي: "وإن شرط الحميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جار وم 
يؤخذ بغير ما شرط". انتهى. 

وقد علمت أن المشترط في الرابع هو الحميل» وأن المشترط في الفرعين قبله هو رب الحق» 
عل أنهي "التوضيح" 1 يذكر اشتزاط تعليق الحرم اموت ت صر اولك هان 
الرابع: لو شرط الحميل أن لا يغرم إلا بعد تعذر الوفاء من المطلوب 1 يختلف في 
إعمال الشرطء وألحق المازري بذلك ما إِذًا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد 
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(وأقَادَ شَرْط”" أخذ أيهما شَاء) أي: أن الطالب إذا شرط أن يأخذ بحقه من شاء 
من الضامن أو الغريم فله ذلك» وهو المشهور. (وتقديمه) أي: وكذلك يفيد شرط 
تقديم الحميل على الغريم. (أوإن مات) يحتمل أن يكون المشترط هنا هو الحميل؛ 
أي: اشترط على صاحب الدين أنه لا يرجع عليه إلا عند موت الخريم ولا 
خلاف في إعمال هذا الشرط» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى رواية ابن وهب» 
وا معنى: وأفاد شرط تقديمه مطلقاًء ولا رجوع له على الغريم» أي: لارجوع له 
عليه إلا أن يموت”". (كَشَرْطذِي الوجه) أي: وأفاد الكفيل سقوط الدين عنه في 
ضمان الوجه إذا قال لست من المال في“ شيء» أو لا أضمن إلا الوجه”” . (أؤرب 
الديْن) يعني: أن رب الدين إذا اشترط على حميل الوجه أنه مصدق في إحضار 


يعني: أن قول مالك الأول بالتخيير ينتفي مع الشرط أو العرف المذكورين» وعزا هذا 
ابن عبد السلام لبعض كبار الشيوخ وهو المازري. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]۷٠٠‏ 

(۱) في (ن): شرطه. 

(۲) في (ن): لا. 

(۳) انظر: مهذيب المدونة: .7١ /٤‏ 

(5) ني (ن): من. 

(0 (كَشَرْطٍ ذِي لوجي أؤْرَبٌ الدَّيْنِء اللَضْدِيقَ في الإخضَار) (التصديق) مفعول 

بشرطء» وهو راجع لما أي كشرط ضامن الوجه التصديق في إحضار المديان» وشرط 

رب الدين التصديق في عدم إحضاره» وأشار بهذا إلى قول المتيطي: وإذا اشترط 

ضامن الوجه آنه مصدق في إحضار وجهه دون یمین تلزمه کان له شرطه وإن انعقد 

في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في إحضار وجهه إن ادعى الضامن أنه قد 

أحضره دون يمين تلزمه فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى 

الضامن عَلَيّه إحضاره. [شفاء الغليل: 7/5 777]. 


باب في أحكام الضمان 


الغريم إذا غاب فإن ذلك يفيده. 

(ولّه صلب المستحق بتخليصه عند أجه) أي: وللضامن أن يطلب [المضمون 
له]'' وهو رب الدين بتخليصه من الغريم عند أجله» وظاهره سواء طلبه" 
الكفيل بم على الغريم أم لا. (لابتسليم المًالإلّيه) أي: ولا يلزم [تسليم المال 
للضامن إذا طلبه من الغريم ليؤديه لطالبه. 

(وَضَعِنَهُ إنِافنّضاه) أي: أن الغريم إذا دفع الحق إلى الكفيل فإن كان على 
يكن]”" ضانه منه كا لو أرسله به لاه ان له. (ولزمه تأخير ريه المه لمعسرء أو الموسر, 
إن سکت أولّم یم إن حل ف أنه لم یؤخره مسقطاً, [وإن أنكر]” ', حف انه لم بسقطه 
ونَزْمَه)””' هكذا حصل”'' في البيان هذه المسألة» وفيه تقديم وتأخير واختصارء 
ففيه: وإذا أخر الطالب الغريم فلا يخلو إما أن يكون ملياً أو معدماًء فإن كان معدماً 
فلا كلام للحميل باتفاق» وإن كان ملياً فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يعلم فيسكت حتى يحل الأجلء فالحمالة فيه لازمة. والثاني: أن لا 
يعلم حتى يحل الأجل الذي أنظر إليه» فإن“ صاحب الحق يحلف أنه ما أخره 


)١(‏ في (ن): المستحق. 

(0) في (ح۱): طلب. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ن): وأنكر. 

(5 (وَإِنْ انكر حَلّف آنه 1 يُسْقِطْ وَلَزْمَهُ) أي: وإن أنكر الضامن حلف الطالب آنه لَه 
يسقط الحمالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الح حالاء وقد فهمت صدر المسألة). 

() في (ح١):‏ حصر. 

(۷) في (ح١)‏ و(م) و(ك): (فإن قال). 


ووه ران ار لكر عورش اا 


[ليبرً]”'' الحميل من حمالته» فإن نكل عن اليمين سقطت الحالة. والثالث: أن يعلم 
ET‏ وإلافاحلف أنك ما 
خرته”' إلا [على]” " أن يبقى الكفيل على كفالته» فإن حلف لم يلزمه التأخير» وإن 
ا 
(وَتَأَخْرَ غَرِيمَهُ بتأخيره, إلا أن يّعدف) أي: أن الطالب إذا أخر الحميل بعد 
حلول الدين فذلك تأخير للغريم إلا أن يحلف ما كان ذلك تأخيراً للغريم» 


ا ر جيرا كر ر ا 


ويكون له طلبه» فان نكل لزمه تأخيره. (وبَطل إن سد مُتَحَمَلْ به) أي: أن الضمان 
يبطل بفساد الدين» وهو المراد بالمتحمل [به]”'' كا إذا أعطاه ديناراً بدينارين إلى 
شهرء أو دراهم بدنانير إلى شهر أو بالعكس» وتحمل له رجل بذلك» ومذهب 
ابن القاسم في المدونة البطلان. 


فت" َيه ملين" أي: وكذا يطل الضيان إذا فسدت الحبالة 


)١(‏ في (ن): إليه. 

(۲) في (ن): أخذته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/١١‏ لل 8017 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 

0 (ن) : وفسدت. 

E E DY‏ روسن OE‏ باقن 
افج والياء والراء و( كمد كاف اله فهو فر ى ا ا لاجو 
للضامن أن يأخذ جعلاً سواءً كان من ربٌ الدين أو المدين أو غيرهما. وني بعض 
النسخ: (وإن من عند ربه لمدينه) بلفظ عند بالعين المهملة والنون والدال, ولمدينه 
باللام» وصوابه على هذا أن يقول: لا من عند ربه لمدينه؛ بلا النافية؛ حَتى يكون 
مطابقاً لقوله في "توضيحه": اختلف إا كَانَ رب الدين أعطى المديان شيئاً عَلَ أن 


باب في أحكام الضمان 


مثل أن يأخذ الضامن جعلا على ذلك» وسواء كان من رب المال أو المدين أوغيرهماء 
وقال مطرف وعبد الملك وابن وهب وأصبغ: إن علم بذلك الطالب سقطت الحالة وإلا 
رد الجعل والالة تامة» واختتلف إذا كان رب الدين أعطى للمديان شيا على أن أعطاه 
حميلا بذلك» فأجازه مالك وابن القاسم وأشهبء وعن أشهب: أنه لا يصح» وعنه أيضاً 
كراهته. (وإن بضمًان مضمونه) أي: ويكون الضمان بجعل ممتنع امتنع أن يضمنه ممضمونه؛ 
لأن كل واحد منهها ضامن صاحبه بجعل وهو ضمان صاحبه له. (إلافي اشْتراء شَيءِبِيتَهمَا) 
أي: أن هذه وإن كان ظاهرها الضمان بجعل فإنها جائزة» وهو المنصوص لعمل الماضين؛ 
وهو مقيد با إذا استويا في مقدار الضمان» مثل أن يشتريا سلعة بمائة يبنهم| بالسوية ويضمن 
كل منهما صاحبه ب| عليه» أما لو كان على أحدهما الثلثان» وعلى الآخر الثلث وضمن كل 
منهم| الآخر با عليه لم جز إلا أن يتحمل صاحب الثلث بمقدار ما تحمل به[له]1” 
الآخر. (أويّيعه) أي: ك| إذا باعا معاً سلعة على أن كل واحد منهم| [ضامن للآخر 
في ذلك. (كَفَرْصهِمَا عَلَى الآَصعٌ) أي: وكذا يجوز أن يقترضا من رجل شيا على أن 
يكون كل واحد منهم|]!'' ضامناً لصاحبه. ابن عبد السلام: وهو الأصح. وذهب 
ابن الفخار إلى عدم جوازه. (وإن تعدة حُملاء اثبع كل بحصته) معناه: أن يتتحمل 
رجلان فأكثر بها على رجل ولیس بعضهم حميلاً عن بعضء فإن كل واحد لا 
يطالب إلا بمقدار ما تحمل به من الدين عند تعذر الأخذ من الغريم. 
أعطاه ميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم» وعن أشهب في 
"'العتبيّة": لا يصځ. وعنه أَيْضا أنه كرهه. وقال اللخمي وغيره: الجواز أبين. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۷٦۷‏ 
9 رن 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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(إلا أن يَشْتَرِط حمالة بعضهم عن بعض) أي: إلا أن ي شترط في أصل الحالة أن 
بعضهم /١55[‏ ب] يل ببعض فحيئذ يكون له إن غاب أحدهم أو أعدم أن 
يأخذ من وجد ملياً بجميع حقه» قال في المدونة: وإن وجدهم أملياء لم يأخذ من كل 
واحد إلا ما عليه» ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي ول [يقل]''' بعضكم كفيل 
ببعض. فله أخذ أحدهم بجميع انلق وإ ن كان ا ورا ا 

(كترتبهم) '" يشير به إلى ماروي عن مالك فيمن كتنب حقه على رجلين؛ 
فاشترط أن يأخذ حيهما عن ميتهما ومليهها عن معدمههماء قال: فذلك كحالة 
أحدهما عن الآخر. 

(ورَجَعْ اموي يقير الْمُوّدى) المؤدي هو الدافع» وبغير المؤدى هو الشيء الذي 
دفعه عن نفسه» والمعنى أن أحد الحملاء إذا دفع الدين للطالب بعضه عن نفسه 
ا ل 
ما أداه عنه» ثم ما بقي له ساواه [في غرامته]”' فإذا اشترئ ثلانة سلعة قلاثياقة 
[درهم]””'' [وهم]”'' حملاء. فإذا لقي البائع أحدهم أخذه بجميع الثمن» فإذا 


)١(‏ مابين معكوفتين موضعه بياض في (ن). 

SEES 

(۳) (كَتربهمْ) كأنه يشير به لقوله في "المدونة": ومن أخذ من غريمه كفيلاً بعد كفيل 
فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أي الكفيلين شاء » بخّلاف كفيلين في 
صفقة لا يشترط حالة بعضهم ببعض » وليس أخذ الحميل الثاني إبراءاً للأول ؛ 
ولكن كل واحد منهما حميل بالجميع. 

(5) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الضمان 


لقي الدافع أحد الباقيين أخذه بمائة عن نفسه» ثم ساواه في الباقي فيأخذ منه 
E‏ 

(قإن اشتّرى "ست بستمائة بالْحمالة فقي أحدهم أَخَدَ مله الجميع. ثم إن قي أحدهم 
أده بمائة. ثم بمانتين. إن لقي أحدهما ثاثا أخده حمسن وبخمسة وسبعين. قبن قي 
اغا اغد نة شري وواه ثبلت نطف ریدو اا 
الجملاء في المدونة' '"» فقوله (ستة بستمائة) أي: اذ شترى ستة نفر سلعة بستاثة. 
(بالحمالة) أي: على أن بعضهم حميل عن بعض بجميع المال. 

(قنْقي أَحَدَهُم) أي: فلقي صاحب الدين أحد الحملاء أخذ منه الجميع؛ أي 
جميع الستمائة [مائة عن نفسه بطريق الأصالة وخمسائة بطريق الحهالة عن أصحابه 
الخمسة ثم إن لقي أحدهم أي: لقي الدافع أحد الخمسة الباقين أخذه بثلاثمائة]©) 
عن نفسه بطريق الأصالةء ومائتين بطريق الحالة. (قإن لقي أحدهها) أي: أحد 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) (وَرَجَمَّالْموَدِي بعر الْمُوَدى عَنْ نفسو بِكُلٌ مَا عَلَ الْمُلْقَ» د م سَاوَاهُ) (بكُلٌ) بدل 
من (بغير) بدل بعض من كلء والعامل فيهم| (رجع) و(الْمَلّقي) بكسر القاف 

وتشديد الياء اسم مفعول من الثلاثي). [شفاء الغليل: 1/19//7]. 

(۳) (مَإن اذ شْترَى سنَُّ) في بعض النسخ بالفاء وفي بعضها بالكاف» وكلاهما صحيح. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 5/ 77. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5)(فإن لون أحذفنا كالما أخذة مسن وتحمس و م عافن ارا ذا لقت 
الثاني من الستة الثالث في مسألة الكتاب فإثنه قال: يأخذه بخمسين» وهى التي 
اها غفا خاصة من الدين الذق عه ورم عل هة وشن تف ماأدق 
بالحالة وهي مائة وخمسون» فجميع ذلك مائة وخمسة وعشرون» وعَلى هذا النحو 
حسب الفقهاء كلهم المسألة» وصوروا التراجع بينهم إلى تمامها. 


شرح رار اكير الك ر اقح شرح الختضن 
الغارمين (ثالثاً) من ا لحملاء الباقين أخذ منه خمسين [عن نفسه وخمسة وسبعين 
بطريق الحالة» وإليه أشار بقوله: (أَخَدَهبحَمْسِينَ ذم بخمسة وسبعين) فإن لقي الثالث رابعا 
أخذ منه خمسين]!'' نصفها عن نفسه ونصفها عن صاحبه» فإذا لقي هذا الخامس 
السادس أخذ منه ما أدى عنه وهو ستة وربع» ولم يذكره الشيخ لوضوحه. 
(وَهَلَ[لايَرْجِع]!" بِمَايَعْصهُ أيضاًإذ كان احق على عَيْرِهم ولا وميه الأكثرٌ؟ 
تأویلان) قد علم ما تقدم أن من دفع شيئاً عن نفسه لا يرجع به» وذلك مشروط بما 
إذا كانوا حملاء غرماء» فإن اشتروا سلعة كما علم» واختل ف إذا كان الدين على 


غيرهم فدفع بعضهم جيعهء ثم لقي الآخر هل يقاسمه بالسواء في الغرم'"» وإليه 

ذهب ابن لبابة والتونسى وغيرهماء أو إن يقاسمه بعد إسقاط ما خصه كالأول؛ 

وذهب أبو القاسم الطنيزي الفارض إلى أن هذا العمل على هذا غلط في الحساب» وأن 
صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون على غير هذا العمل» بل يجب إذا 
التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة 
كأنّا اجتمعنا معاً باجتماع بعضنا ببعض» ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً؛ 
ااه عل كل واخن» عاتتان غرمته] أنت وصضاحيق عن قعل واجدة انت الى 
تجهب لك» وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إِذَا لقيته فنستوي في الغرم كل 
واحد مائتين كا لو اجتمعنا في دفعة واحدة» وهكذا إِذَا لقي الثالث الرابع وكذا في 
بقية المسألة فانظرها في "معاملة" الطنيزي. 

ابن عرفة: قبل عياض وغيره قول الطنيزي؛ وهو غلط في الفقه؛ لأن مآله عدم غرم الثالث 
بالحالة؛ لأن جملة ما غرمه على قوله في لقائه بالثاني مائة وهي الواجبة عَلَيْهِ فيا عَلَيْهِ 
بالشراء» واستواؤهما في التزام الالة يوجب استواءهما في الغرم اء واستواؤهما فيهٍ 
يوجب رجوع الثاني على الثالث با قاله الفقهاء. [شفاء الغليل: 7/ .]۷٠۸‏ 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) في (ن): إلا أن يرجع. 

(۳) في (ن): العدم. 


وإليه ذهب كثير من الأندلسيين» ونحوه في الموازية”"". وإليه أشار بقوله: (وَعََيُه 
الأكّْر) ”' والتأويلان على المدونة”". 

(وَصحَبالْوجه) أي: وصح الضمان بالوجه» والمراد به إحضار الغريم الذي عليه 
الدين وقت احتياج الطالب له. (وَلِدزوْج رده من زَوجَقه) أي: أن الزوجة إذا تكفلت 
بوجه شخصء فإن لزوجها رد ذلك لأنه يقول قد تحبس فأمتع منها و تحرج 
ال 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .77/١١‏ 

() وَل لا يج ا بص أنضاًإدا گان ا خی عل عبرم أذ لا وَعَلَِاأختر؟ أويلان) 
جا ع E LR LIE‏ اي (وَهَلَ يرجم با يخْصّهُ 
إا كَانَ الحقّ. .إلى آخره) بإسقاط لفظ: (لا) ولفظ(أيْضاً) وهو الصواب المطابق 
تقول عياض وق اعبات مان راما إن 016 اط عل غر وشم كتلا 
فقط بعضهم ببعضء فها هنا اختلف إِذَا أخذ الحقّ من أحدهم. ثم لقي الآخر هل 
يقاسمه بالسواء في الغرم حَتّى يعتدلا؛ إذ ا لحق عل غيرهم أو إنما يقاسمه بعد 
إسقاطه ما يخصّه من الحق كالمسألة الأولى؟ 

وإلى التسوية ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا: لهم سواء في ال حوالة» وليس بخص 
أحدهم ما لا يحص غيره» وإلى المحاسبة ذهب كثير من مشايخ الأندلسيين ونحوه في 
كتاب محمد وفي ساع أبي زيد في"المستخرجة" وجعلوا ما ينوب كل واحد من المال 
وهو مائة با حمالة كا لوثبت عَلَيّه من أصل دين كمسألة الستة في "المدونة". انتهى 

فإن قلت: لعل المصنف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسى وغيرهماء وينعشه آنه في "التنبيهات" 
نسب مقابله لكثير من مشايخ الأندلسيين لا لأكثر المشايخ على الجملة. قلت: هذا بعيد 
جداء وما يوضح بُعده أن ابن رشد في "المقدمات" ما ذكر مع التونسي غیره» وصوَّبَ ما 

في "الَوَاِيّ'" وسماع أي زيد» وقال: هو الذي يأتي على مافي "المدونة" في مسألة الستة 

كفلاء. [شفاء الغليل: 79/7]. 

(۳) انظر: المدونة: 5/ .١١7‏ 


فو هرام الصغير الكو فى شن لخن 


(وبرئ بتسليمه له) أي: أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم الغريم للطالب في مكان 
تأخذه فيه الأحكام» وقاله في المدونة'''» وزاد فيها: وإن أسلمه إليه في موضع لا 
سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه لم يبرا 
[الحميل] [من الحمل]" حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان 
فيبر ا . (وإن بسجن) هو كقوله في المدونة: وإذا حبس المحمول بعينه فدفعه 
الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ» لآن الطالب يقدر على أخذه في السجن؛ 
ويحبس له في حقه بعد تمام ما يحبس فيه" . 

(أو بتسلیمه نَفْسَه إن أَمَرَهِ به) أي: وهكذا يبر الحميل إذا سلم الغريم نفسه 
[له]'" بشرط أن يكون الحميل قد أمره أن يسلم نفسه له لأنه يصير كوكيله. (إن حل 
الع أي إنا يبأ [الغري,]”" احمل بتسليع الغريم إن حل أجل النين الذي عن 
الغريم فلا يبرأ بتسليمه له قبله» إذ لا فائدة للطالب في تسليمه حينئذ. 
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(وبغير مجلس الحكم إن لميشترط) ' أي: ويبرأ بتسليمه له بغير مجلس الحكم إن 


.۹۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4)انظر ادر السنارة. 

(0) في (ح١):‏ حبسه. 

(3)انظر المضدو السابق: 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) (وَبِعَيْرِبَلَد إِنْ كان به حَاكِمٌ) أشار به لقوله في "المدونة": وكذلك إن دفعه إليه 
بموضع فيه حكم وسلطان» وإن 1 يكن ببلده فيبراً. 


باب في أحكام الضمان 


لم يشترطه» فإن اشترط إحضاره عند الحاكم فلا يبرأ إلا بإحضاره في مجلس 
الاشتراط إن كان به حاكم''". (وتوعديما) أي: أنه إنم) تكفل بإحضاره وهو قد 
أحضره. وهوالمشهور. 

(وَإلاأغْرمبَعْدَ حَفيف تَلُوم) أي: ون لم تحصل براءة الحميل بوجه من الوجوه 
المذكورة غرم ما على الغريم» وهو المشهور» وعليه فلا بد من خفيف تلوم. (إن 
فَربت غَيبة غريمه كَاليوم" أي: أن التلوم مشروط بأن تكون غيبة الغريم قريبة» فإن 
بعدت فلا تلوم. 

(كاليوم) قال في المدونة: وشبهه' ". (وَلا سقط بإحضاره, إن حكم) أي: ولا يسقط 


فرع: لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حيث تأخذه الأحكام ففي براءته قَوٌلانِء 
نقلهما ابن عبد الحكم. ابن عرفة: وفي تخريج المازري لما على شرط ما لا يفيد نظرء 
ولو خرب الموضع المشترط فيه حضوره ففي براءته بإحضاره فيه قَولانِ نقلهما ابن 
عبد الحكم أيُضاً والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام» 
إذ ذكر أن هذا الشرط قد يكون مقيداً ىا إِذَا كان البلد المشترط إحضاره فيو هو 
موضع سكنى البينة» أو كان الح غير عين» وللطالب غرض في أخذه بمحل 
الاشتراظ: انت : 

فإن قلت: هل يجوز أن يعود الضمير من قول المصنف وبغير بلده على الاشتراط المفهوم من 
قوله قبله: (إن 1 يشترط) ويكون أشار به إلى أحد القولين في مسألة ابن عبد الحكم 
وسكت عن مسألة "المدونة"؛ لأن البراءة فيا أحرى. قلت: لو صح تشهير القول بالبراءة 
في مسألة الاشتراط لبعد هذا المحمل ف ظنك به إن [يصخ؟!. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۷١‏ 

.٠١ /5 انظر: مهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): كالبيع. 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: 5/ ١١‏ قال فيها: (..فإن لم يأت به حينئذ والغريم حاضر أو 

غائب» قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه» تلوّم السلطان للحميل..). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الغرم عن الحميل بإحضار الغريم إن حكم بالغرم حاكم لآنه حكم مضى» فلا 
ينقض وهو المشهور. (لاإن ثبت عدمه, أوموته) أي: لا إن أثبت الحميل فقر الغريم 
أو موته فإنه لاغرم عليه" . (في غيبته) راجع إلى مسألة العدم والموت. (وَلَوْبِقِيرٍ 
بده ورجَعَ به) ”" لعله يشير به إلى قوله في المدونة» ففيها: وإذا غرم الحميل ثم 
قامت بينة أن الغريم كان ميتاً قبل الحكم على الحميل ارتجع ماله» لأنه لو علم أنه 
كان ميتاً حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء لأنه إنم|”'" تحمل بنفسه وقد 


١‏ (لا إن تبت عَدْمُهُ أو مَوْتهُ في عَيْبيهِ وَلَوْ عير بَلَّدِ) يتمشي هذا الكلام عَلَ أن يكون 
من باب اللف والنشر المرتب» وتقديره: لا إن أثبت عدمه في غيبته أو موته ولو بغير 
بلده. فأما إن أثبت عدمه في غيبته فقال اللخمي: لا يغرم» وعَلَيْهِ اقتصر هناء لاف 
قوله في باب التفليس: (فَعَرِمَ إن لَيَتِ وَلَوْ أنْبَتَ عَدَمَهُ) فإنه اختار هناك قول ابن 
رشد في "المقدمات": وأما إن أثبت موته فقال ابن القاسم في"المدونة": وا مات 
الغريم برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۷١‏ 

(0) (وَلو بغير بلده) إلى قول ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى ما نصّه: "وإن 
مات بغير البلد الذي تحمّل فيه قبل الأجل وكان المكان لو كان حياً 1يأت به حَنَى 
يمضى الأجل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كَانَ ضامناً له 
طلبه أو ]يطلبه؛ لأنه لو طلبه منه ليقدر عَلَ أن يأتيه به. قال ابن القاسم: وكلّ ما 
قلت لك من خلاف هذه المسألة فدعه وخذ بهذاء وإن مات بغير البلد قبل الأجل 
وكَانَ فيا بقى من الأجل ما يأ به فيه فلا شيء عَلَيّهِ". انتهى. وصرّح ابن رشد بأن 
هذا خلاف ما له في "المدونة". قال ابن عبد السلام: وإنما لزم الكفيل الغرم في هذا 
القول؛ لأن تفريطه في الغريم حَتى خرج عن البلد كعجزه عن إحضاره وهو حيّ؛ لأنه 
لو منعه من الخروج حل الأجل عَلَيّْهِ وهو بالبلدء فتمكن رب الدين من طلبه). 

قوله: (وَرَجَعَ به) أي: با أغرم قال في "المدونة": ولو غرم الحميل ُمٌ أثبت بينة أن الغريم قد مات 
في غيبته قبل القضاء رجع الحميل با أَدَى على ربّ الدين؛ لأنه لو علم أنه ميّت حين أخذ به 
الحميل يكن عَلَيْهِ شيء» وإنم| تقع الحالة بالنفس ما كان حياً. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۷١‏ 

(9) في (ن): لما. 


باب في أحكام الضمان 


ذهب"". أشهب: ولا أبالي مات غاتباً أو في البلد. 

(وبالطّب ون في قصاص) أي: وصح الضمان بالطلب وإن كان على المطلوب 
قصاص وضمنه بسببه» لأنه لم يلزمه غرم فيه. (كَأَنَا حمیل بطلبه) أي: وكذا إذا قال: 
آنا ميل بطلبه أو على أن أطلبه؛ ل يلزمه سوى ذلك. (أوَاشْتَرط تفي المال) أي: ومن 
حمالة الطلب» أي: يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من المال إذ لم يبق 
لذلك فائدة غير طلب الغريم. 

(أوقال لا أضمن إلا وجهه) أي: لا أضمن إلا إحضاره. (وَطَلبَه بِمَايَقُوى عليه) هذا 
كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه» وما لا يقوى 
عليه فلا يكلفه”". /١57[‏ أ] (وَحَنْفَمَا قّصر) هكذا قال ابن ا هندي: إن يل الطلب 
يحلف بالله أنه ما قصر في طلب الغريم ولا دلس فيه وأنه لا يعلم له مستقراً. (وغرم 
إن قرط أوهرية”*“ أي: أن حميل الطلب إن تمكن من إحضار الغريم ففرط حتى 


.91//5 انظر: المدونة:‎ )١( 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: ."٠5 /٠١‏ 


2 
5ه لس 


(4) (وَعَمَ إن قرط أو رب وَعُوقِبَ) الذي في سماع حسين بن عاصم من حمالة 
"العَْبيّة": "قلت لابن القاسم: فإن تبين آنه مد وأنّه لا يطلبه؟ قال: وكيف يختبر 
هذا إلا أن تقوم بينة أله خرجء فأقام بقرية نّم رجع ولم يتوجه إلى المحمول عنه وما 
أشبه ذلك فأرى للسلطان أن يعاقبه بالحبس في ذلك على قدر ما يرىء ويأمره 
بإحضار صاحبه إن قدر عليه فأما ضمان المال فلا أراه عَلَيْهِ إلا أن يكون لقيه فتركه 
او رای ف شیر فا ت لت راھ صا ا 

وقد نسبه ابن عرفة لساع أبي زيد» وإنم| وجدته في سماع حسين بن عاصم. وعند اللخمي 
فيمن قوي دليل #همته بمعرفة مكانه ولدَّ عن طلبه وإظهاره ولو أغرم الال لكان وجه 
وذكر عن ابن القاسم في "الموَّازِيَة": إن يعرف موضعه ا يسجن فيه إلا أن يتهم 


شرح هرام اللعشوو راكزر فى شرن اتن 
هربء أو أنذره فهرب فإنه يغرم ما عليه. (وعوقب) هكذا قال في العتبية. (وحمل 
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في مطلق أنا حميل. [ورّعيم] ''. وأذين, وقييل. وعندي وإلي وشبهه على المال) يريد: 
[بشبهه] " علي وأنا صبير أو غرير”' أو قبلي» قال في المدونة: إن أراد الوجه لزمه 
وإن أراد امال لزمه” ". فإن لم يدع أنه أراد شيئاء فقال بعض الأشياخ: اختلف هل 
يحمل على الوجه» وإليه ذهب بعض أشياخ المازري» قال: لكونه أقل الأمرين 
والأصل براءة الذمة أو على المال» واختاره ابن يونس وابن رشد في المقدمات”, 
إلى هذا أشار بقو له: (على الأرجح والأظهّر) قالا: لقو له التق «الزعيم غارم». 
و ر بقوله: (على الأرجح والااظهر عيم غارم 


بمعرفة موضعه فيسجن على قدر ما يرى السلطان ويرجو به الرد على صاحبه. [شفاء 
الغليل: ”/ 7/ا/ا]. 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۷٤ /١١‏ قال فيها: (قلت لابن القاسم: فإن تبين أنه مُلد 
وأنه لا يطلبه» قال ابن القاسم: وكيف يختبر هذا؟ إلا أن تقوم بينة أنه خرج» فأقام 
بقرية» فرجع ولم يتوجه إلى المحمول عنه» وما أشبه ذلك» فأرى للسلطان أن يعاقبه 
بالحبس في ذلك على قدر ما يرى). 

(۲) في (ن): أو زعيم. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يشبه مثل. 

(5) في (ن): عديم. قال في منح الجليل: 5/ 55 ؟: (غرير بمعجمة فراءين مهملتين بينهم| 
تحتية). 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 5/ .٠١‏ 

() انظر: المقدمات الممهدات: 2417/7 قال فيها: (اختلف إذا قال: أنا ميل أو كفيل -وعري 
الكلام عن دليل -فقيل: هو حمول على حمالة الوجه حتى ينص على المال» وقيل: هو 
محمول على حالة المال حتى ينص على الوجه» والأصح أنه حمول على حمالة المال حتى 
ينص أنه حميل بالوجه. لقول رسول الله عه: «الحميل غارم, والزعيم غارم». 

(۷)حسن غريب» أخرجه أبو داود في سننه:7/ 7١9‏ في باب في تضمين العارية» من كتاب 
الإجارة» برقم »)٠٠٠(‏ والترمذي في سننه: ”/ ٠٦٠‏ في باب ما جاء في أن العارية 


باب في أحكام الضمان 


ابن يونس: ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال. فالأصل في الحمالة [المال]!") 
لأنه هو المطلوب حتى”'' يشترط الوجه أو يقتضيه لفظه. 
ابن يونس: وأما إن اختلفا فقال الطالب شرطت عليك الحالة بالمال» وقال 


[الكفيل]” " بل بالوجه؛ فينبغى أن يكون القول قول الحميل» لأن الطالب يدعى 

اشتغال” '' ذمته فعليه البيان» وإليه أشار بقوله: (لاإن اختلفا) أي: فلا يحمل على 

المال» وحمل على الوجه. 
ونيْجبوِلسوةولَافِي باو بالوى) ”'أي:[أنن' من ادعى على 

رجل حقا وسأله أن يوكله وكيلاً لالخصومة أو كفيلا بوجهه حتى يقيم البينة 

[عليه]“ لم يجب على الطالب ذلك بمجرد الدعوى. (إلا بشاهد) هو كقوله في 
مؤداة» من كتاب البيوع» برقم »)١7175(‏ وابن ماجه في سننه:۲ / ۸٠ ٤‏ في باب الكفالة» 
من كتاب الصدقات» برقم »235٠5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

)١(‏ ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۲) في (ح١):‏ متى. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ني (ن): ويحلف. 

(5) (وََيِِبْ وَكِيلٌ لِلْحْصُومَةِ) أشار به إلى قوله أول النصف الثاني من حمالة "المدونة": وإن 
سأله وكيلاً بالخصومة حَتّى يقيم البينة عند القاضي 1 يلزم المطلوب ذلك إلا أن يشاء لأنا 
نسمع البينة في غيبة المطلوب. أبو الحسن الصغير: انظر هل هو الوكيل الذي يقوم مقامه 
الوكيل بمعنى النائب فعلى حد ما يخاف أن يغيب المطلوب يخاف تغيّب الوكيل. [شفاء 
الغليل: ؟/ ۷۷۳]. 

(0)هايين کر فن ساقط مق ن 


قود و کی الكو رفو اک 


المدونة: إلا أن يقيم شاهداً فله أخذ كفيل وإلا فلا . 
(ون ادعى بَينَةَ يكالسوق) يعني: وإذا ادعى الطالب أن له بينة يحضرها من 
المطلوب عنده فإن جاء مها وإلا خلى سبيله”"©. 


(١)انظر:‏ المدونة: 91//5. 


باب في الشركة 


باب فف الشركة 

التبركة: بكس الكين وسكون الراك وى فصل ببق الان والخراعة في 
لفن وغ 

(إذنَ في التَصرف لَهُمَامعأنفُسهمًا)”"' أي: إذن كل واحد لصاحبه”" أن يتصرف 
مع نفسه» فقوله: (إِذْنْ) كاجنس يشمل الشركة والوكالة. (مَعَأَنفُسهمَا) قيد يخرج به 
الوكالة» ولا يكون شريكاً لصاحبه حتى يشاركه في رقاب الأموال على الإشاعة 
قال في المقدمات: وهي من العقود الجائزة لكل واحد أن ينفصل عن شريكه متى 
أرادء ولا يلزمه البقاء معه على الشركة . ولممذه العلة لم تجز إلا على التكافؤ 
والاعتدال الشركة إلا للزراعة فحكى فيها قولين“. 


(1) (الشَّرِكَة إذْن في النَصَرّ ف ها مَعَ أَنْْسِهَ]) بهذا عرّفها ابن الحاجب قال ابن عرفة: 
وقد قبلوه ويبطل طرده بقول من ملك شيئاً لغيره: أذنت لك في التصرف فيه معي» 
وقول الآخر له مثل ذلك» وليس بشركة؛ لأنه لو هلك ملك أحدهما ا يضمنه 
الآخرء وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ويبطل عكسه بخروج شركة 
الجبر كالورثة وشركة المبتاعين شيئاً بينهم» وقد ذكرهما إذ لا إذن في التتصرف لهم ا؛ 
ولذا اختلف في كون تصرف أحدهما كغاصب آم لا. ثم استدل بم في سماع ابن 
القاسم في ضرب أحد السيّدين العبد بغير إذن شريكه ونظائر ذلكء تم قال: 
وحكمها الجواز كجزئيهما البيع والوكالة» وعروض وجوبها بعيد بخلاف عروض 
موجب حرمتها وكراهتها. [شفاء الغليل: [VV /Y‏ 

(۲) في (ن): مع صاحبه. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: 7/ .7١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ا 2 ege‏ 4 م 90 ع ع 
(وإنما تصح من أهل التوكيل [والتوکل] ‏ يريد: أن من جاز أن يوكل ويتوكل 
جا له آن بكار و ل ذلك ااا المشاركة #العند قي 


کک چ اھ کے اا 


الشركة تنعقد بكل ما دل عليها لغة أو عرفا أو ما“ يقوم مقام ذلك من الأفعال 
al AS‏ 

(بِدَهبيْنأوورَِيْنِالَمَقَصَرفهمَ) متعلق بقوله: (إنمَاقصع). [أي: إنم| تصح]° 
الشركة بذهبين أو ورقين إلى آخره» أي: ذهب من هذا ومن الآخر ذهب مثله» أو 
من هذا ورق ومن الآخر ورق مثله» فلو أخرج هذا ذهباً وهذا ورقاًلم تجز على 
ا مشهور» ولا بد من اتفاق صرف الذهبين [بالورقين]!". (ويهمًا منهما) أي: وكذا 
تصح الشركة بالذهب والورق من الشريكين» بآن يخرج هذا ذهباً وورقاً وهذا ذهباً 
وورقاً. (وبعين“ وبعرض) أي: بخرج هذا عيناً ذهباً أو ورقاء وهذا عرضاً وهو جائز. 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ن): أو التوكل. 

0 (وَإِنَا نصح م أَهْلٍ التَؤْكِيلٍ وَالتوَكل) أصل هذا ل ر 
الحاجب وقبله شراحه» فزاد ابن عرفة: أهلية البيع؛ لأن كل واحدٍ منههما بائع من 
صاحبه نصف ماله» ولا تستلزمها أهليّة الوكالة؛ لجواز توكيل الأعمى اتفاقاً وتوكله 
مع الخلاف في صحة كونه بائعاً انتهى. فليتأمل. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۷٤‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَكَزِمَتْ با يدل عرفا يأي الكلام إن شاء الله تعالى على لزومها عند قوله: (وَّله 
التبرع وَالسلف وَاهبة بعد العقد. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۷١‏ 

)٥(‏ في (ح١):‏ با. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) في (ح١):‏ أو الورقين. 

(6) في (ن): أو بعين. 


باب في الشركة 
(ويعرضين مطلقاً) أي: يجوز سواء كانا متفقين أو ختلفين. (وَكُل بالقيمة) ‏ أي: 
تكون الشركة بينه| بقيمة عرض كل واحد منها. (يوم أحضر) أي: يوم أحضر 
للاشتراك به فإن كان عرض أحدهما يساوي عشرين» وعرض الآخر يساوي 
عشرة» فالمال بينهما على ثلاثة أجزاء عند القسمة. 

(لافات) أي: لا يوم الفوات» وهذا الذي قدمه مشروط بصحة الشركة» ولمهذا 
قال: (إن صحت) واحترز به ما إذا وقعت فاسدة فإن المشهور أن يكون رأس مال كل 
منهم| ما بيع به عر ضه لا قيمته يوم أحضره كالصحيحة. 

(إن خَلطًا وإن في قصاص) أي: أن الشركة لا تحصل بينه إلا إذا خلطا المالين ولو 
حكماء وحينئذ يكون ما تلف" منهما معاء قال في المدونة: وإن أخرج كل واحد 
ذهبه في صرة على حدة» وجعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو في خرجه 
فالذاهبة منهم' "» ولا إشكال في الخلط بل متعين” '"» ثم قال: وإن بقيت صرة كل 
واحد منهما بيده فضياعها منه حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عند أحدهما” '» وإلى هذا 
أشار بقوله: (وإلا قالتالف من رَبّه) ثم قال في المدونة: وإن بقيت كل صرة بيد ربها 
حتى ابتاع مها أحدهما آمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان» 
(1) (وكل بِالْقِيمَةيَوْمَ أُحْضِرَ لا قات إن صَحّتْ) توهم هذه العبارة أن المعدبر في الفاسدة 

القيمة يوم الفوت» وعبارة ابن الحاجب أبين منها؛ إذ قال: فلو وقعت فاسدة فرأس ماله 

ما بيع به عرضه. وقال الصقليان عبد الح وابن يونس: فإن 1 يعرفا ما بيعت به سلعتاهما 

فلكل واحدٍ قيمة عرضه يوم البيع» وحمله عل هذا بعيد. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۷١‏ 
(۲) في (ن): أتلف. 
(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ .٠٥٦١‏ 


)٤(‏ في (ك) و(ن): المسمى. 
)٥(‏ انظر: تبذيب المدونة: / لم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


o 


فالصرة من رما والأمة بينهما» وإلى هذا أشار بقوله: (وَمَا ابتيع بغيره فبيتهما) أي: 
وما اشتّري بغير المال التالف فبين الشريكين. ابن يونس: يريد بعد أن يدفع لشريكه 
نصف ثمنهاء وإليه أشار بقوله: (وَعَلَى الْمُثّلف نصف الثَّمَنِ) . (وه ل إلا أن يعلم 
بالف قله وعليْه, مقا إلا أنْيَدَعي الأحدَّلَه؛ شَرَدهُ) [يعني] وهل ما ذكره من أن 
الشريك الذي تلف ماله يشارك الآخر فيا ابتاعه بهاله مقيد ب إذا لم يعلم بالتلف 
حين الشراء وأما إن علم فيكون ما اشتراه له خاصة» فيكون له ربحه وعليه 
خسارته» أو يشاركه فيه مطلقاء اختلف الأشياخ في ذلك. وإلى الأول ذهب في 
المقدمات” » وقال ابن يونس عن [بعض ]20 أصحابه إن اشترى بعد التلف عالما به 
فشريكه مخير» إن شاء شاركه أو يترك له ذلك إلا أن يقول إنما”'' اشتريتها لنفسي» 
أي: فيكون له خاصة. ولما كان هذا متفقا عليه أخرجه عن محل التردد بقوله: (إلا أن 
يدعي الأخَدّنَهُ) [157/ ب] أي: فإمها له بلا نزاع. (وَلَوْعَابَأحَدهماإن لم يعد ولم 
يُتَجَرحْضُوِره) أي: وصحت الشركة ولزمت بالعقد ولو كان أحد المالين غائباً على 
المشهور» وهو مقيد بقيدين: أن لا تكون الغيبة بعيدة جداء وأن لا يتجر بالمال 
الحاضر إلا بعد حضور الغائب» وهذا قال: (إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره). (لابذهب 
وسورق) أي: لا بذهب من جانب وورق من جانب» فإن ذلك لا يجوز على المشهور. 
() انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 051. 

(0) (وَعَلَ الْمُئْلِف نِضْفٌ الثْمَنِ) كأنه أطلق المتلف على الذي تلف ماله سواءً كَانَ بسببه 

أو بغير سببه. [شفاء الغليل: ؟/ هلالا]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .7١١‏ 


)في (ح١):‏ أنا. 


باب في الشركة 


(وَبِطَعامَينِ, ولَواتَفَقًا) أي: وكذا لا تجوز الشركة بالطعامين ولو اتفقا في الصفة. 

(تم إن طلقا التَصَرفَونْبنَوعِ, فَمفَاوْضَةُ) الشركة على ثلاثة أقسام: شركة أبدان 
وشركة وجوه“ وسيأتيان» وشركة أموال وهي أيضاً على ثلاثة أقسام: شركة 
مضاربة وهو القراض» وشركة عنان وسيأتيان' وشركة مفاوضة وهي التي أراد 
هناء ومعنى قوله: (أَطلقًا الَصَرف) أي: جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف 
في الغيبة والحضور في البيع والشراء والكراء والاكتراء» قال في المدونة: والمفاوضة 
على وجهين: إما في جميع الأشياءء وإماني نوع واحد من المناجر كشراء الرقيق 
يتفاوضان فيه وإليه أشار بقوله: (وَإن بِتّوع). 

(ولايفسدها" انفراد أحدهما بشيء) أي: أن المتفاوضين إذا كان لأحدهما 
مال على انفراده يعمل فيه لنفسه فإن ذلك لا يفسد الشركة. (وَلَهُ أن يبرع إن 
استألف به) أي: ولأحدهما أن يتبرع من مال الشركة بشرط أن يكون ذلك 
استيلافا للتجارة لأنه يعود بنفع على المال. (أو حَف, كَإعَارة آلة, وفع كسرة“ أي : 
وما جرت به" ' العادة لخفته كإعارة الماعون وإعطاء كسرة وشربة ماء وعارية غلام 
ليسقي له دابته ونحوه. 

(وببضع. ويقارض ويودع لعدر وإلاضمن) أي: ولأحد المتفاوضين أن بضع 
ويقارض دون إذن الآخر,» وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر كنزوله ببلد فيرى أن 


(۱) في (ح١):‏ وجوب. 

0( انظر: مهذيب المدونة: 7/ .٥٦١‏ 
(9) في (ن): ولا يفسد. 

(5) في (ن): كسوة. 
7 


كرك بهار ار رار فم شو اهن 


يودع إذ منزله الفنادق وما لا أمن فيه فذلك جائزء وآما إن أودع لغير عذر ضمنه. 
(ويشارك في معين) أي: وكذا لأحدهما أن يشارك في ساعة بعينها شركة غير 
مفاوضة. (ويُقِيل, ويولّي) أي: ولأحدهما أن يقيل من ساعة باعها هو أو شريكه 
ويوليها لغيره كبيعه ما لم يكن محاباة. 

(ويقبل المعيب”''وإنأَبَى الآخر) هو كقوله في المدونة: وإن اشترى أحدهما عبداً 
فوجد به عيباً فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخره ثم قال: فان رده مبتاعه 
ورضيه شريكه لزمه رضاه» لأن مشتريه لو رده ثم اشتراه شريكه وقد علم بالرد 
بالعيب لزم ذلك شريكه” ". 

(ويقربدينٍ لمن لايتَّهمْ علَيه) [أي: ولأحدهما أن يقر بدين من شركتهما لمن لا 
يتهم عليه ويلزم شريكه ذلك» فأما من يتهم عليه كأبويه وولده أو جده [أو 
جدته] أو زوجته أوصديقه [ل يلزم] ذلك شريكه” '. (ویبیع بالدین) أي: 
وكذا [يجوز]”" لأحدهما أن يبيع إلى أجل وهو المراد بالدين» وهو المشهور. (لا 
الشَرَاء به) أي: بالدين» أي: فإنه لا يجوز إلا بإذن الآخر. (ككتابة, وعتق على مالء 
وإذْن لعبد في تجارة) هو كقوله في المدونة: وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له 
في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال إلا بإذن شريكه. إلا أن يأخذ مالامن 


)١(‏ في (ن): العيب. 

(؟) انظر: #بذيب ال مدونة: */ .61/١‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) ماو ھک ن اف هن( 
(5) في (ن): م يكن. 

(0) في (ن): لشريكه. 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الشركة 


أجنبي على عتقه مثل قيمته فأكثر» فيجوز وهو كبيعه”'". (ومَفَاوْضة” ") عطف على 
كتابة» أي: وليس لأحدهما أن يشارك غيره شركة مفاوضة بغير إذن شريكه. 
(وَاستَبدَ آخدٌ قراض) أي: أن أحدهما إذا أخذ قراضاً فإنه يمختص بربحه ولا خسارة 
على الآخر فيه لأن المقارضة ليست من التجارة» وإنما هو أجير آجر نفسه فلا شىء 
لشريكه في ذلك. (ومستعير[ دابة]' " بلاإذن. وإن للشركة) هو كقوله في المدونة: ومن 
استعار بغير إذن شريكه ما حمل عليها لنفسه أو لمال الشركة فتلف فضانه من 
المستعير ولا شىء على شريكه” . (ومتجر بوديعة) أي: وكذا يستبد بربح الوديعة 
أحدهما إذا تجر بها بغير إذن شريكه؛ يدل عليه قوله: (إلاأنْيْعلَم شريكه) أي: فيكون 
الربح بينهما والضان عليها. (بالريح والخسر) متعلق بقوله: (استبد). وهوراجع إل 
المسائل الثلاث, والمراد بالخسر: الخسارة. (وكل وكيل, فَيِرد على حاضر لم يَتَوَل, 
كَالعَائب إن بعدت عَيبَته, وإلاانقظر) أي: أن كلا من الشريكين وكيل عن صاحبه في 
بيعه وشرائه وكرائه واكترائه وغير ذلك. فإذا باع أحدهما شيئاً ثم اطلع المبتاع على 
عيب به فله رده على من حضر من الشريكين» وإن لم يكن قد تولى بيعه في الأصل» 
أما إن كان البائع حاضرا فكلام المبتاع معه لأنه أقعد [بحال متاعه] '» وإن كان 
غائبا بعيد الغيبة فالكلام مع شريكه الحاضرء وإن قربت غيبته انتظر”"". (وَالريح 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: تبذيب المدونة: ۳/ .٥٦۸‏ 
(0) في (ن): بمال مبتاعه. 
0) (وَكُل وکیل فَبْرَدُ عل حَاضر [َيَتَوَلَ كَالْعَائبٍ إِنْ بَعْدَثْ غَيْنه وَإلا الْنْظِرَ) أصل ما 
أشار إليه قوله في أواخر كتاب الشركة من "المدونة": ومن ابتاع عبداً من أحدهما 
فظهر على عيب فله ردّه بالعيب على بائعه إن كَانَ حاضرأء وإن كَانَ غائباً غيبة قريبة 


والخسربقد ر المائين) أي: أن ربح مال الشركة وخسارته توزع على قدر المالين» فإذا 
كان هذا الثلشان ولمهذا الثلث» فالربح بينهما على الثلث [والثلشين]”'' وهكذا 
الخسارة. ([وَتَفْسَدُ]! " بشرط التفاوت) يعني: فإن عقد الشركة على شرط التفاوت 
في الربح فسدت» كما إذا أخرج هذا ألفاً وهذا ألفين واشترط أن يكون الربح 
والعمل بينهها نصفين» فإن عثر على ذلك قبل الشروع فسخت» وإن عملا رجع 


كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة» وإن كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة أله 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته نُظِرَ في العيب» فإن كَانَ قدياً لا يحدث مثله رد العبد على 
الشريك الآخر وإن كَانَ يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع» 
وإلا حلف الشريك بالله ما أعلم أن هذا العيب كان عندنا وبرئ» وإن نكل حلف 
المبتاع على البت آله ما حدث عنده تم رده عَلَيْه. فمعنى كلامه فبسبب أن كل واحدٍ 
وكيل للآخر يرد واجد العيب على حاضر 1 يتول البيع لتعذر وجود الغائب الذي 
تولأه حالة كون هذا الرد كالرد عل كل غائب في افتقار المشتري الراد إلى إثبات أنه 
ابتاع بيع الإسلام» وعهدته» ثم نبّه على أن الرد على الحاضر الذي ل يتول إنما هو إن 
EE Ss‏ العظرة فالقرط راتحم N‏ 
التشبيه يكون كلامه مطابقاً لما في "المدونة" متضمناً لنصوص نصهاء فلله درّه ما 
ألطف إشارته. فإن قلت: وأين تقدم له الغائب الذي أحال عَلَيْهِ؟ قلت: في قوله في 
خيار النقيصة للم ی إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء). فإن قلت: عود 
الضمير في قوله : (غيبته) على الغائب المشبه به يعبر في وجه هذه التمشيه؟ قلت: إن 
سلمنا عودهء عَلَيْهِ ولم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه آنه من 
باب : عندي درهم ونصفه» وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى : 9آليَيسط آلرزق لمن 
يَشَاءٌ مِن عِبادہے يدل وني قوله سبحانه: وما يُعَمُرُ ين معمر ولا ب يُنق ص يِن 
عُمْرِه 4 والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ”/9/17]. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
)مانن محكوفتين ساقط من (3): 


باب في الشركة 


a.‏ وإليه أشار بقوله: (ولكل أجر عَمله لآخَرِ)”"". 


(ولّه | لتبر 7 ا لسلف, والهبة بعد العقد)7") أ أَمِنا بعذا لعقد ف جو 5 لأحد 


)١(‏ (وَلِكُلَ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلآحَرِ) كأنه أطلق أجر العمل عَلّ حقيقته ومجازه» فحقيقته 
الأجرة التابعة للعمل» اناا ل وهل لبعد ريط و 
(ولكل) لدلالته عَلَ الجانيين. 

(1) (وَلَهُ لر وَالسَلَفْء وَاهْبَهبعْدَ الْعَقَدِ) مثله لابن الحاجب» وفسّره ابن عبد السلام بأن 
اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنما يفسد الشركة إن كان شرطا في عقدهاء 
ولو تبرع به أحدهما بعده جار قال: وهو بيّن في شركة الأموال؛ لآن المذهب لزومها 
بالعقد دون الشروع» واختلف في شركة الحرث: هل هي كشركة الأموال؟ وهو قول 
سحنونء أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم» ففي هذه يصعب التبرع بعد العقد 
وقبل الشروع» وإن كَانَ ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها. 

قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع وهو 
مقتضى قول ابن الحاجب: يجوز التبرع بعد العقد. خلاف قول ابن رشد في سماع ابن 
القاسم أنها من العقود الجائزة» وهو مقتضى مفهوم الساع آنه إن شرط ذلك بعد 
العقد لا يجوزء ونحوه قوله في"المقدمات": هي من العقود الجائزة لكل منهما أن 
ينفصل عن شريكه متى شاء. وهذه العلّة 1 تجز إلا عَلَ التكافؤ والاعتدال؛ لأنه إن 
فضل أحدهما صاحبه فيا يخرجه فإنا سمح بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار 
غرراً. وجاز في المزارعة كون قيمة ما يخرجه أحدهما أكثر ما يخرجه الآخر عل قول 
سحنون؛ لأن المزارعة تلزم بالعقد» وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في 
كتاب ابن سحنونء ولا يجوز ذلك فيهًا عَلی قول من یری آنا لا تلزم بالعقد» وهو 
معنى قول ابن القاسم في "المدونة" ونص سماع أصبغ. انتهى. 

وذكر في "التوضيح" أول الباب ما في "المقدمات"وقال نحوه للخمي» ونسب لابن 
يونس وعياض و"مفيد الحكام" أنها تلزم بالعقد» وتأوله باعتبار الضان؛ أي: إِذَا 
هلك شيء بعد العقد يكون ضانه منهم| وإن 1 يخلطاء قال: فإن قيل: يلزم منه خالفة 
قوله في "المدونة": وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حَتى ابتاع بها أمة على الشركة 
فالآمة بينهها والصرة من ربها. فالجواب: قد قيّد اللخمي ذلك بم إذا كانت الصرة 


كر كورار کو راو فور شرع تون 


الشريكين أن يتبرع على الآخر بزيادة في الربح أو العمل أو يسلفه شيئاً أو هبه شيئاً 

ونحو ذلكء إذ لا محذور فيه لأنه ليس لأجل الشركة. (وَالْقَولَ لمدعي التلف والخُسر) 

/١01[‏ أ] أي: أن من بيده شىء من الشريكين من مال الشركة فهو فيه أمين» فإذا 

قال تلف أو بعضه أو خسر فهو مصدقء قال في الجواهر: ما لم يظهر كذبه» وإن اتمم 

0) Ey 
(ولآخذ لانق[له]) أي: وكذا يكون القول قول من ادعى منهما أنه ابتاع شيئاً‎ 

لنفسه لا للشركة إن كان مما يشبه أن يشتري له من مأكول أو ملبوسء وأما إذا ابتاع 

شيئاً من الرقيق أو العروض فإن لشريكه الدخول فيه. (ولمدعي التصطف) ‏ أي 
فيهًا حق توفيه من وزن أو انتقاد» وقال: "أما لو وزنت وانتقدت وبقيت عند 
صاحبها على وجه الشركة فضاعت لكانت مصيبتها منهما؛ لآن الخلط عنده ليس 
بشرط في الصحة" هذا نص اللخمى» وهو يدل لا قلناه» وأَيْضاً فلجعله الأمة بينهما. 
انتهى ما في "التوضيح" فليتأمل. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۷]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۲۳. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَيْدّعِي النَضْف) لعلّه أشار بها لقول ابن يونس: وإذا أشرك من ماله من يلزمه أن يشر كه 
َم اختلفا فقال: أش ر كتك بالربع» وقال: الآخر بالنصفء وقالا: نطقنا به أو قالا: 
أضمرناه بغير نطق» فالقول قول من ادعى منهم| النصف وإن 1 يدعه أحدهما رد إليه؛ لأنه 
أصل شر كته] في القضاء» وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم ما كانوا» نّم قال: وأما إن أشرك 
رجلاً في سلعة اشتراها تمن لا يلزمه أن يش ركه ثم اختلفا هكذا فإن كَانَ ذلك فيا نويا ولم 
ينطقا به كانت ينها نصفين أَيْضاًء وإن كانوا أكثر فعلى عددهم. وقال قبل ذلك: ولو أقر 
أن فلانا الغائب شريكه» ثمّ زعم بعد ذلك أنه شريكه على الربع» وإنا هو شريكه في مائة 
و وااو اجا ع ١‏ ابوت جا 


ج عير كيد 


ا إن م عل اللي قلت: ل 


باب في الشركة 


والقول قول من ادعى نصف المال من الشريكين» ويحتمل أن يريد بكلامه إذا مات 
أحدهماء وقال الحي: المال بيننا نصفان فإنه يصدقء وإلا فقوله: (وحمل عليه في 
تَنَارَْهِمَا) يغني عن ذلك. (وحمل عليه) أي: ني الال أو العكس””. 

(والاشتراك فيما بيد أحدهما نا لبَيئَة على كَإرشه) أي: أن أحد الشريكين 
المفاوضين إذا ادعى بشىء” ' من المال [الذي بيده]“ أنه له خاصة: وقال شريكه: 
بل هو بيننا من المال المشترك؛ فإن القول قول من ادعى الاشتراك قال في المدونة: 
إلا ما قامت عليه البينة أنه للأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة أو كان له قبل التفاوض 


ما يليه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۹]. 

)١(‏ في (ن): على النصف. 

(0) (و حمل عليه في تَتارْعِههَا) تبع في هذا ابن الحاجب إذ قال: وإذَا تنازعا في قدر المالين حمل على 
النصف. وهذا قول أشهب في "الَوَّاِيّة" لكن بشرط أن يحلفا معأء وقال ابن القاسم في 
"اوَازيّة" أَيْضاً: إِذَا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر المال بيننا نصفين وليس 
الملل بيد أحدهما: فلمدعي الثلثين النصف. ولمدعي النصف الثلث» ويقسم السدس بينهم| 
نصفين. قال ابن عرفة: فما قاله ابن الحاجب خلاف قول أشهب؛ لإسقاطه اليمين» 
وخلاف قول ابن القاسم» ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا يجوز. انتهى. قال 
ابن عبد السلام: قول أشهب: بعد أيهانم| ظاهره أنه يحلف كل واحد منهماء وَحَلِففَ من 
ادعى أن الثلثين له ثُمّ يأخذ النصف لا تحتمله الأصولء وتبعه في"التوضيح" وانفصل عنه 
ابن عرفة بها حاصله: أن شهب ليبن عَلَ رعي دعواهماء وإلا لزم أن يقول كما قال ابن 
القاسم» وإنا بنى على رعي تساويها في الحوز والقضاء فا حوز يستقل الحكم به دون يمين 
الحائزء فوجبت یمین كل منهم|؛ لأن الحكم له إنها هو لحوزه» ولهذا قال ابن يونس مانصّه: 
وحجّة أشهب أنهم تساووا في الحيازة واليمين» وإنم| تفاضلوا في الدعوى» وذلك لا 
يوجب زيادة في الحيازة. [شفاء الغليل: ”/ ۷۷۹]. 

(۳) في (ك) و(ع) و(ن): شيء. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح ترام الضهير زار فو شرح امكنم 
وأنه لم يفاوض عليه فيكون له خاصة» والمفاوضة في سواه قائمة. (وإن قَانَت لا 
َعَم تَقَدمَهُ ها) أي: أن البينة إذا قالت: نعلم أنه ورثه ولكن لا نعلم هل ذلك متقدم 
على الشركة أو متأخر» فإن من شهدت له يختص بذلك» ولا يدخل في الشركة لأن 
الأصل بقاء ذلك على ملك ربه حتى يدل دليل على انتقاله. (إنشْهِدَبالْمفاوْضَة) 
يعني: أنه اختلف إذا شهد الشهود بالمفاوضة فقط ولم يشهدوا أنه أقر عندهم بهاء 
هل يكتفى بذلك إذا كانوا عالمين با يشهدون به [أو لا؟ بل] حتى يقول الشهود 
أقر عندنا بالمفاوضة وأشهدنا بها والأول أصح» وإليه ذهب ابن سهلء وإلى الثاني 
ذهب [ابن العطار و] "ابن دحون وابن الشقاق. 

(ولمقيم بيّة) أي: والقول قول من أقام بينة بأن صاحبه قد أخذ من مال 
الشركة مائة وأنها باقية في ذمة شريكه إن شهدت بها بينة حين الأخذ, سواء طال 
ذلك آم لاء أو م يشهد بها حين الأخذ إلا أن المدة قصيرة» فإن طالت المدة في هذا 
فلا يلزم الشريك شيىء”. 

(كدفْع صَداقٍ عله في أنه من المقاوضة) أي: وكذا يكون القول لمن دفع صداقاً عن 
صاحبه في أنه من مال المفاوضة إلا أن يطول الأمر في ذلك كسنة” ". 


(0) انظر: تهبذيب المدونة: ۳/ .٥٦۳‏ 

(9) قي لان): أو لاد 

ْ 30 Ey 

(5) (ولقيم َة باخ ما نها باقيةء إن أَشْهَدَ بها عِنْدَ الل أو قَصْرَتٍ الْمَدَو) (أَشْهَدَ) 
هنا رباعي؛ أي: أشهد بها البينة قاصداً للتوثق كمسألة المودع» وقد تنازل هذا في 
"توضيحه" تابعاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۸١‏ 

)٥(‏ (كدَفْع صَدَاقٍ عَنْهُ في آنه مِنَ الْمُمَاوَضَةٍ إلا أن يَطُولَ كَسَبْك إلا َة كز وَإِنْ قََلَتْ:ِ 


باب في الشركة 


لا ية يكإرثه) أي: إلا أن تقوم البينة أن الماثة من ميراث حصل أو هبة أو 
صدقة ونحوه» ولو قالت لا نعلم أكان الدفع قبل المفاوضة أم بعدها. (وإن قر واحد 
بعد تََرقَأَوْموْت فَهُوَشَاهِدَ في َير تصيبه) أي: وإن أقر أحدهما بعد تفارقه) أو بعد 
موت واحد منهم| فأقر الحي منهما بدين فإنه يلزمه ما أقر به من نصيبه» وهو في 
نصيب الآخر شاهد لرب الدين يحلف معه ويستحق. 

(وألفيت هما وكُسوَتَهَُا) يعني: أن نفقة المتفاوضين وكسوته) من المال ملغاة» 
يريد: إذا كان المال بينهما متناصفاًء وإن كان لواحد منه) الثلث والباقي للآخرلم 

لانَعْلمُ) نص هذا الفرع عَلَ ما وقفت عَلَيّْهِ في كتاب الشركة من أصل "النوادر" عن 

ابن سحنون: "كتب شجرة إلى سحنون في رجل دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة 

صداق امرأته» ولم يذكر آله من ماله ولا من مال أخيه حَتى مات الدافع» فقام في ذلك 


ورثته وقالوا: هو من مال ولينا؟ فكتب إليه: إن دفع وهما متفاوضانء ثم أقام سنين كثيرة 
في مفاوضته) لا يطلب أخاه بثيء من ذلك فهذا ضعيف وإن كَانَ بحضرة ذلك فذلك 


بينهها شطرين» ويحاسب به إلا أن يكون للباقي حجة ".ا انتهى. 
فمعنى كلام الأصتف: أن القول ن ادغى ف المسألة أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا 
في وجهين: 


أحدهما: أشار إليه بقوله: (إلا أن يطول كسنة) وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة عل مفهوم 
قرول سرن وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهماء ورأى أن ما عارض هذا المفهوم 
من قوله: في مقابله سنين كثيرة غير مقصود. 

وثانيه|: أشار إليه بقوله: (وَإلا ببينة بكارثة وَإِن قالت: لا نعلم) وهكذا هو في عدة نسخ 
بالواو العاطفة قبل إلاء وهو كالتفسير لقول سحنون: إلا أن يكون للباقى حجة» فإن 
الباقي من الأخوين إا قامت له بينة أن الصداق المدفوع کان من إرث آخر مثا گان 
ذلك له حجة, وإن قالت البينة: لا نعلم تقدم هذا الإرث على المفاوضة ولا تأخره 
عنهاء فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: 
۲/ *قلا]. 


شوك تور ار ارو فو شرن ا 


ينفق صاحب الثلث من ذلك إلا قدر جزئه» ولم يجز أن ينفق بقدر عياله إذا كان | 
عيال ليحاسب صاحبه في المستقبل لأنه يأخذ من المال أكثر مما يأخذه صاحبه. 

(وإن دين مختلفي السعر كعيالهماء إن تََاربَا) يشير به إلى قوله في المدونة: وتلغى 
نفقتهما كانا في بلد واحد أو ببلدين» وإن اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أو لاعيال 
فما يريد: إذا كانت نفقتهم| متساوية أو متقاربة. (وإلا حسبا) أي: وإن لم تكن 
نفقتهم| متقاربة» فإن كل واحد منهم| يحسب نفقته ونفقة عياله على حدة» قال في 
المدونة: وإن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد حسب كل واحد 
ما أنفق' '"» وإليه أشار بقوله: (كانفراد أحدهمًابه) أي: بالعيال عن الآخر. 


(وإن اشترى جارية لنَفْسه, فَاآخَر ردهاء إلاللوطء بإذنه)”" اعلم أن أحدهما إذا 


(0) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 0551. 

(9) اتا لتر الما 

(۳) (وَإِنِ اشْتَرَى جَاريَة لتقيس فَلِلآحَرِ رَذْمَا إلا لِلوَطْءِ بإِذْنهِ إن وَطِىَ جارية للشّرگة 
انهه أو بعر ْو وَعمَلَتْ قُوّمَتْ» إلا فَلِلآحَر إبقَاؤْمَاء أو تقويمها) درج هنا على 
ما بسط في"توضيحه" أن لشراء الجارية ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ولم يطأهاء ولشريكه ردّها في الشركة أو 
إجازتها له» وإليه أشار بقوله: (وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردّها). 

الثاني: أن يشتريها للوطء بإذن شريكه؛ فلا شك أن شريكه أسلفه نصف ثمنها فله نماؤها 
وعَلَيّهِ تواهاء وإليه أشار بقوله: (إلا للوطء بإذنه). 

الثالث: أن يكون إن| اشتراها للشركة ثُمّ وثب عَلَيّْهَا فوطأهاء وهذا الثالث في نفسه على 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون وثوبه عَلَيّْهَا بإذن شريكه فهذه محللة فيتعين تقويمها سواءً حملت أو 1 
تحمل» وإليه شار بقوله: (وإن وطى جارية للشركة بإذنه) أي: قومت وليس ذلك 
مقيداً بحملها کا ظَنّ بعضهم. 


باب في الشركة 


اشترى [جارية]" من امال فله ثلاثة أوجه. أشار بهذا الكلام إلى اثنين منهاء والثالث 
يأتي بعدهما”'"» فالأول أن يبتاعها لنفسه للوطء أو للخدمة بغير إذن شريكه» قال في 
المدونة: وأشهد على ذلك» أي: أشهد أنه اشتراها لنفسه””. 

ابن يونس: يريد ولم يطأها بعد فللشريك الآخر أن يمضي له ذلك أو يردها 
للشركة» والوجه الثاني أن يبتاعها للوطء بإذن صاحبه» فلا شك أن شريكه قد 
أسلفه نصف ثمنها وأن ربحها له وعليه نفقتهاء وهو معنى قوله: (إلا للوطء بإذنه) 
ي: فليس لشريكه فيها بعد ذلك خيار. 

وطق جار الشركة بإنه. يقي أنه وَحتوْمت) هذا هو الوجه الثالث 


اس 


وثانيها: أن يكون ذلك بغير إذن شريكه؛ ولكنها حملت منه» فيجب تقويمهاء وإليه أشار 
بقوله: (أو بغير إذنه وحملت قومت). 

وثالثها: أن يكون بغير إذنه ول تحمل فقال عياض في كتاب: "أمهات الأولاد": معروف 
مذهب مالك في "المدونة" في هذا الكتاب وغيره: تخيير غير الواطئ في التقويم 
والتىاسك". انتهى. وهو كقوله في"الرسالة": فإن 1 تحمل فالشريك بالخيار بين أن 
يتماسك أو تقوم عَلَيّهِ. وإليه أشار بقوله: (وَإلا فللآخر إبقاؤها أو تقويمها) 
والتقويم: تفعيل من القيمة» وكذا هو في هذا القول» وأما المقاواة التي هي المزايدة 
وهي مفاعلة من القوة ففي قول آخر غير هذا. 

وقع في بعض النسخ: إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على الآخر 
بأو بدل قوله: (إلا للوطء بإذنه) وهو أتمٌ فائدة حسب) يظهر بالتأمل إلا أن الآخر هو 
الجاري مع لفظ "التوضيح". [شفاء الغليل: ۲/ 787]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بعدها. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 6515. 


نوه هرام الجر لكين فو شن ان 


وهو أن يبتاع الجارية للتجارة ثم يطأهاء فإن كان بإذن شريكه وقد اشتراها للوطء 
وحملت فإنها تقوم عليه» وكذلك إن ابتاعها للتجارة ووطئها بإذن شريكه فإن 
وطئها بغير إذن شريكه فحملت» فالمشهور الفرق بين الملي والمعدم؛ وعلى هذا 
فقوله: (أوبقير إذنه) أي: وهو مليء بشمنها. (وإلا لاخر إبقاؤهاء أومقاواتها) أي: فإن 
لم تكن قد حملت فللشريك الآخر إبقاؤها على الشركة أو مقاواتهاء بمعنى أن كل 
واحد منهما يزيد فيها حتى يقف على ثمن فيأخذها صاحب العطاء بذلك» وهو 
ظاهر قول مالك في المدونة» وتممه ابن القاسم فقال: وإن شاء الشريك أنفذها 
لشريكه الذي وطئها بالثمن الذي ابتاعها به. فإن لم ينفذها بالثمن له» وقال لا 
أقاويه ولكن أردها في الشركة لم يكن له [غير]''' ذلك» وقال غيره لشريكه ذلك أو 
يمضيها له بالثمن الذي اشتراها به”". 

واختار اللخمي جواز إبقائها على الشركة إن فعل الشريك ذلك جهلا 
معتقدا للجوازء وإلا فإن وطئها عالاً بالتحريم فلا يجوز إبقاؤها على الشركة إلا 
أن تكون بيد الشريك:الآخر قرط كونه مأموناً. 

(وإن الَْتَرَطًَا في الاستبداد فعنان) هذه شركة العنان» وفسرها هنا 
کا في ال جواهر بها اشترط كل من الشريكين على صاحبه أن لا يفعل شيئاً حتى 
يشاركه فيه" . 

(وَجَارَلذي طَيْرِوذِي طَيرةأَنيتّفقًا عى /١51[‏ ب] الشركة في الفراخ)”'' أي: أنه 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
0 انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 6515. 


(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۲۲. 
(5 (وجَارَ لذي طبر وَؤِي طَبْرَةٍ أن يتفقا على الشركة ني الفرّاخ) كذا في "النوادر" من 


باب في الشركة 


يجوز لصاحبي طيرين ذكر وأنشى أن يتفقا على أن يزوجا الذكر [والأنشى]”". 
وكوة با e‏ يواه وهد طاعر إذا كنك توفي E‏ إلا كاد 
إلا أن يتطوع بذلك بعد العقد» فلا بأس به. (وات شترلي ولك فَوَكَانَة) أي: أن قول 
الرجل للآخر اشتر هذا الشيء لي ولك وكالة» أي: في النصف الذي ابتاعه له 
يريد: وكالة مقصورة على الشراء لذلك لا يتعدى إلى غيره» وليس له بيعه إلا بإذن 
شريكه . (وجاروانقد عنيء إن لم يقل وأبِيعهًا نَك) أي: : فإن قال لهاشترهالي ولك 
وانقد عني ما يخصني من الثمن» جاز إن لم يقل له وأنا أبيعها لكء أي: فإن قال 
ذلك لم يجز. (ويس له حبسهاء إلا أن يَصُول واحبسهاء فكالرهن) يعني: أن المشتري إذا 


"العتَبيّة" والموازية عن ابن القاسم عن مالك: إِذَا جاء الرجل بحام ذكر وآخر بأنثى عل 
أن ما أفرخا بينهم| فلا بأس بهء وأرجو أن يكون خفيفاًء والفراخ بينها؛ لأنهما يتعاونان في 
الحضانة. وقبله ابن يونس» ولم يذكر غيره» ونصّها في سماع سحنون من شركة "العتييّة" 
قال سحنون: "وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحامة أنثى» ويأتي الآخر 
بذكر عَلَ أن تكون الفراخ بينهما: أن الفراخ بينهما لأنىا يتعاونان جميعاً عَل الحضانة. إلا 
أن ظاهر كلام ابن رشد: أن هذا بعد الوقوع والفوات؛ لأنه قال: هذا على قياس قوله في 
أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل والأرض؛ يريد: ويرجع صاحب 
الحامة الأنثى على صاحب الحامة الذكر بمثل بيض حامته» ويأتي على قياس القول بأن 
الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ تكون لصاحب الحامة الأنشى؛ لأن 
البيض له ولصاحب الحامة الذكر قيمة ما أعان به من الحضانة". انتهى 

تكميل: 

زاد في السماع المذكور: وإن جاء رجل ببيض إلى رجل فقال له: اجعله تحت دجاجتك. فا 
BS hE‏ وعدا ake TRESS‏ 
البيض مثله» وهو كمن جاء بقمح إلى رجل فقال له: ازرعه في أرضك بينناء فإنما له 
مثله» والزرع لربّ الأرض. [شفاء الغليل: ؟/ ۷۸۳]. 

(۱) في (ح١):‏ للأنثى. 


مرو هرام الصفين اروق شرع انون 


نقد الثمن على الوجه المذكور فليس له حبس السلعة حتى يقبض ثمنهاء إلا أن 
بول ل الاير" ê‏ فيصير حينئذ كالرهن. (وإن اسلف غير المشتري جاز) أي: 
فإن كان السلف من غير المشتري فإن ذلك جائزء واختلف قول مالك فيمن أسلف 
وجا ارك للك عن الو اروف والرفق ف كهرة لجاز ار كر 
واختار ابن القاسم جوازه» وإن كان أسلفه لبصيرته بالتجارة وتشاركالم يز لأنه 
سلف جر نفعاًء وإليه أشار بقوله: (إلا لكبصيرة المشترِي). 

(وأَجْبرَ عليمًا إن اشْتَرَى شيناً بسوقه, إلا لكَسَمْرٍ أو فة وعَيْره حاضر لم يكلم 
من تجاره) أي: أن من اشترى شيئاً من طعام أو غيره في سوقه الذي يباع فيه 
عادة لا ل جل شقرة او ف رغ عع هوام آهل ذلك [الهيرق ]© عاضر 
لم يتكلم وأراد أن يدخل معه فيه أجبر له المشتري على ذلك أما إن لم يكن 
اشترى ذلك للتجارة وإنما اشتراه لسفرهبه أو ليقتنيه فلا جبر [ويصدق أنه 
ابتاعه لغير التجارة مع يمينه؛ إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما ابتاعه من ذلك»]!*) 
فلو لم يكن غيره من تجار ذلك حاضراً معه أو كان زايَّدّه حتى أخذه فلا كلام 
له وكذا إذا" ' لم يكن من تجاره. 

(وَهَلَ في الزْضَاقٍ لاكبيْته؛ قَولانِ) أي: وهل إذا ابتاع ذلك في الزقاق يكون كا لو 
ابتاعه في السوق» وهو قول ابن حبيبء أو لا ويختص به مشتريه» وهو قول أصبغ 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): الآخر. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(5) ني (ن): إن. 


باب في الشركة 


وغيره» قال في البيان: وأما ما ابتاعه الرجل في حانوته أوداره فلا شرك لأحدممن 
حضره فيه باتفاق'» ولهذا أخرجه من محل الخلاف» ودلت كاف التشبيه على أن 
ال حانوت ونحوه كالبيت. 

(وَجَاَت بِالْعملِ, إن اتحد) " هذه شركة العمل وهي جائزة بشروط منها اتحاد 
العمل فلو اشترك حداد وخياط ونحوهما من ختلفي الصنعة لم يجز لما في ذلك من 
الغرر» إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه؛ ويلحق 
بهذا ما إذا كان العمل متلازماً مثل النسج والخدمةء ولهذا قال: (أوتلارم). 

اللخمي: وليس ذلك كالصنعتين المختلفتين لأنهما هنا إما أن يعملا جميعاً أو 
يتعطلا جميعاً فلم يكن هنا غرر. (وَتَسَاوَيًا فيه, أوتقاربا) أي: ومن شرط ذلك أيضاً 


.494/١17 25١/8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() (وَجَارَتْ بِالْعَمَلٍ إن اَحَدَه أو تَلارَّ) قال ابن عبد السلام: " قال أبو عبد الله الذكي: 
لو كَانَ المعلمان أحدهما قاريء والآخر حاسب» واشتركا على أن يقسما على قدر 
عمليه!؛ لجرى ذلك مجرى جمع الرجلين سلعتيهما في البيع» وعَلى هذا تجوز الشركة 
بين ختلفي الصنعة إِذَا كانت الصنعتان متلازمتين". انتهى. 

وقبله في "التوضيح" وذكر عَلى إثره كلام اللخمي في الجائكين وطالبي اللؤلؤ. 
وأما ابن عرفة فقال: وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله: "لو اشترك قاريء 
را عل أ عنس عل رع عرض اتش قل عع ارج 
سلعتيهم) في البيع" يرد بقوة الغررفي الشركة؛ لجهل قدر عمل كل واحد منه) 
وقدر عوضه. والمجهول في السلعتين قدر العوض فقطء ولا يتخرج عَلَ قول 
اللخمي: لو اشترك حائكان بأموالماء أحدهما يتولى النسج والآخر لا يحسنه. 
ويتولى الخدمة والبيع والشراء» وقيمة عملهم| سواء جَارَ؛ لأن معمولههما لا يتم 
إلا بعملهم| معاً كالشريكين في استخراج اللؤلؤء أحدهما يغوص. والآخر 
يقذف أو يمسك عَلَيّْهِ. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۸٤‏ 


كرو بهار الصفيو زاكر فى شن انون 


أن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه» فلو اختلف عملهما فسدت الشركة إلا إذا كان 
الربح”' على قدر التفاوت» فيكون بينهما على مقدار”” ذلك ثم أشار بقوله: 
(وَحَصَلَالتَعَاوْنَ) إلى الشرط الثالث» وهو أن يحصل لهم التعاون بالاشتراك فإن 1م 
يحصل لما تعاون فلا. 

ابن رشد: لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيا يحتاج الاشتراك فيه إلى 
التعاون» لأنهها متى اشتركا على أن يعمل كل واحد منهما على حدة كان ذلك 
من الغرر البين”". 

(وإن بِمَكَانَين) أي: أنه لا يشترط في شركة العمل اتحاد المكان؛ بل يجوز أن 
يتعاونا في الموضعين إذا كان نفاق صنعته) في الموضعين سواء. 

(وفي جوازإخراج كل اه واستْجَاره من الآخرء ولا بم ملك أوكراء؛ تأويلان) يعني : 
أنه اختلف هل يجوز أن يخرج كل واحد من الشريكين آلة مساوية' ' لآلة الآخر أو 
لا بد من اشتراكه| فيها بملك أو كراء من غيرهما ليضمناهاء والأول مذهب 
سحنونء وتأول بعضهم المدونة عليه وتأوهها غيره على الثاني» واختلف أيضاً هل 
يجوز [لأحدهما]" ' أن يخرج جميع الآلة من عنده ويؤاجر نصفها لصاحبه» أو لابد 
من اشتراكه| فيها بملك أو كراء من غيرهما؟ عياض وغيره: والأول ظاهر 


١ . 
5 المذهب”‎ 


()ن (ن): العمل. 

(۲) ني (ن): قدر. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .7”7/١7‏ 
(5) في (ن): متساوية. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ن): المدونة. 


باب في الشركة 


ابن عبد السلام: وهو المشهور. والثاني لابن القاسم وغيره» وعليههما تؤولت 

المدونة أيض”'". (كَطَبِيِبيْنِ اششَرَكا في الدواء) يريد: إذا كان طبهم| واحداً كطبائعيين أو 
تا ٣ء OS 8 1 1 E‏ قم امه مم ەە 

[جَرَائحَيين] ' أو كََالّينء فلو اختلف طبها لم جز. (وصائدين في البازين وهل وإن 
افْتَرَشَا رويَت عَلَيهِمًا) يعنى: وكذا يجوز أن يشتركا في الصيد ببازيهماء قال في بعض 
وات لدو إذا كان طلا واشت ها واا لا قان 

وني بعضها ما ظاهره جواز الافتراق» وإلى هذا أشار بالتأويلين» وني المدونة: لا 
بأس أن يشتركا في حفر القبوروالمعادن والآبار والعيون والبنيان وني طلب الكنوز 
والدفائن» وإلى جميع هذا أشار بقوله: (وَحَافرَيْنِ بگركاز, ومهدن). (ولم يستحق 
وَارشه بقيته) هو إشارة لقوله في المدونة: ومن مات منه| بعد إدراك النيل ل يورث 
حظه من [المعادن و]”' السلطان يقطعه لمن شاء””2. وظاهره أنه إذا أدركا اليل 
فقط» وأوها القابسى على ما قال الشيخ» وحمل بعضهم المدونة على أنه لم يدرك نيلا 
وإليه أشار بقوله: (وَفَيَدَبِمَا َم يَبْدُ). 

وظاهر قوله هنا (بقيقه) أ أخرجا شيئاً من ذلك واقتسماه وبقيت منه بقية» وقال 
سحنون: إذا مات بعد إدراك النيل فإنه يورث عنه لأنه لم يدرك إلا بنفقة ". 
() انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ٥٤۹‏ . 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (ح۱)» و(ن)» وفي (ع): جراء حيين» وفي شرح 

الخرشي: 5/ 07: وجرائحيين» وأشار إلى مفردها بقوله: جرائحي. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: تهذيب المدونة: 7/ ٥٥١‏ . 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: 79//7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَنَْمَهُ مايقبله) أي: أن أحد شريكي العمل إذا قبل شيئاً يعمل لزم صاحبه 
عمله» ولزمه أيضاً ضانه وإن افترقا. 

(وألغي مرض كَيَومَين وغیبتههاء /۱١۸[‏ أ]لاإنكشر) *' أي: إذا مرض أحد 
شريكي العمل يوماً أو يومين أو غاب مثل ذلك وعمل شريكه» فإن المرض يلغى 
والغيبة ويكون ما عمله الآخر بينههماء قال في المدونة: إلا ما تفاحش من ذلك 
وطال”'"» أي: فإن العامل يكون أحق به. ولمذا قال: (لاإِنكَثُرَ). (وفسدت 
باشتراطه) أي: فإن اشتركا على أن من مرض منهم| مرضا كثيرا”" أو غاب غيبة 
بعيدة يكون ما عمل الآخر بينهما فإن الشركة تفسد وكذلك إذا تطوع أحدهما بآلة 
ها خطب وبال. قال في المدونة: ولم تجز الشركة حتى يشتركا في ملكها أو يكري 
أحدهما من صاحبه نصفها'. وإن تطوع” أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه 
ماغنا لا تله ق الك مقا نضزية رما جنات وو هذا رز 
بقوله: (كَكَثيرالآلّة). (وَهَلْيُلقَى الْيومان كَالِصّحِيحَة تردذ) أي: أنه اختلف إذا فسدت 
الشركة ومرض أحدهما يوما أو يومين أو غاببهاء وعمل الآخر هل يلغى ذلك كم| 
في الشركة الصحيحة» وإليه ذهب بعض القرويين أو لا يلغى» وإليه ذهب بعضهم 


17 ا ماضن كبزي غ الق اى لرن وهو مت الأضلافة ادر 
بفي كقوله تعالى: بل مَك رُالْيَلٍ وَآَلكَهَارٍك على رأي ابن مالك. [شفاء الغليل: 
/Y‏ 86 ]. 

() انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 59 6. 

(۳) في (ن): كبر. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: ٥٤۸/۳‏ . 

(0) في (ك) و(ن) و(م): تطاول. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشركة 


واقتصر عليه اللخمي. (واث شتراكهمًا بالذمم) هذه شركة الذمم وهي فاسدة ولهذا 
عطفها على (وقسدت باشتراطه) أي: أن يشتريا بلا مال (وهويينهما) ”'' هكذا فسرها 
عبد الوهاب فقال: هي أن يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة حتى إذا اشتريا 
شيئاً كان في ذمتهماء وإذا باعاه اقتسم) ربحه لأنه”'" من باب تحمل عني وأتحمل 
عنك» وهو ضمان بجعل وسلف جر منفعة. . (وکبیع وجیه مال امل بجزء من ربحه) 
هكذا قال بعض أهل العلم» ومعناه أن يكسد عند شخص بضاعة لعدم وجاهته 
وكثرة خموله فيأتي إلى الرجل الوجيه فيتفق معه على أن يبيعها له على أن يكون له 
جزء من ربحهاء وفسدت على هذا الوجه لكونه إجارة مجهولة وفيها تدليس على 
الغيرء لأن كثيرا من الناس يرغب في الشراء من أملياء لاعتقادهم أنهم لا يتجرون 
إلافي الجيد وأن فقراءهم بالعكس. 

رکد رض ونيم هيوذ يَسوانكران1"وتسو في اة 


وترادوا الأكرية)“ أشار بهذا إلى قول ابن القاسم في المدونة: وإذا اشترك ثلاثة أتى 


(1) (وَهْوَ بَيْتَهَُّا) أي: ما اشترياه أو أحدهما في شركة الذمم فهو بينهماء وهذا هو المشهورء 
وقال سحنون: من اشترى شيعاً فهو له. [شفاء الغليل: ۲/ 85/]. 

(۲) في (ن): لأنها. 

(9) في (ن) : يتساووا في الأكرية. 

(4) (وَتَسَاوَوا في الل قابل لأن يكون بياناً لفرض المسألة كا قبله» أو تقريراً لحكمها بعد الوقوع 
كم| بعده؛ فكأنه من النوع المسمى عند البيانيين بالتوجيه كقول الشاعر في خياط أعور: 
خاط لبي عَفزوقٍاء قِشد عق وس واء 
سل الاس جَمِيعَا أمديك اأاههتكقاهء 
وحمل عَلَ تقرير الحكم أولى» وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الكلام كا في قوله قبل: 

(وَهو بينههم|). [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۸١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أحدهم برحا والآخر بدابة» والثالث ببيتعلى أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم 
أثلاثاً فعملوا على ذلك» وجهلوا أنه لا يجوز؛ فما أصابوا يقسمبينهم أثلاثاًء لن 
رؤوس أمواههم عمل أيديهم وقد تكافؤوا فیه» ويرجع [من له]''' فضل كراء على 
أصحابه؛ فيترادون في بينهم ول يتراجعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه'". 

(وإن اشترط عمل رب الدابة فَالفَلَةٌ له وعليه كرَاؤُهُما”") أي: فإن شرط 
صاحب البيت والرحى العمل على صاحب الدابة فعمل على ذلك فالغلة كلها 
له» قال في المدونة: لأن عمله كان رأس المال ثم قال: وعليه أجر الرحا والبيت 
وإن لم يصب شیا“ . 

(وقضي عَلَى شَرِيك فيما لا ينْقّسم أن يعم رَأَوْيْييعَ) أي: أن الشريك إذا دعا 
شريكه إلى إصلاح ما لا ينقسم من ربع أو غيره فأبى من ذلك» فإن الممتنع 
يقضى عليه إما بالإصلاح أو البيع' ' من يصلح» وإن لم يفعل» باع الحاكم بقدر 
ما يعمر به" . (كذي سف إن وهى) أي: فإن كان لأحدهما السفل وعلوه لآخر 
فإنه يقضى على صاحب السفل إذا وهى وخيف على العلو السقوط بسببه أن 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(9)انظرةغبلايت الذورة 42۹7 

(۳) في (ن): كراؤها. 

(5) انظر المصدر السابق. 

(5) في (ن): بالبيع. 

(5 (وَفْضِيَ عَلَ شَرِيكِ فيا لا ينْقَسِمْ أن يُعَمّرَ أَوْيَِيعَ) ظاهره بيع جميع نصيبه كما 
فهم ابن عبد السلام من ظاهر إطلاقاتهم لا بقدر ما يعمر كما قال ابن الحاجب وقبله 
ابن هارون» وقد جلب ابن عرفة ما فيهًا من الأسمعة, فعليك به. [شفاء الغليل: 
8 ]. 


باب في الشركة 


يعمره أو يبيع من يعمر. 
(وعليه التعليق والسَقف, وَكَنْس مرْحَاض) أي: وكذا على صاحب السفل إذا وهى 

تعليق العلو إذا احتاج إلى ذلك لأن التعليق بمنزلة البناء» وقد علمت أن عليه 

البناء» وعليه أيضاً السقف الساتر على بيته» وعليه أيضاً كنس الم حاض. (لاسلم) 

أي: فإنه على صاحب العلو لأنه الذي ينتفع به. (ويعدم زيادة العو إلا الْخَفيف) أي: 

وكذا يقضى بعدم زيادة بناء العلو إلا الخفيف الذي لا يضر فإنه لا يمنع منه. 

(وبالسقف) أي: وكذا يقضى بالسقف لصاحب السفل إذا تنازعاه. (وبالدابة 

للراكب, لامتعلق بلجام) أي: وقضى بالدابة للراك ب إذا تنازع مع من هو آخذ 

بلجامهاء يريد: مع عدم البينة وإلا فهي لمن أقامها. 
(وإن اقام أحدهم رَحَى إن" ابيا فالغل لهم ويستوفي منْها مَاأَنْفقّ) أي: إذا كان بين 

ثلاثة رحى شركة» فأقامها أحدهم بعد أن امتنع صاحباه من عمارتهاء فإن الغلة لهم 

ويستوني منها [هو]'' ما أنفق على العمارة. (وبالإذن في دخول [جاره]' ' لإصلاح ججدارٍ 

ونحوه) أي: وكذا يقضی عل الحار أن يأذن خحاره 5 دخول داره لإصلاح جدار أ 

خشبة ونحوه ارتكابا لأخف الضررين. (وبقسمته, إن طلبّت)”'' أي: وكذا يقضى 

)١(‏ في (ن): إذاء وفي المطبوع من خليل (إذ). 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

)( ف (ح۱): دار جداره. 

(4) (وَيقِسْمَيِه إنْ طْلَِثْ لا بطُولِهِ عَرْضاً) أي: ويقضى بقسمة الجدار إن طلبت ولا 
يقضى بقسمة طوله عرضاً» فإذا كَانَ الجدار مثلاً جارياً من المشرق إلى المغرب على 
صورة سور له شرفات وممشى 1 يقض عليه بة بقسمته على أن يأخذ أحدهما جهة 
الشرفات» والآخر جهة الممشى» ولكن على أن يأخذ أحدها الجهة الشرقية بشرفاتها 
وعشاهاء و الا خر الجهة الغربية بر فاا وعشاها فلفظ (غعرضا) عل هذا متعلق 


فون ت الوا و شرو ]لكو 


بالضاف ا ةوفه وور أن تعلق تلفظ فة الاه 

ولذلك يقع في بعض النسخ: وبقسمته إن طلبت عرضاً لا بطوله» وهو في المعنى راجع 
للأول» وع كل تقدير فهو يحوم عَلَ إثبات الصفة التي قال بها اللخمي وابن المندي» 
وحكاها ابن العطار عن ابن القاسم» وعَلى نفي الصفة التي تأوها أبو إبراهيم الفامي عل 
"المدونة"» وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار» ويتمٌ هذا بالوقوف على نصوصهم. 

وذلك أنه قال في كتاب القسم من "المدونة": ويقسم الجدار إن 1 يكن فيه ضررء فقال 
أبوالحسن الصغير: يعني: بالقرعة» وأما بالتراضي» فيجوز وإن كان فيه ضرر» ويأتي 
الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت؛ لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي 
تلي الآخر إلا أن يقتسمه عَلَ أن من صار ذلك له يكون للآخر عَلَيْهِ الحمل. 

وقال اللخمي: صفة القسم فيه إِذَا كَانَ جارياً من المشرق إلى المغرب أن يأخذ أحدهما 
طائفة نما يل المشرق والآخر طائفة ما يل المغرب» وليست القسمة أن يأخذ أحدهما 
غازل القبله رالا هن عانيل ار فده ذلك قن ا ل سا بشع عا 
أحدهما من خشب فثقله ومضرته على جميع الخائط» وليس يختصٌ الثقل والضرر با يليه» 

إلا أن يريد: أن يقس| الأعلى» مثل أن تكون أرضه شبرين فيبنى كل واحد عَلَ أعلاه 

شو ] غا وک ن ذلك قبع لاملل اوهل السام 2[ لنت رك الأول أو 
يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فيقتسمان أرضه ويأخذ كل واحد نصفه ما يليه. 

ابن عرفة: فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولاً لاعرضاء وقال أبو إبراهيم: ظاهر 
"المدونة" قسمه عرضاً؛ لقوله: وكان ينقسم. قال: وأما طولاً فينقسم وإن قل» وقال ابن 
فتوح في باب الإرفاق: قال أحمد بن سعيد وهو ابن الهندي -: سنه قسم الحائط أن 
يقسم بخيط من أعلاه إلى أسفله فيقع جميع الشطر لواحد وجميع الشطر لواحد إلا 
أن يتفقا على قسمة عرضه على طوله. وقال محمد بن أحمد وابن العطار: قال عيسى 
بن دينار: يقسم بينهما عرضا؛ يأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه فإن كان عرض 
الجدار شبرين أخذ هذا شبرا ما يلي داره» وهذا شبرا ما يلي داره» ولا تصلح القرعة 
في مثل هذه القسمة. 

قال ابن العطار وابن فتوح في باب الإرفاق» والمتيطي في باب القسم عن ابن القاسم: يمذ الحبل 

بينهم| فيه طولاً لا ارتفاعاً من أوله إلى آخره» ويُرشم موقف نصف الحبل ويقرع بينههاء 


مد * 


باب في الشركة 


بقسمة الجدار المشترك إذا كان جما يقبل القسمة إذا طلب ذلك أحدهما بشرط نفي 

الضرر. (لا بطوله عرضا) أي: فلا يقضى بذلك لأنه مما يضرء وقد قال ابن القاسم: 

إذا كان لهذا جذوع من هنا وللآخر مثله من الجهة الأخرى أن الجدار لا يقسم 

حينئل» ويتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان . (وبإعادة الساتر لقيره, 

إن هدمه ضَرَراً) أي: إذا كان جداره ساتراً لغيره فهدمه ضرراً فإنه يقضى عليه بإعادته 

كما كان. (لا لإصلاح أوهدم) أي: فإنه لا يقضى عليه [بإعادته] إذا هدمه لإصلاح 

أو ادم بنفسه» وقاله ابن القاسم في العتبية» وفيها [عنه]”": إذا اندم بغير فعل 

ربه ولم يكن قادراً على إعادته فإنه يعذرء ويقال للآخر: استر على نفسك إن 
ويكون لكل واحد منهما الجانب الذي تقع قرعته عَلَيّه. زاد ابن فتوح: إلى ناحية بعينهاء ولا 
تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا". انتهى» وإذا طوى الحبل المذكور حقق نصفه. 

وإِذَا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة المصنف 
وابن عرفة وغيرهماء وظهر لك أن قول اللخمي وابن ال هندي راجعٌ لما حكاه ابن 
العطار عن ابن القاسم» وهو الذي أثبت المصنف» وأن تأويل أبي إبراهيم على 
"المدونة" راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسى» وهو الذي نفاه المصنف. 

تكميل: ا ور ل لل ام 0 . قال 
لعلو السقل» وجل ال عل لتقل » رای أن يقس اکن عل ای مارت 
له طائفة كانت له وللآخر عَلَيْهِ الحمل» وقد أجاز ابن القاسم المقاواة» وإنما تصح 
المقاواة على أن من صار إليه الحائط كَانَ ملكا لهء وللآخر عَلَيْهِ الحمل» فإذا جازت 
المقاواة على هذه الصفة كانت القسمة أولى". فقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم 
آنا يتقاويانه ك| لا ينقسم من العروض وال حيوان آنه لا حمل فيه على من صار له. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]۷۸٠‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


سه وس 


'". (وبهدم بِنَاء بطريق, ولَولَم يَضْرَ) أي: وقضى بهدم بناء في طريق المسلمين» 
ا 
(ويجوس بَاعة”" بِأَفنيّة الدورللبيع إنْخَف) أي: وكذا يقضى لباعة بالجلوس 
[للبيع] “في أفنية الدور فيا خف. أصبغ: إن يجوز ذلك إذا لم يضيقوا الطريق على 
الناس أو يمنعوا المارة أو يضروا بالناس”“. (وللسابق كَمُسجد)”” أي: وكذا يقضى 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٥ /١١‏ 

() في (م) و(ك): باعته. 

(#ازمايين متك روفن اناقل a‏ 

.5٠9/1١1 انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

(5) (وللسایتی كمَسْجِدِ) في كتاب السلام من صحيح مسلم عن آي هريرة رضي الله تعالل عنه: 
أنْ رسول الله ل قال: إا قام أحدكم من مجلس ثم رجع | ليه فهو أحقٌ به). 

قال عياض في "الإىال" :إا کان أولى به بعد القيام فأحرى قبله» ثم إن رجع عن بُعد فليس 
بأحق» وإن رجع عن قرب فقيل :هو أحقّ به وجوبا؛ لأنه احص به وملك الانتفاع به 
فكان أحقٌّ به حَنَى يفرغ من غرضه . وحمله مالك على الندب؛ وعَلَ هذا فهو عام في كل 
مجلس» وحمله محمد بن مسلمة على مجلس العلم قال: هو أولى به إذا قام لحاجة, وإن قام 
تاركاً فليس بأولى» وقد اختلف فيمن اتسم بموضع من المسجد لتدريس أو فتيا أو إقراء؛ 
فقال مالك: هو أحقٌ به إا عرف به. وقال الجمهور: هو أحق به استحساناً لا وجوبأء 
ولعله مراد مالك وكذلك اختلف فيمن قعد من الباعة بموضع من أفنية الدور 
والطرقات غير المتملكة, نُمّ قام ونيته الرجوع من غد؟ فقيل : هو أحقٌ به حَتَى يتم غرضه 
حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعاً للنزاع. وقيل: هو وغيره فيه سواء» فمن سبق گان وى 
به» وأما إن 1يقم فهو احق به ما دام فيه". انتهى. 

وهو الذي اختصر المصنف حيث قضى للسابق للأفنية بهاء َم شبّه به السابق للمسجدء وكّانَ 
شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكي عن "العوفية" : أن من وضع بمحل من 
المسجد شيئاً يحجره به حَتَّى يأتي إليه يتخرج عل مسألة : هل يعرف ملك التحجير إحياء. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۸۹]. 


باب في الشركة 


ل ف ساس 


أريد من خَلْقَهَا) أي: وكذا يقضى على الجار بسد الكوة[۸١٠/‏ ب] إذا قتحها وكان 
يشرف منها على دار جاره» وقاله مالك وابن القاسم» وزاد ابن وهب: ولا يكلف 
أن يعلي بنيانه حتى لا يراه» وهذا هو المعروف ولابن مسلمة : لا يمنع» ونحوه لابن 
الماجشون. وزاد: ويقال له استر على نفسك إن شئت» وأشار بقوله: (أريد سد 
خلفها) إلى ما وقع لسحنون في من فتح باباً على دار غيره فلم| قام عليه أراد أن يسده 
من خلفه» فقال: ليس له ذلك وليسد مخافة أن يشهد قوم أنهم يعرفون هذا الباب 
منذ سنين كثبرة”"". (وبِمنْع دخان كَحَمَام, ورائعة كَدِبَاغ) لأن ذلك مما يضر بالجيران 
لدوامه» وكا مام في ذلك الفرن ونحوه» وكدباغ اذبح والَسْلق'" وال صمَط 
ونحوه» وما ليس كذلك لا يمنع. (وأندرقبلبيت) يعني: أن من أراد أن يجعل 
أندرا قبالة بيت غيره فإنه يمنع لأن ا لجار يتضرر بتبن التذرية. 

(ومُضر بجدار, إصطبل, أَوحَانُوت فال ابه“ أي: وكذلك يمنع الجار وغيره 
و ا و E‏ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: تهذيب المدونة: .۹٩ /٤‏ 

(۳) في (ح١):‏ السلق» وني (ن): السماق» ومقابله بياض في (ع). 

(4) الأندّر: بيادر الغلال وقيل: كُدْسٌ القَمْح خاصّة والجمع أنَاور. انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: 0/ ۹٩۱۹ء‏ مادة (ندر). 

(6) ني (ن): باب. 

(1) (وَإِضصْطَبْل) هو من جملة المعاطيف عَلَ دخان» وكأنه أشار به لقول صاحب المفيد تبعاً 
لابن فتوح: يُمنع من إحداث إصطبل عند بيت جاره؛ لما فيو من الضرر ببول 
الدوابٌ وزبلها ببيت جاره» وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم؛ فتأمله مع ما 
يأتي في الأصوات. 


شرن ا لضفيو ارو فو ن ا 


يكشف منه رب الدار ويتوصل به إلى التطلع على عوراته إلى غير ذلك . 


(۱) (أَوْ حَانُوتٍ قبالةَ باب) كذا هو في كثير من النسخ معطوفاً بأو لا بالواو» وذلك 
يقتضي أن قوله: (قبالة باب) يرجع للإصطبل والحانوت على التعاقب؛ لكن لم أقف 
على نص في إحداث إصطبل في مقابلة الباب بل على نص المفيد المذكور فوقه» وفي 
بعض النسخ: وحانوت بالواو عطفاً عَلَ دخان, وعَلَ كل حال فكلامه هنا محمول 
على السكة غير النافذة؛ لقوله في مقابله: (وَباب بسكة نافذة) على أن ما هنا مستغنى 
عنه بمفهوم قوله آخراً: (إلا باباً إن نكب؛ لأنه في غير النافذة) وما ذكر من التفصيل 
هو الذي في آخر كتاب القسم من "المدونة". 

وقال ابن رشد في سماع زونان من كتاب: "السلطان": يتحصّل في فتح الباب وتحويله في 
الزقاق غير النافذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه لا يجوز إلا بإذن أهل الزقاق. قاله ابن زرب: وبه جرى العمل بقرطبة. 

والثاني: أن ذلك جائز فيا 1 يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع مرفقاً. قاله ابن القاسم 
في "المدونة" وابن وهب هنا. 

والثالث: أن له تحويل بابه عَلَ هذه الصفة إِذَا سد الباب الأول» وليس له أن يفتح باباً ا 
يكن قبل بحال. قاله أشهب. انتهى. 

ابن عرفة: ولم يحك المتيطي إلا منع إحداثه وتحويل القديم بقرب باب جاره بحيث يضرّه 
ذلك ثُمّ قال: ولو حوّله عن بعد من باب جاره ل يكن عَلَيِْ هم قيام؛ لأنه ل يزدهم 
شيئاً عَلَ ما كان عَلَيْهِ نّم قال ابن رشد: "ويتحصّل في فتح الرجل باباً أو حانوتاً في 
مقابلة جاره في السكة النافذة ثلاثة أقوال: الأول: أن ذلك له جملة من غير تفصيل» 
وهو قول ابن القاسم في"المدونة" وأشهب في"العْبْبيّة". والثاني: ليس له ذلك جملةً" 
إلا أن ينكب» وهو قول سحنون. والثالث: له ذلك إذا كانت السكة واسعة» وهو 
قول ابن وهب في "العتبية" والواسعة سبعة أذرع. انتهى. وعَلَيّهِ اقتصر ابن عات. 

وني "أجوبة" ابن رشد: آنه سئل عن رجلين متجاورين بينها زقاق نافذ» فأحدث أحدهما في 
داره باباً وحانوتين يقابل باب دار جاره» ولا يخرج أحد من داره ولا يدخل إلا عَلَ نظر 
من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم» وذلك ضرر بين يثبنه 
صاحب الدار» وكشفة عياله بیتة؟ فجاوب: إذا كان الأمر على ما وصفت فيؤمر أن 


باب في الشركة 


(وبقطع "ما أضرمن شجرة بجدار. إن تجددت. وإلا فقولان) أي: أن من له شجرة 
إلى جنب جدار غيره وفيها أغصان تضر بالجدار» فإن كانت حادثة على الجدار 
٠‏ 93 31 300 5 0 ا إن نت أقد | N‏ 

ما أضر من أغصانها بالجدارء واختلف إن كانت أقدم من الجدار إلا أ 

حدث لها أغصان بعد بناء الجدار وأضرت به" هل تقطع» وهو قول مطرف 
وأصبغ» أو لا وهو قول عبد الملك؟ 

(لا مانع ضوء, وشّمسء وريج) أشار بهذا إلى ما قال في المدونة: ومن رفع بنيانه 
فسد على جاره كُوَاه وأظلمت عليه أبواب غرفه وكُوّاها أو منعه الشمس أن تقع 
e Ok Cu 0 2 2 r .‏ 50 
في حجرته أو منع ال هواء أن يدخل له م يمنع . (إلالأندر) أي: فإن منع الريح أن 
يدخل لأندر جاره لم يمكن من ذلك. (وَعَلُوبِنَاء) ”' أي: فإنه لا يمنع من تعلية 
بنائه على بناء جاره. 
(وصوت ككمد) 7" أي: وكذا لا يمنع من إحداث الصوت كدق القماش» وهو 


ينكب ببابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره» فإن 1 يقدر عَلَ ذلك ولا وجد إليه سبيلاً 
ترك ول يحكم عَلَيْه بغلقها". انتهى بنصّه» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 7/ ۱ ۷۹]. 

(۱) في (ن): ويقطع. 

() في (ح) و(ك) و(م): بها. 

( انظ دیب المدونة 0/62 

(5) (وَعْلُوٌ ِناءِ) مجرور عطفاً عل مانع» أشار به لقوله آخر كتاب القسم من "المدونة": 
ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عليه 1ايمنع من رفع بنيانه» ومنع من 
الضررء تم ذكر الرفع المانع. واللام في قوله: (ليشرف) لام الصيرورة» قال معناه أبو 
الحسن الصغير. [شفاء الغليل: ؟/ 47 /ا]. 

(5) (وَصَوْتٍ كَكَمْدِ) مجرور بالعطف على المنفي في قوله: (لا مانع ضوء) قال في كتاب كراء 
الدور من"المدونة": ومن اكترى داراً فله أن يدخل فيها ما شاء من الدوابٌ والأمتعة 
وينصب فيهًا الحدادين والقصارين والأرحاء ما يكن ضرراً عَلَ الدار» أو تكون داراً 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


المراد بالكمد أي: للغسال والقصار ونحوهما لخفة ذلك. (وَبَابٍ بسكة نَافدّة) 
أى: وكذا لا يمنع الجار من إحداث باب قبالة باب جاره أو حانوته إذا كانت 
السكة نافذة. 


(وروشن ‏ وَسابَاط[ لمن له ] الْجانبَان, O‏ ش52 


لا ينصب ذلك في مثلها؛ لارتفاعهاء ويمنع مما يتعارف الناس منعه. وقال ابن فتوح: 
ويمنع من أحدث اصطبلاً عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدوابٌ وزبولهها لبييت 
جاره» وحركتها في الليل والنهار والمانعة من النوم. وكذلك المطاحن وكير الحداد. قال 
ابن عات: قال ابن عبد الغفور: وعَل ما في"المدونة": يكون لصاحب الدار أن ينصب 
في داره ما شاء من الصناعات ما 1 يضر بحيطان جاره» وأما أن يمنع من وقع ضرب أو 
دوي رحا أو كمد لصوته فلاء وكذلك ما أشبه ذلك وقال المشاور بمثله كله» وقال: 
لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام» فإن أضرٌ الضرب بالجدارات منع» 
وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغاًء أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا 
يغطيه أو ما تؤذيه رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تحرق الخياشيم» وتصل إلى الي وتؤذي 
الإنسان؛ ولذلك قال القتقة: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدناء يؤذينا بريح 
الثوم» . فكل رائحة تؤذي يمنع منها؛ هذا قال: وبه العمل وني "المجالس" وقضى شيوخ 
الفتيا بطليطلة بمنع الكمادين إذا استضرٌ بهم الجيران وقلقوا من ذلك؛ لاجتماع وقع 
ضربهم» والأول أولى إن شاء الله تعالى. انتهى نص "الاستغناء". وني ضرر الأصوات 
طرق استوفاها ابن عرفة في إحياء الموات. والمفهوم من كلام المصنف في الرحا وشبهها 
المنع إن أضرّت بالجدارات لقوله: (وَمضر بجدار) لا بالأسماع لقوله: (وَصوت ككمد) 
وحينئذ يكون قوله: (وَإصطبل) كالمستغنى عنه؛ لأنه باعتبار رائحته داخل في قوله: 
(ورائحة كدباغ) وباعتبار مضرة الجدارات داخل في قوله: (وَمضر بجدار) وباعتبار 
مجرد الصوت ملغى لقوله: (وَصوت ككمد) وأما باعتبار مقابلة الباب فلم أر من ذكره 
کا تقدم وهو ضعيف. و [شفاء الغليل: ۲/ ۷۹۳]. 
)١(‏ الرَوشن: اتا ا الكو انر :لمان ال 147 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشركة 
بسكة تَفَذَت")'" الروشن: هو الجناح يخرجه الشخص في علو حائطهء والساباط 
هو أن يكون له حائطان مكتنفي طريق” " فيمد عليهم| خشباًويضع عليهم| سقفاً له 
لينتفع به. سحنون: ولا يمنع من ذلك أحد“ 

ابن شعبان: وذلك مشروط با إذا رفعه عن رؤوس الركبان رفعاً بيناً. 

(وإلا فكامنك لجميعهم) أي: وإن لم تكن السكة نافذة فهي [كالمشترك بين 
سكانها]" "» فلا يجوز لأحد إحداث روشن أو فتح باب ونحوه إلا برضاهم. (إلا 


)١(‏ في (ن): نافذة. 

9 وروسن وَسََاطٍ ين هااا يدث وَإلا املك َويعه+) أصل التفصيل 
في هذا بين النافذة وغيرها لأبي عمر في "كافيه" قال: :لدت ىغ ر النافذة كرا 
وهو الذي يدعى التابوت والجناح والأسقفة» فإن أذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم؛ 
فإن كَانَ الذين أذنوا آخر الزقاق وممرهم إلى منازهم عَلى الموضع المحدث فإذنهم جائز. 
ونقله المتيطي عنه. وَعَلَيّهِ اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
والمصنف . وأما ابن عرفة فقال: " لا أعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد البر» وظاهر سماع 
أصبغ عن ابن القاسم في الأقضية خلافه» ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله ". 
انتهى :وا الجدها و ساع 7 صبغ؛ ؛ ولكن بعده في نوازل سحنون قال فيمن له داران بينهما 
طريق: له أن يبني عل جداريه| غرفة أو مجلساً فوق الطريقء وإنما يمنع من الإضرار 
قق الطريق. ابن رشك هذا إن رفع بناءه رفعاً يجاوز رأس ال ماز راكباًء ونحوه في 
"الزاهي" وكذا الأجنحة. تنبيه: في قوله: (فَكَالملُكِ جَويعهمْ) ول يقل ملك إشارة إلى 
أنها ليست بملكِ تام هم» وإلا كان لهم أن يحجروها على الناس بغلقء قاله ابن عبد 
السلام في عبارة ابن الحاجب وهي نحو هذه» وزاد ظاهر كلام بعض الشيوخ: أن 
ليس لهم ذلك» وبه حكم بعض قضاة بلدناء وهذ ذلك على من فعله» وقبله 
في"التوضيح" وهو دليل عل إرادته هنا. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۹١‏ 

(۳) في (ن): طرفين. 

(9)انظرة التؤادر:والزياذات22/153: 

(5) في (ن): كالمشتركين سكاكها. 


شرام الل لعفيو و فو شو متهن 


بَاباإنْنُكب) أي: إلا أن يفتح أحد منهم باباً في تلك السكة الغير النافذة فإنه لا 
يمنع بشرط أن ینکب» أي: ينحرف عن باب جاره بحيث أنه لا يشرف منه على ما 
في دار جاره. (وصعود نَغْلَة) أي: أن من له نخلة في داره وهو إذا طلع إليها لجني أو 
إصلاح يكشف جاره منهاء فإنه لا يمنع وليؤذِن جاره عند طلوعه”'"» وإليه أشار 
بقوله: (وأندربطوعه)" أي: ليحترز الجار مما لا يريد أن يطلع عليه من الأهل 


(1) (وَصْعُودٍ نَحْلَِّ) با لحر عطفاً عَلَ لا مانع. [شفاء الغليل: ۲/ 797]. 

0 و اندر بطلوعه) ق أجوية ابن وقد: أن عياضاً ماله عن وة دنت ن 
سعد دكن منيا يدق REE O‏ لف ى ذلك قال a‏ 
أباح أئمتنا لمن في داره شجرة الصعود فيا لجمع ثمرتها مع الإنذار بطلوعه 
وأوقات الطلوع للأذان معلومة» وفي مدّة قصيرة» وإنا يتولاها في الغالب أهل 
صلاح ومن لا يقصد مضرة إن شاء الله تعالى. 

فأجاب: ليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل؛ لأن الطلوع لحني الثمرة نادرء 
والصعود في الصومعة للأذان يتكرر مراراً في كل يوم» والرواية في سماع أشهب عن مالك 
بالمنع من الصعود فيها: والرقي عَلَيّْهَا منصوصة على علمك» والمعنى فيا صحيح. بها 
أقول: وإن كان يطلع منها عل الدور من بعض نواحيها دون بعض فيمنع من الوصول 
منها إلى الجهة التي يطلع منها بحاجز يبنى وبين تلك الجهة وغيرها من الجهات. انتهى. 

والرواية عن سحنون في سماع أشهب من كتاب الصلاة: يمنع الصعود فيهّاء قال ابن رشد 
هناك: هذا صحيح على أصل مذهب مالك في أن الإطلاع من الضرر البيّن الذي يجب 
القضاء بقطعه» وكذلك يجب عنده على مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من 
أحدث في ملكه اطلاعاً عل جاره لا يقضى عَلَيّهِ بسدّه. ويقال لجاره: استر على نفسك في 
ملكك» والفرق بين الموضعين على مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن؛ وإنما يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب» والاطلاع على حرم الناس محظور ولا يحل الدخول في نافلة من 
الخير بمعصية» وسواءً كانت الدور على القرب أو البعد إلا البعد الكثير الذي لا تستبين 
معه الأشخاص ولا الميئات ولا الذكور من الإناث» فلا يعتبر الاطلاع معه. 

وقد كَانَ بعض الشيوخ يستدل عَلَ هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن كَانَ 


باب في الشركة 


ونحوهم. (وندب إعارة جدارهلفَرزِخَشَبَه ) أي: أنه يندب للجار أن يعبر جداره لجاره 
ليغرز فيه خشبه إن احتاج إلى ذلك» فإن امتنع لم يجبر على المشهور. 

(وإرفَاقَبمَاءِ, وقح باب) أي: وكذا يندب له أن يعير جاره ما يحتاج إليه ما يقف 
على إذنه ولا يضر به من إرفاق باء أو فتح باب» ابن شاس: أو مختلف في طريق أو 
فتح طريق أو شبه ذلك''". (ولّه نيرجِع) أي: فإن أعاره الجدار ى| تقدم وغرز فيه 
خشبة فله الرجوع في ذلك» وظاهره سواء طال الزمان أم قصرء عاش المعار أو 
مات» باع أو ورث» احتاج إلى جدار أم لا. (وفيها إن دقع مَاأَنْمَقَ أوقيمته) يريد: أن 
الرجوع مقيد في المدونة بأن يدفع المعير للمعار ما أنفق وني موضع آخر أو قيمة ما 
أنفق إلا أنه لم يذكر ذلك إلا في العرصة» واختلف الأشياخ في ذلك فقال بعضهم: 
قيمة ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه؛ وما أنفق إذا اشترى 
ذلك» وقيل: قيمة ما أنفق إذا طال الأمر لأنه يتغير بانتفاعه وما أنفق إذا كان 
بالقرب جدا””. ابن يونس: وعلى هذين التأويلين لا يكون اختلافا من قوله 
ومنهم من قال قيمة ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو فيه تغابن يسير» وإلا فالقيمة 
وهو على هذا الاختلاف. وإلى هذا أشار بقوله: (وفي مُخَالَفَته وموافقته تردذ). 


جلد كاد د 
MN‏ يت 


رسول الله تله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس». والله تعالى المستعان. [شفاء الغليل: ۲/ 17/]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸۰٦‏ 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: 5/ .7١6‏ 


مرو هرام الصفيو زاكر فى شن انون 


باب [فيّ الفزارفة] 

55 فسخ المرارعةء إن لم يبدر) يعني: أن لكل واحد من عاقدي المزارعة أن 
يفسخ العقد عن نفسه مالم يذر. (وَصَحت, إن سلما من كراء الأرض بممُشُوع) أي : 
وصحت المزارعة إن سلم المتعاقدان من كراء الأرض بم يمنع كراؤها به. ابن 
شاس: والمشهور عدم جوازها بشيء من الطعام ولو م تنبته» ولا ببعض ما تنبته من 
غير الطعام كالقطن والكتان» ويجوز بالقصب والخشب”. (وقابها مساو) أي: فإن 
قابل الأرض غير مساو ها امتنعت المزارعة» وإن قابلها مساو لماء أي: من غير البذر 
صحت المزارعة. (وتساويا) أي: في قدر المخرجء فلا يجوز أن يكون لأحدهما 
الثلث أو الربع أو غيرهما من الأجزاء على أن يخرج ما لا يكون قيمة ذلك الجزء من 
جميع المخرج إلا أن يكون التفاوت يسيراً لا مؤونة له فإنه لا يفسد المزارعة» وكذا 
لو عقدت على التساوي وفضل أحدهما الآخر بعد العقد وإن كثر) وإليه أشار 
بقوله: (لالتبرع بعد الْعقد) 4 

(وَخَلطْبَدْرِإِنْكَانَ) قال سحنون: لا تتم الشركة إلا إذا خلطا ما أخرجاه من 
البذر» أو جمعاه في بيت» أو حملاه جميعاً إلى الفدان» فيبذر كل واحد في طرف فزرعا 
واحداً ثم زرعا الآخرء فهو كالخلط وتصح الشركة”'. (إنْكَانَ) أي: إن كان البذر 
منهم| جميعاً. (ونوبِإِخراجهما) إشارة إلى قول سحنون: أو حملاه جميعاً إلى الفدان.. إلى 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: ۳/ .٩۲۳‏ 
() (وَتَسَاوَيَا) كآنه أعمّ من قوله قبل: (وقابلها مساو) فيغني عنه. [شفاء الغليل: 

8/7 . 
(۳) (إلا لِتَبرّع بَعْدَ الْعَقَدِ) أي: بعد العقد الحاصل بالبذر ف (أل) عهدية. 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ 7594, والذخيرة» للقرافي: ٠١۷ /١‏ . 


باب في المزارعة 
آخره» أما لو بذر كل واحد منهم| زريعته في جهة من غير خلط [ ل تنعقد الشركة 
سحنون: ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان'". (فَإِن لم ينبت بِذْرَأحدهمًا) "^ 


)١(‏ ما بين هذه المعكوفة يبدأ سقط في (ح١)‏ بمقدار لوحة. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ 756. 

() (فَإِنَ يتت بر أَحَدِهمَا وَعْلِمَ 1 يمَسَبْ به إن عر وَعَلَيْ ثل يضف النَابِتِه وَإلا 
عل كَل نِضفُ بذ الآحَرِء وَالزّزعٌ ا) أصل هذا ما نقله ابن يونس عن بعض 
القرويين وهو أبو اسحاق» ونصّه: "قال بعض القرويين: وعند ابن القاسم: خلطا أو 
يخلطا الشركة جائزة» ودا صحّت الشركة في هذا فنبت زرع أَحَدهمَا ولم ينبت 
الآخرء فإن غرّ منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعَلَيِّهِ مثل نصف بذر صاحبه 
لصاحبه» والزرع بينه) ولا عوض له في بذره. وإن 1 يعلم أنه لا ينبت ولم يغره فإن 
علم الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل نصف بذره» على آنه لا ينبت ويأخذ منه 
نصف بذره الذي نبت والزرع بينهها على الشركة غرّه أو أايغره» ولو علم ذلك في 
إبان الزراعة» وقد غر هذا صاحبه. فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت 
فضمانها منه» وعَلَيّهِ أن يخرج مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب وهما 
عل شركتهم| ولا غرم عَلَ الآخر للغارٌء وإن ]يكن غر ولا علا فليخرجا جميعاً قفيزاً 
آخر فيزرعاه في القليب إن أحبّا وما على شركته|. 

قال ابن عبد السلام: سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغارٌ بنصف قيمة العمل 
فيا ا ينبت إن كان العمل عَلَ المغرور» وينبغي أن يكون له الرجوع عَلَيْهِ بذلك؛ لأنه 
غرور بالفعل» وقبله في"التوضيح" وزاد: وينبغي أن يرجع عَلَيْهِ بنصف قيمة كراء 
الأرض التى غرّه فيها. وأما ابن عَرَفة فقال: هو ىا قال في الرواية هناء ولكن ذكر 
ان بون ف الرة A‏ فاق e UE O‏ 
لو زارع بها لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فإن دلس رجع عَلَيْهِ صاحبه 
بنصف مكيلته من شعير صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطل عَلَيّه وقاله 
أصبغ» وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء 1 يذكره. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: أنه إذالم يخلطا البذرين وإن! حملاهما معا إلى الفدان فبذر كل واحد منه) بذره 
في جهة» فنبت بذر أحدهما دون الآخر» فإن علم أنه لا ينبت وغرٌ صاحبه فعليه 
مثل نصف بذر صاحبه وم يجنسب بذره والزرع بينهما. (وَلافَلَى كل نص فْبَذْرٍ 
الآخَرِ وَارَرَْنَهُمَا) أي: وإن لم [يكن]7'' عانا بأنه لا ينبت ول يغر صاحبه» فإن على 
الذي نبت بذره مثل نصف بذر صاحبه» على أنه لا ينبت ويأخذ مثل نصف بذره 
الذي ينبت والزرع بينهما على الشركة. 

(كإن تساويا في الجميع) '' أي: وكذا يكون الزرع بينهما إذا تساويا في جميع 
الأمور التي يشتركان فيهاء ويحتمل أن يكون التشبيه بين هذا الكلام وبين قوله: 
(وصحت إن سلما) والمعنى أن المزارعة تصح في الأمور السابقة كا إذا تساويا قي قدر 
المخرج. 

(أوقابل بذرأحدهما عمل أو أرضه وبَْره أوبعضه) أي: وكذا تصح الشركة إذا قابل 
بذر أحدهما عمل الآخر أو أرضه وبعض بذره» قال في الواضحة وكتاب ابن 
سحنون: فإن أخرج العامل ثلثي الزريعة» وصاحب[4 ه/ ب]”'" الأرض ثلثها 


قال ابن عَرَفَة: فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء» وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
"المدونة" فيمن غر في إنكاح غيره أمة آنه يغرم للزوج الصداق» ولا يغرم له ما يغرمه 
الزوج من قيمة الولدء ونحوه قوله في كتاب الجنايات: من باع عبدأ سارقاً دلس فيه 
فسرق من المبتاع فردّه عَلى سيّده بالعيب» فذلك في ذمته إن عتق يوماً ماء وأظن في 
"نوازل" الشعبي: من باع مطمورة دلّس فيها بعيب التسويس فخرّن فيها المبتاع» 
فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بها استاس فيهاء قال: ولو أكراها لرجع 
عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۹۸]. 

(۱) ما بين معكوفتين ليست في (ن)» وقد أثبتناها ليستقيم المعنى» والله أعلم. 

(1(كَإن تَسَاوَيَا في الجميع.. .إل آخره) تمثيل لما تصمّ فيه الشركة . [شفاء الغليل: ؟/ .]۸٠ ٠‏ 

E EA 


باب في المزارعة 


على أن الزرع بينهما نصفان لم يجزء لأن زيادة الزريعة هنا كراء الأرضء وإلى 
هذا أشار بقوله: (إن لم يَنْقْص ما للعامل عن نسبة بذره). 

(أو لأحدهما الجميع, إلاالعمل) أي: وكذا تصح المزارعة إذا أخرج أحدهما هيع 
ذلك إلا أن يكون في مقابلة عمل الآخر فيمتنع» ولهذا قال ابن حبيب: يمتنع 
الأرض والبذر والبقر من عندك, والعمل عليه» والزرع نصفان وإن ساوى عمله 
ذلك كله لأنك آجرته بنصف الزرع"". (إن قدا بَفْظ الشركة لا الْإِجَارَةأوَأَطْلَمَا) 


(1)(أَوْ لأَحَدِممَا المي إلا الْعَمَلَ إن عَقَدَا بلَفْظِ الشّرِكَدِ لا الإجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَا) أشار 
به لما في أجوبة ابن رشد حيث سئل عن رجلين اشتركا في الزرع على أن جعل أحَدهمًا 
الأرض والبذر والبقرء والثاني العمل» ويكون الربع للعامل بيده» والثلاثة الأرباع 
لصاحبه هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: "لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه: أحدها: 
أن يعقداها بلفظ الشركة. والثاني: أن يعقداها بلفظ الإجارة» والثالث: أن لا يسميا 
في عقدهما شركةً ولا إجارة؛ فإن عقداها بلفظ الشركة جازتء وإن عقداها بلفظ 
الإجارة 1 تجز» وإن 1 يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة وإنما قال له: أدفع إليك أرضي 
وبذري وبقري وأنت تتولى العمل» ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه 
يسميانه فحمله ابن القاسم عَلَ الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب» وحمله 
سحنون على الشركة فأجازها. هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة» وقد كان من 
أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيلء ويذهبون إلى أا مسألة اختلاف جملة 
من غير تفصيل» وليس ذلك عندي بصحيح". انتهى. 

وقد قال اللخمي: اختلف إِذَا كان البذر من عند صاحب الأرض والعملء وكانت البقر 
من عند الآخر فأجازه سحنون» ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون: إِذَا اشتركا 
على ذلك. على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض والبذر ثلثه. 
ولصاحب العمل ثلثه» وحق البقر الثلث» وكانت القيم كذلك جار. اللخمي: ومثله 
إِذَا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر» ومن عند الآخر العمل على أن له 
الثلث والقيم في ذلك أثلاثاً فهو جائز. وقال محمد في مثل هذا: هو فاسدء وقد كان 


شرن برام اضفر الكو فى شرج الجن 


يكون على أصله جائز إلا أنه قال: إِذَّا سلم المتزارعان من أن تكون الأرض لواحلِ 
والبذر لواحد جازت الشركة إِذَا تساوياء وقال ابن حبيب: إن نزل ذلك كان الزرع 
لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا أن يقول: تعالى نتزارع على أن يكون 
نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراءً لنصف عملكء فيكون الزرع بينهما؛ 
لآن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه» والصواب في جميع هذا الجواز كاقال 
سحنون: دا دخلا على وجه الشركة» وأن يعمل البذر عى أملاكهماء وإن كان أنه 
يعمل على ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج كَانَ فاسداً قولاً واحداً؛ لأنه 
أجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج. قال ابن عَرّفة: قوله: فسدت قولا واحدا. 
نص في أن إجازة سحنون إن هي إِذَا كان على أن يعمل البذر على أملاكه|. قال ابن عبد 
السلام: هذه مسألة ا لخماس ببلدناء وقد قال فيها ابن رشد: إن عقداها بلفظ الشركة جاز 
اتفاقاًء وإن كَانَ بلفظ الإجارة 1 يجز اتفاقاًء فإن عري العقد من اللفظين فمحل النلاف. 
ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب. قال ابن عَرَفَة: زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة 
سحنون ومحمد فيه نظر من وجوه: 
الأول: أن مسألتيهما ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشىء من غلة الحرث» 
ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده إن هي على أنّ كل التبن رت الأرض 
راان امان رة وعمة ان ار والعمل أخرع ممه اک وا 
عرفنا لا يني العامل فيها إلا بعمل يد ه فقطء وكونه كذلك يصيره آجیرا ويمنع كونه 
شريكاًء ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناهه وكذلك 
قول اللخمي ومثله إن كان من عند أَحَدهمًا العمل فقط يرد بمخالفته لأقوّال أهل 
المذهب» وقول ابن يونس: أراهم أنهم جعلوا إِذَا 1 يخرج العامل إلا عمل يده فقط 
آنه أجير وإن كافاً عمله ما أخرج صاحبه» وإن أخرج العامل شيئا من المال إما بقرا 
أو بعض الزريعة وإن قل وكافأ ذلك عمل يده ما أخرج الآخر فإنما شريكان» وهم 
أهدى للصواب. ابن عَرَفَّة: فحقيقة الشركة عدم انفراد أحَدهما بإخراج المال والآخر 
بإخراج العمل» والإجارة بعكس ذلك. الثالث: ظاهر أَقْوّال أهل المذهب أن شرط 
الشركة كون العمل فيها مهوا لا ق غها عامل من وعدا غرفنا :إن لون 
فيها على أن العمل معين بنفس العامل والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله: 


باب في المزارعة 


أي: وكذا تصح المزارعة إن عقداها بلفظ الشركة فلا تنعقد بلفظ الإجارة على 
المشهور» وكذا إذا وقعت مطلقَة من غير تقييد بشركة أو إجارة. (كَإِلْقَا ءأرض, وَتَسَاوَيا 


فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصّحة وليس كذلك. فتأمله منصفاً. 

ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر ال حنتاتي 
يتتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل على غير هذا؟ فأجاب: بأنها إجارة فاسدة 
وليست شركة؛ لآن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي هي مستند الأرباح 
وعدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينهض عذرا؛ لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله 
إنها هي من إهمال حملة الشريعةء ولو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لما استمروا 
فإن حاجة الضعيف للقوي أشد قال الله العظيم : سی اليرت 

سل إِلَيِهِرْ وَلَتَسَكَارى الْمُرْسَلِينَ * * فَلَتَقُصَّنّ عَلَيِم بعلم وما كُنّا غَآِِيتَ * 

SS‏ "تكبيل التقييد وقليل الحقينن" 

تفريع: قال المتيطي: وإن شرط ربّ الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى ذلك 
مَعٌ عمل العامل كراء الأرض فهو جائز» ولا يجوز أن يشترط على العامل جزوراً مذبوحة 
ولا تيساً خصياً ولا بيضاً ولا حيواناً لا يراد إلا للحم؛ ويدخل ذلك كله في كراء الأرض 
بالطعام. ومن الموثقين من يعقد هذه الهدايا على الطوع بعد الصفقة» ومنهم من يعقدهافي 
صفقة أخرى» ويجعل ذلك عوضاً من كراء الدار التي يسكنها لعمارة الملك» ومنهم من 
يعقدها شرطاً في الصفقة عل ما قدمناه. قال بعض الموثقين: وهو أولى إِذَا كان ذلك كله مَعَ 
عمل العامل مساوياً لكراء الأرض أو يفضل عَلَيِّهِ بقليل» وأما الدار إن سكتا عنها في 
صفقة المزارعة فه) يحملان فيها على عرف المكان ذا طلب ربها كراءها. 

تكميل: إذا فرعنا عَلی جواز شركة الغاس فا حكم ما يعطي من جلَابيّه ومأكله؟ ذكر أن 
فقهاء فاس سئلوا عنها؛ فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة 
باشتراطه» وأفتى أبو عمران العبدوسى با لجواز» وزعموا آنه وجده لابن العطارء 
وأفتى أبو موسى عيسى بن علال بأنه يمكن إجراؤها عَلَ إعانة المغارسة» كما أقتى 
بمنع المزارعة في القطن لأعوام؛ لأنها مساقاة ومزارعة. [شفاء الغليل: .]۸٠١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
غيرها) “ أي: فلا تصح المزارعة إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من 
عند أحدهما فألغاهاء وقاله في النوادر» قال: إلا أن يكون البذر كله من 
صاحب الأرض” . (أو لأحدهما أرض رخيصة وَعمَلْ عَلَى الْأُصّح) أي: لا قدر 


ها ولا خطب. وقال مالك: وهذا هوالأصح'”. 


(۱) (كَإِلْعَاءٍ أزْض» وَنَسَاوَيَا غَْرَهَا) التشبيه راجع لقوله: (لا الإجارة) قال في 
"المدونة" في المتزارعين يشتركان فيخرج أَحَدهمًا أرضاً ها قدر من الكراء فيلغيها 
لصاحبه ويعتدلان في| بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه 
نصف كراء الأرضء ويكون جميع العمل والبذر بينه) بالسوية أو تكون أرضا لا 
خطب لما في الكراء كأرض المغرب وشبهها فيجوز أن يلغى كراؤها لصاحبه» 
ويخرجا ما بعد ذلك بينه) بالسوية. 

أبو الحسن الصغير: لعل أرض المغرب كانت في وقته لا خطب ها؛ لقأسة عمارتهاء أو 
أراد أرض برقة» ولم يستشن هنا ما لا خطب له من الأرض لاعتقاده أن استثناء 
التافه لا يختصٌ بالأرض لقوله في"توضيحه": لعل ابن الحاجب خصص الأرض 
تبعاً للمدونة» وإلا فينبغي أن التطوع بالتافه مُطْلَّقَاً كذلك. وعَلَيّهِ تدل 
"الرسالة" لأن ها ولو كاتا اكتريا الارن وابد امن عند واعيد وعل الاجر 
العمل جار ذا تقاربت قيمة ذلك. انتهى. مَعَّ أنه 1 ينبه هنا عى استثناء التافه 
جملة. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸٠۳‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .55٠‏ 

(۳) (أَوْ لأَحَدِهمًا أَرْضٌ رَخِيصَّةٌ وَعَمَل عَلَ الآصّحٌ) الظاهر آنه معطوف على قوله: 
(كإلغاء الأرضى) فهو أيضاً مشبهيقوله: (لآ الإجارة) وغن هذا عتز في توخ" 
بقوله: إِذَا أخرج أَحَدهمًا البذر والآخر العمل والأرض» فإن كانت الأرض ها 
خطب ل يجز» وإن يكن لها خطب فقولان؛ الجواز لسحنون» وهو مبني على جواز 
التطوع بالتافه في العقد, والمنع لابن عبدوسء ورأى آنه يدخله كراء الأرض با يخرج 
منها. ابن يونس: وهو الصواب. انتهى. فلع قوله: (عَلَ الأَصَحَ) مصحّف من 
الأزجّح. [شفاء الغليل: .]۸٠ ٤/۲‏ 


باب في المزارعة 

(ونْفْسدَتْوَتَكَاا ماما مواد َي '' أي: كا إذا أخرج أحدهما 
الأرض والآخر البذر وتساويا في العمل فإن الزرع يكون بينهما نصفين» وترادا فيا 
سوى العمل» فيكون على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر» وعلى صاحب البذر 


نصف كراء اللأرض. 


() (وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَاقَآ عملا اء ورادا غَيْرَهُ وَإِلا فَلِلْعَادِلِ وَعَلَمْهِ 
الأجْرَكُ کان لَه بذ مَعَ عَمَلِء أو أَرْضٌء أ كل لِكُلّْ) تصوّر أوله ظاهرء 
واشتمل آخره على ثلاث صور: 

الأولى: أن يضيف العامل البذر إلى عملهء وإليها أشار بقوله: (كَانَ له بذر مَعَ عمل) وفرض 
الكلام في العامل مغن عن قوله: (مَعَ م عمل). الثانية: أن يضيف الأرض إل عمل 
وإليه أشار بقوله : (أو أرض) وهو مرفوع عطفاً عَلَ بذر. الثالثة: ايكون الكل هة 
I‏ 
إِذَا يضف لعمله شيئاً كالخماس عندنا لا يكون له الزرع» وإنما له أجرة المثل في عمله» 
وهذا الذي اقتصر عَلَيّهِ هنا عقد فيه قول ابن يونس. قال ابن المواز: من قول مالك 
وابن القاسم: إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به كان خرج البذر صاحب 
الأرض أو غيره» وعَلَيْهِ إن كان هو مخرج البذر فعليه كراء أرض صاحبه» وإن كان 
صاحبه حرج البذر فعَلَيّه له مثل بذره. وإن وليا العمل جميعاً غرم هذا هذا مثل نصف 
بذره» وهذا هذا مثل كراء نصف أرضهه وكَانَ الزرع بينهما. قال ابن عَرّفَة في نقل ابن 
يونس: هذا يدل عَلَ أن من ولي القيام به إن وليه بعمل يده مَعَ شِيءٍ آخره بقر أو بذرء 
ثم نقل ابن يونس في باب بعد هذا عن أي محمد بن أبي زيد أنه قال: الذي ذكر محمد 
على أصل ابن القاسم أن الزرع لصاحب العمل إِذَا أسلمت الأرض إليه ويغرم مثل 
البذر لمخرجه» وكراء الأرض لربهاء وإن بعض القرويين اعترضه بأنه 1يوجد لابن 
القاسم أن من انفرد بالعمل وحده بدون شيء آخر معه يكون له الزرع إنها جعل له 
الزرع إِذَا انضاف إلى ذلك أرض أو بذر". انتهى. وقد أشار إليه في"توضيحه" فدل أنه 
قصده هنا. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸٠٠‏ 


شع نزام ادغو الجر شي فن اتن 

ابن شاس: ولا تراجع بينهما في العمل؛ إذ قد تكافئا فيه . (وإلا عامل وعليه 
الأجرة) أي: فإن لم يكن العمل منهما بل تولاه أحدهما فإن الزرع كله له وعليه أجرة 
الأرض لصاحبها. (كَانَنَهُبَذْْمع ممل أوَْضَأوكلُلكُلَ) أي: أن الزرع يكون 
للعامل سواء انفرد عمله أو كان له بذر وعمل» وللآخر الأرض والعمل» وللآخر 
البذر أو كان الكل من عند أحدهما إلا العمل. 
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.577 /۳ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 


باب في الوكالة 


باب [فيّ الوكالة) 

(صحت'" الْوَكَانَة في قال النَّيَابَة) هو معنى ما قاله صاحب التلقين أن كل حق 
جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة. ونحوه قال اللخمي: الوكالة جائزة في 
الحقوق التي تصح النيابة فيها كالبيع والشراء والإجارة والجعالة واقتضاء الديون 
وقضائهاء وعقد النكاح والطلاق» وإقامة الحدود ويمضي» ومراده أن ما لا يقبل 
النيابة لا تصح فيه الوكالة كالعبادات البدنية كالصوم والصلاة ونحوهما. 

(منْعَقْدِ وضُع وََبْضحوَوَعَقويَة, وحَوَاَة) هو بيان ما تصح فيه النيابة» وشمل 
قوله من (عقد) البيع والشراء والإجارة والجعالة والتكاح والطلاق» ومراده 
بالفسخ أنه يجوز له أن يوكل من يفسخ عقد ما يجوز له فسخه من العقود ومشل 
قبض الحق قضاؤه» ودخل في العقوبة الحدود والتعزيرات» ويجوز له أن يوكل من 
يحيل غريمه على مدينه أو يأخذ له حميلا أو يتحمل له في حق وجب عليه. 

(وَِبْرَاءِ إن جه الشلائة) أي: وكذا يجوز له أن يوكل في الإبراء عنه من دين له 
ولو جهل الثلاثة الوكيل والموكل ومن عليه الدين لأنه هبة» وهبة المجهول عندنا 
جائزة. 

(وجع) أي: وكذا تجوز الوكالة في ا لحج» وفيه خلاف. (وواحد في خصومة؛ وإن 
كره خَصْمَه) أي: فلا يجوز توكيل اثنين فأكثر في خصومة وله أن يوكل قبل الشروع 
في الخصومة وإن كره خصمه ذلك» ويدل عليه قوله: (لاإن قَاعَدَ خصمه كَشَلاث. إلا 
لعذر) أي: فليس له حينئذ توكيل غيره» قال في المقدمات: وليس له عزله إذا قاعد 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): صحة. 
() انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب: 7/ .1١78‏ 


خصمه المرتين والثلات إلا من عذر”''» وهو المشهور. 

(وحلف في كسقر) أي: أن الغريم إذا قاعد خصمه ثلاث مرات» ثم أراد 
أن يسافر فإنه يحلف ما قصد السفر ليوكل» وإن نكل فليس له حينئذ توكيل 
إلا برض خصمه. 

(ولیس له حیننذ عزله ولا له عَرْلَنَفْسه) أي: ليس للموكل عزل وكيله بعد 
ثلاث کا تقدم» ابن رشد: وٳذا لم يكن له عزله فليس له هو عزل نفسه"» وهو 
الأصح. 

(ولاالإقرار إن َم يُفُوض لَه أويجعل لَهُ) أي: وليس للوكيل الإقرار على موكله. 
وهو متفق عليه إن نهاه عن ذلك» وكذا هو المعروف إن أطلق الوكالة وم يجعل له 
ذلك ولا فوض إليه فيه» ولو آقر م يلزمه. ابن العطار وغيره: ومن حق الخصم ألا 
يخاصم الوكيل حتى يجعل [50/ أ] له الإقرار» وإليه أشار بقوله: (وَلخَصمه اضطراره 
إنّيه) أي: اضطرار الوكيل إلى الإقرار. واختلف أصحاب الشافعي إذا قال لوكيله: 
أقر عني لفلان بألف» هل يكون إقراراً بالألف لفلان أم لا؟ واختار المازري أنه 
إقرار» وإليه أشار بقوله: (قال: وإن قال قر عني بألف. فَإِهْرَار). (لافي كَيّمِينِ) أي: فلا 
يجوز له أن يوكل من يحلف عنه لأن اليمين لا تقبل النيابة لها من الأعمال البدنية» 
ومثل ذلك الإيلاء واللعان. 

(ومعصية) أي: وكذا لا يجوز له أن يوكل في معصية كالسرقة والغصب والقتل 
العدوان وغير ذلك. (كظهار) أي: فلا يجوز له أيضاً أن يوكل من يظاهر عنه لأنه 


() انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۲۲۲. 


باب في الوكالة 
یمین ومنكر من القول وزور" 

(بمَايَدُلَ مُرْفاً) أي: أن صحة الوكالة مشروطة بأن يقترن بلفظ الموكل مايدل 
على بيان الشيء الموكل فيه عرفاً أن يكون معلوماً بالنص أو بالعادة» وذلك أن 
للوكالة حالتين: تفويض و تخصيصء والوكيل المخصوص إذا تصرف في غير ما 
أذن له يكون متعدياً. 


(لامُجَرَةوَكَقكَ) ”" أي: فلا يفيد مجرد قول الموكل وكلتك لعدم حصول 


(۱) (كظهار) كذا قال ابن شاس: لا تصحٌ بالظهار؛ لأنه منكر من القول وزور» وخرّج عَلَيهِ 
ابن هارون الطلاق. وقَالٌ ابن عبد السلام: الأقرب عندي في الظهار أنه كالطلاق 
وتعقبه ابن عَرَفَة ب) يوقف عليه في "مختصره". [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۷‏ 

(؟) (لا جرد وَكَلْدّكَ) ابن عبد السلام: اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة 
المطلقة» واختلفا في الوصية المطلقة؟ فقال الشافعي: هي في مثل الوكالة المطلقة. 
وقَالَ مالك: هي صحيحة» ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة 
التفويضء ولعل الفرق بينهما قرينة الموت» فإن اليتيم محتاج لأن يتصرف له في كل 
شيء» فإذا 1 يوص عَلَيْهِ أبوه غير هذا الوصي ولم يستثن عَلَيّهِ شيئأء والسبب الذي 
لأجله أوصى عَلَيْهِ -وهو الحاجة إل النظر عام- وجب عموم المسبب ولا كذلك 
الوكالة» فإن الموكل قادر على التصرف في كل شىء مما له التصرف فيه ولا بد له من 
أمر يستبدٌ بو عادة فاحتيج من أجل ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره» وقد 
ذكرت هنا فروق ليست بالبينة. 

وقَالَ ابن عَرَفة: فلو أتى بلفظ التوكيل مُطْلّقاً ك: أنت وكيلي» أو وكلتك؛ فطريقان. ابن 
بشير وابن شاس: لغو» وهو قول ابن الحاجب» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون؛ 
وقَالَ ابن رشد في رسم أسلم من ساح عيسى ما نضّه: "وإنما تكون الوكالة مفوضة 
في كل شيء إِذَا ليسم فيها شيئاء وكذلك الوصية إِذَا قَالَ الرجل : فلان وصبي ولم 

يزد عَلّ ذلك گان وصياً له في كل شيء؛ في ماله وأبضاع بناته» ولهذا المعنى قالوا في 
الوكالة: إنها إِذَا طالت قصرت وإِذًا قصرت طالت. ابن عَرَفَة: فظاهر قوله أنه إِذًا 


حتى يفوض) يريد: أو يقيد بأمر خصوص. 
(فَيَمُضي النَظَر إلا أن يَقُولَ وَغَيِرُ النظر) ‏ أي: فإذا نص له على التفويض 
وتصرف فإنه يمضى منه ما كان على وجه النظر لأنه معزول عن غيره بالعادة 
إلا أن يقول نظر أو غير نظر. 
(إلا الطلاق, وإِنْكَاح يكره وبِيع دَارِسَكْنَاهُ وعبده) أي: أن الوكيل المفوض وإن كان 
تصرفه تصرف المالك. إلا أن ذلك مقيد با عدا هذه الأشياء الأربعة إلا أن ينص له 
عليهاء وقد نص على إخراجها من عموم التفويض إلا بتنصيص عليها کا فعل ابن 
e Ne E SD : 5‏ 
أو يعين له الموكل ما يتصرف فيه إما بنص» كقوله: لا تفعل إلا الشيء الفلاني أو 
افعله فقط أو تقوم قرينة على فعله أو على غيره فلا يتصرف إلا كما أذن. ابن شاس: 
ولو قال له بع من زيد لم يبع من غيره» ولو حصر زمانا تعين» أو سوقا تتفاوت فيه 
الأغراض صصص“ 
قَالَّ: أنت وكيلي أو وكلتك عمّ ذلك وصح وكان تفويضاً. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۷‏ 
(1) (فَيَمْضي النَظن إلا أن يَقُولٌ: وَغَيْدُ النَظر) كذا لابن بشير» وتبعه ابن شاس وابن الحاجب 
وابن عبد السلام وابن هارون. قال في"التوضيح": وفيه نظر؛ إذ لا يأذن الشرع في السفه» 
فينبغي أن يضمن الوكيل؛ إذ لا يحل لها ذلك. وقَالَ ابن عَرَفَة: مقتضى المذهب منع 
التوكيل على غير وجه النظر؛ لأنه فسادء وني البيوع الفاسدة من"المدونة": تقييد بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه بقوله: إا يكن فساداء ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۸‏ 


() في (ن): وبعين. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۸۲۹. 


باب في الوكالة 


(وتخَصص,. وَتَقَيدَ بالغرف) أي: ى) إذا كان عرف الناس أن ذلك لا يباع إلا في 
السوق الفلاني» أي: في زمن كذاء أو أنه لا يباع إلا بالنقد أوالنسيئة» وكذالو 
وكله على شراء جارية أو نكاح امرأة فإنه لا يشتري له أو يزوجه إلا مايليق به. 
(فلايعدَه) أي: فلا يتعداه إلى غيره کا تقدم. (إلا على بيع َه طَلَب الثَّمَن وَفَبِضْه أو 
اشتراء قَه َبْض الْمَبيع ورد الْمَعِيب) ا ذكر أن الوكيل لا يتعدى المأذون له خشثي أن 
يتوهم أنه لا يطلب ثمن سلعة باعها لموكله أو قبضه» وأنه لا يقبض المبيع الذي 
اشتراه لموكله أو يرد لعيب وجده فيه ونحوه. نبه على أن الوكالة على البيع تستلزم 
الوكالة بقبض الثمن والمطالبة به» وعلى الشراء تستلزم الوكالة على قبض المبيع 
موقاس لقن ولاس AERIS‏ 
إلا هناء نعم لو نص له على عدم قبض الثمن أوالمبيع أو رده بعيب فليس له ذلك. 

(إن لم يُعِينْهُ موكلْهُ) أي: أن رد المبيع على بائعه بعيب مقيد بأن لا يكون 
موكله قد عين ذلك المشتريء أما إذا قال له: اشتر هذا الشيء؛ وعينه له بأنه لا 
كلام له حينئذ» والخيار للآمر وحده» وهذا في الوكيل الملنصوص. وأما 
ا مغوض فله أن يرد ولو عين له الأمر المبيع. 

(وَطُولِب شمن وَمَْمَنِء ما تم يرح بالبراءة) أي: الوكيل على الشراء يطالب 
بالثمن وعلى البيع بالمثمن» ولا يخلصه من ذلك علم البائع في الأولى» ولا 
علم المشتري أنه وكيل» ولو صرح بذلك حتى يصرح فإنه لا شيء عليه من 
دفع ثمن ولا مثمون» وإنما يدفعه موکله» وحيئئذ لا يطالب بشيء من ذلك. 

(كبعتني فلان لتبيعه نا لأشتري منك) هكذا قال في المدونة”''» فجعله كالشرط 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۳/ ۴١١‏ قال فيها: (ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجلء فإن 
أعلمه في العقد أنها لفلان فالعهدة على راء فإن ردت بعيب فعلى رها تَرَدٌ). 


مرو بهار الصفيو زاكر فى شرن انون 


ولا يتبع إلا فلاناًء فإن أنكر فلان لرسم الرسول رأس المال» واحترز بقوله: (و 
لأشتري منك) مما إذا قال له بعثني لأشتري منك» فإنه لا يبرا ويكون الثمن عليه دون 
الآمر. (وبالعهدة. مَالَمِيْطَم) أي: ويطالب الوكيل بتبعات المبيع من عيب أو 
استحقاق وهو مراده بالعهدة إلا أن يصرح [50/ ب] بأنه وكيل أو يعلم به 
المشتري» فحينئذ يكون المطلوب بذلك الموكل. 

(وَتَعينَ في الْمطَق نقد الْبلَ) أي: إذا قال بع أو اشتر ول يقيد عليه بعرض ولا 
نقد فإنه ينظر في ذلك إلى نقد ذلك البلد الذي صدر فيه التوكيل وفعل على وفقه. 
فإن خالف ضمن لتعديه إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به. 

(ولائقّبه. ليسي الشَمَنَ قَتَردهُ) أي: وكذا يتعين في المطلوب مايليق 
بالموكل» فإذا وكله على شراء جارية أو عبد أو ثوب» فاشترى ما لايليق به م يلزمه. 
وله أن يرده إن شاءء قاله ابن القاسم» وقال أشهب: يلزمه» وقيد بعض القرويين 
الأول با إذالم يسم الثمن» أما إن سماه فاشترى له به فإنه يلزمه» وقال غيره: ينبغي 
ألا يلزمه إلا إذا اشترى له ما يليق به وأن يسمي . 

(وَثْمَن المشل) أي: وكذا يتعين في المطلق ثمن المثل في البيع والشراء» فإن تعداه 
في الشراء ونقص في البيع لم يلزم الآمر إلا شيءٌ يتغابن الناس بمثله. (وإلاخير) أي: 
وإن خالف ثمن المثل خير الآمر بين الرد والإجازة» فإن رد ذلك ل يلزم الوكيل. 
(كَفُْوس, إلا ما شَأنُه”" ذلك لخفته) أي: وكذا إذا باع بفلوس فإن الآمر يخير إلا أن 
تكون سلعة خفيفة الثمن إن تباع بالفلوس ونحو ذلك» فإن الفلوس فيها كالعين. 
(۱) في (ن): إلا. 


ATED 
في (ن): شبه.‎ )۳( 


باب في الوكالة 


(كَصَرف ذهب بفضة إلاأن يَكُونَ الشأن) يشير به إلى قوله في المدونة: وإن دفعت إليه 
دنانير ليسلمها لك في طعام أو غيره فلم يسلمها حتى صرفهاء فإن كان هو الشأن 
في تلك السلعة وكان نظراًء لأن الدراهم فيا يسلم فيه أفضل» فذلك جائز وإلا 
كان متعديا مراك ور ا 

(وکمخالفته مشتر ترى عين, أَوسوقاً, أورَمَانًَ) يعني: أن الوكيل لا يتصرف إلا على 
الوجه المأذون له /٠١۹[‏ أ] فيه» فليس له أن يشتري إلا الشيء الذي أذن له فيه» ولا أن 
مع رادت اوی لدي کر او الى عن ان والشخض اللي تصن ی 
يبيع له السلعة. (أوبيعه بقل أواث شترانه بأكتركثيراً) أي: وكذا يمير الموكل إذا خالفه 
الوكيل في بيعه بأقل ما سمى أو اشترائه بأكثر مما سمى له بالشيء الكثير. 

[قوله: (لا كَدِينَاريْنِ في أَربْعِينَ) " أي: فإن ذلك يسير مغتفر] ". (وصدةق في 
دفعهما وإن سلّم, ما لَميَطل) أي: وصدق في دفع الدينارين إذا ادعى دفعهم| من ماله 
وإن سلم ما اشتراه لموكله إن قرب ذلك ولا يصدق إن طال ذلك. (وحيث حالف في 
اشتراء لَزمَه , إن لم يرضه موكله) أي: أن الوكيل إذا زاد في الشراء زيادة كثيرة» أو 
اشترى غير لائق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظاً أوعرفاً فإن ذلك يلزمه إن م 
يرض به [الموكل] '. 


TE O) 

)۲( (لا كَدِينَارَيْنِ في أَزبَعِينَ كذا في , بعض النسخ بلا النافية دون الاستثنائية» وهو 
او 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): اشتراته. 

)٥(‏ في (ح١):‏ الوكيل. 


هز جراد الور زاكر فو شح ای 


(كذي عيب إلا أزيقل. وَهْوَهْرْصَة) أي: وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيباً» يريد: 
عيباً فاسداً وهو عالم به إذا لم يرضه موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة والعيب 
خفيف فإنه يلزم الموكل. (أوفي بيع) أي: وكذا' ' يلزمه النقص إذا خالف في البيع 
بأن باع بأقل مما سمى له الموكل. 

(قیخیر موكله) أي : في إمضاء فعله أو رده. (وتوربوياً بمثله) ”") أي: أن الموكل له 
إمضاء ذلك ولو كان مؤدياً إلى ما قال مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو 
نحوه» أو يبيع بدنانير فيبيع بدراهم أو العكس. (إن لم يشم الوكيل الزائد) أي: أن 
الوكيل إذا حالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع فإن ذلك يلزم إلا 
أن يلتزم'" الوكيل الزائد على الثمن الذي باع به» أو الزائد على ما سمى له في 


)١(‏ في (ن): وكذلك. 

(9) (وَلَو ربَوياً بوثله) أصل هذا قوله في كتاب السلم الثاني من"المدونة": وإن وكلت 
رجلا على بيع طعام أو عرض» فباعه بغير العين من عرض أو طعام أو غيره» وانتقد 
فأحبٌ إِيّ أن يضمن المأمور حين باع بغير العين إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع 
به. عياض: قيل معنى المسألة: باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعام» وأما لو باع 
الطعام بالطعام 1 يصح تخييره؛ لأنه كان يصير طعاما بطعام فيه خيار» وحمل بعض 
القرويين المسألة على وجههاء ونه جائز أن يقبل ما اشترى» ويجيز فعله ولم يعتبر 
الخيار» وهذا أصل مختلف فيه. 

وقَالٌ اللخمي: اختلف إِذَا باع الطعام بالطعام» فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام 
الثاني» ومنعه أشهب وقال: ليس للآمر إلا مثل طعامه» ويباع له الثاني إن كان فيه 
فضل» وهذا لتلا يربح الغاصب والمتعدي. انتهى. 

فقوله في"التوضيح": مثاله لو قَالّ: "بعها بقمح" فباعها بفول أو بدراهم» فباعها بذهب» 
صوابه لو قَالّ: بع القمح بدراهم» فباعه بفول أو: اشتر بالعين سلعة» فصرف العين 
بعين وجاءه بها. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۹‏ 

(06 في لان) ارم 


باب فو الخال 


الشراء فحينئذ يلزم ذلك موكله. ولا كلام له الحصول مقصده» وقيل: له الخيار. ابن 
عبد السلام: والأول أقرب» وإليه أشار بقوله: (على الأحسن) ونظيرها إذا قال: 
زوجني بألف؛ فزوجه بألفين» وقال: أنا أغرم الزائد. (لا إن رَاد في بيع أونَقص في 
اشتراء) كا إذا قال له بع هذه السلعة بعشرة فباعها باثني عشرء أو اشترها بعشرة 
فا ااا 

(أو[اث شتربها” فاش شتَرَى في الذمة وَتََدهَا أوعكسه) أي : وكذا لا كلام للموكل 
إذا دفع للوكيل مائة درهم مثلاء وقال له اشتر تر مها سلعة كذاء فاشتراها بمأائة في ذمته 
ونقد المائة التي دفعها له موكله» وكذا عكسه وهو أن يقول له اشترها باثة في ذمتي» 
فاشتزاها بها ونقتتها. 

(أَوشَاةَ بدینارفاشتری به این لم يمكن إفرادهمًا) أي: وكذا لاكلام للموكل 
إذا دفع للوكيل ديناراً على أن يشتري له به شاة» فاشترى به شاتين وهو غير قادر 
على إفراد إحداهما عن الأخرى وذلك لازم للموكل. (وإلا خْيرَ في الثَانِيَة) أي: وإن 
كان قادرا غل الإفراد خر مر كله ابن شاش : فان اشتراها واحدة بعد أخرق 
فالثانية له إن لم يجز الموكل عقده ويسترجع حصتها من الثمن ". (أوَأَخَدَ في سلّمك 
حميلا. أورهنا) أي: وكذا لا كلام للموكل إذا أمره أن يسلم له في طعام ففعل. 
و اروها أو او لأنه اة توق 

(وضمتّه قبل علمك به. ورضاك) أي: فإن هلك الرهن قبل علم الآمر ورضاه به 
(۱) في (ح١):‏ اشتريها. 


(۲) في (ن): اثنين. 
(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۳۰. 


كرو هراز لصفيو ادرو فى شرو ان 


ضمنه الموكل. (وفي ذهب في بدراهم, وعكسه . قولان) 7" أي: أن الآمر إذا قال لوكيله 
بع بذهب فباع بدراهم أو عكسه. وهو قوله: بع بدراهم فباع بذهب ففيه قولان: 
أحدهما: لزومه للآمر لأن الغرض فيه| واحد, والثاني: لا يلزمه. (وَحَنثَ بفعله”'' في 
لا َفْعلهُ إلابنيّة) أي: أن من حلف [لا أفعل]”" كذا فوكل غيره في فعله ففعله فهو 
اال ان کن د ع الا بتعله شه (ومنع ذمي في بيع أوشراءأوْتقَاض) 0 
أن الذَمّىّ يمتنع توكيله في البيع والشراء لأنه لايتحرى في معاملقه» وكذايمتنع 
توكيله في تفاضي الديون إنكانت على مسلم. (وَعَدو على عدو ) أي: وكذا يمتنع 
توكيل عدو على عدوه لأنه يجد بذلك السبيل إلى مضرته. (والرضًا بِمَعَائَفَته في سَلَم, 
إن دقع لَه الَمنَ) يشير به إلى قوله في المدونة: وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها ني 
ثوب هروي» فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوباً فأسلمها في طعام أو 
في غير ما أمرته فليس لك أن تجيز فعله» ويطالب با أسلم فيه من عرض أو 


)وف ذب في بِدَرَاهِمَ) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) على الباء الجارة ل (دراهم) 
[A1۰ /Y ETD E‏ 

(۲) في (ح١1):‏ في فعله. 

(۳) في (ح١):‏ لأفعل. 

(5) (وَمُعَ مي في بيع أو ثِرَاء أو تَقَّاضٍِ) أصله في كتاب السلم الثاني من"المدونة" لا يجوز 
لسم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة» فأما لبيع أو شراء أو تقاض أو ليبضع معه فلا 
يجوز» وكذلك عبده النصراني. ابن يونس: لعملهم بالربا واستحلالهم له. قَالَ بعض 
القرويين: لأنه في وكالته على الاقتضاء يتسلط على المسلمين بتسليط الوكالة» ويغلظ 
عليهم إن منعوه» فكره ذلك لثلا يذل المسلمين. ابن الحاجب: وفيها لا يوكل الذمي 
على مسلم. فناقشه ابن عبد السلام وابن عَرَفة بأنه ليس فيها كونه عَلّ مسلم. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]۸٠١‏ 


)0 في (ن): عدو. 


باب في الوكالة 


طعام'". واحترز بقوله: (إن دقع لَه الثَمَنّ) مما إذا لم يدفع له لأن الرضا به حينكذ 
لا يمتنع. (وبيعه لنَفْسه أو محجوره) ا وكذايمتنع للوكيل أن يبيع لنفسه ما 
وكل على بيعه أو يبيع لمحجور كولده الصغير أو يتيمه» فإن فعل خير الآمر بين 
الرد والإمضاء. 

(بخلاف رَوجَته ورقيقه إن تم يحاب) أي: فلا يمنع من البيع من زوجته أو رقيقه إلا 
أن يحابي فيمتنع ذلك. (واشتراء من عق عليه إن علم ولم يُعِينَهُ موكله وَعَنَقَ علّيه) أي : 
ومنع اشتراء الوكيل من يعتق على موكله إن علم الوكيل أنه" أبوه مثلاء ولم يعين 
الموكل له ذلك الذي يشتريه» وعتق على الوكيل إن اشتراه» والذي يعتق على الموكل 
الأبوان والولد. 

(وإلا على" آمره) أي: وإن لم يعلم الوكيل بأن الذي اشتراه ممن يعتق على 
موكله بل جهل ذلكء أو عينه له الموكل باسمه أو بالإشارة فإنه يعتق على الآمر 
دون الوكيل. 

(وتوكيله إلا أن لايليق به أويكثر) أي: وما يمتنع توكيل الوكيل فيا وكل فيه إذ لم 
يرض الموكل بغيره» إلا أن يكون الوكيل لا يليق به أن يتولى ما وكله عليه بنفسه 
كالرجل الوجيه يدفع له الدابة ليبيعها أو الثوب» لأن العرف قاض بأنه لا ينادي على 
ذلك بنفسه في الأسواق» وإن| يتولاه الساسرة» فيجوز له أن يستنيب غيره للعرف» 
/١[‏ ب] وكذلك إذا وكله على شيء كثير لا يمكنه أن يستقل به» والعادة قاضية 


(۲) في (ن): بأنه. 
(۳) في (ح١):‏ فعن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

في ذلك بالمساعدة» فله أن يستنيب من يباشر ذلك معه» لا أن يوكله في جميع ذلك. 

(فلاينعزل الثاني بِعَرْلٍالآول) أي: وبسبب كون الوكيل له أن يوكل في الموضعين 

المذكورين» لاينعزل الثاني بعزل الأول 

(وفي رضاه إن تَعَدَى به تأویلان) ‏ أي: إذا تعدى الو کیل فوكل غيره فيا ليس له 
فيه توكيل» ونص في المدونة على عدم جواز ذلك » فحمله بعض الأشياخ على 
معنى أن للآمر فسخه وإجازته» وهو نص رواية ابن القاسم» وأنكره أصبغ وجماعة 

من صحاب مالك» وحمله ابن يونس على معنى لم يجز رضاه بها يعمل وکیل وكيله. 

إذ بتعديه يصير الثمن دينا عليه فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني» إلا أن يكون قد 

حل وقبضه فيجوزء وإلى هذا أشار بالتأويلين» ولأصبغ وغيره أن الوكيل الثاني إذا 
فعل مثل الأول في النظر والصحة لزم» وإلالم يلزم. (ورضاه بمخالقته في سلم إن دفع 
الثم يمسماه) " عطف على قوله: (ومنع) والمعنى ومنع رضى الوكيل بها خالفه فيه 
وكيله بسبب تجاوزه في السلم القدر الذي سمأاه الموكل» يريد: زيادة كثيرة لا يزاد 
مثلها. (أوبدين إن فات) “ عطف على قوله: (بعسماه) أي: وما يمتنع أيضاً للموكل 
أن يرضى با خالف فيه الوكيل وباعه بالدين إن فات» واختلف هل له مطالبة 

(۱) (وَف رضَاهإِنْ تَعَدّى بو تَأويلانِ) يريد: في سلم. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸١١‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ 419. 

(9) (وَرضَاهُ بمُخَالَمَيهِ في سَلَّم إن دَقَمَ الثمَنَ بمْسَنَهُ) (ورضاه) عطف عَلَ نائب (منع) 
وبمخالفته متعلق ب(رضاه) و(بمسهاه) متعلق (بمخالفته) فالمخالفة هنا في المسمى 
فليس بتكرار مّعَّ قوله قبل: (والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن) لأن 
المخالفة هناك في الجنس أو النوع» وقد ذكرهما معاً في السلم الثاني من"المدونة". 
[شفاء الغليل: ؟/ .]۸٠١‏ 

(5) (أَوْبِدَيْنِ) الوجه عطفه عَلّ (بمخالفته) ويحتمل على (بمسماه) . [شفاء الغليل: ۸11/۲[ 


باب فو الخال 


الوكيل بالتسمية إن سمى له ثمناً أو قيمة المبيع إن لم يسم أو له أن يجيز تعديه ويرضى 
بمثل التسمية أو القيمة فلا كلام وإلى هذا أشار بقوله: (ويبع, فَإن وَفَى بالقيمة أو 
(وإلاغرم) آي: وإن لم يوف بذلك بل بيع بأقل من ذلك غرم الوكيل تام القيمة 
أو التسمية» وإن بيع بأكثر أخذه الموكل إذ لا ربح للوكيل. 
(وإن سأل غرم التسمية أوالقيمة, ويصبر لقبضهاء يدع الباقي جار إن كانت قيمته 
4 لعن ر 5 ع 1 5 5 5 ۶)١‏ 1 
متها فآقل) أي: وإن سأل الوكيل إغرام التسميةء وقال: [أنا]”'' أرضى بذلك 
وأؤخر بيع الدين حتى يحل» فأخذ ما دفعته وأعطى للموكل ما زادء فإن كانت قيمة 
الدين الآن أقل ما دفع أو مثله جازء إذ ليس للوكيل نفع في ذلك» وإنما هو أحسن 
للآمر» واحترز بقوله: (إن كانت [قيمته ] مثل) مما إذا كانت أكثر منها فإنه لا يجوزء إذ 
يصير كأنه فسخ ما زاد على التسمية في الباقي» وحكى بعضهم جوازه. فإن لم يسم له 
الثمن فللاآمر أن يرضى بالثمن المؤجل إن كانت ساعته قائمة. (وإن أمر ببيع سلعة 
والزيادة[لك] ‏ هو كقوله في السلم الثاني من المدونة: وإن أمرته أن يبيع لك سلعة 
فأسلمها في طعام أغرمتهء الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم [له]”'' ثمناًثم استؤني 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ في (ن): فيه. 
(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شن ترام الصغير لفن فو شرح (المكتونن 


بالطعام» فإذا حل أجله استوف ثم بيع فكانت الزيادة لك والنتقص عليه" . 

(وضمنء إن أَقَبض الدين وتم يشهة) ”" أي: أن الو كيل إذا قبض الدين عن موكله 
00 
واتده و اشا بعضهم إلى أنه لا يختلف في سقوط الضان إذا كانت العادة ترك 
الإشهاد. وإنم يختلف إذا كانت العادة بالإشهاد وعدمه» أو لم تكن عادة» وكذا [إذا]" 
قبض المبيع ولم يشهد فجحد المشتري أصل البيع» وهذا كله مالم يكن الدفع بحضرة 
الموكل» وأما إذا كان بحضرته فلا ضمان. (أوْبَاعَبِ: طَعَامِنَصَدا مَالا يبا به وادعى الإذن, 
نوزم ) عطف على قوله: (وضمن) أي: وكذا يضمن الوكيل إن باع بطعام ونحوه ما لا 
يباع به» قال في المدونة: وإذا باع سلعة بطعام أو عرض نقداء وقال بذلك [أمرتني ]° 
وأنكر الآمر» فإن كانت مما لاتباع بذلك ضمن""". (أوأنكر القَّبض. فَقَامَت الْبِينَهُ, 
شهدت بَينَةٌ بالتلف كَالْمِدِيَانِ) عطف على ما قبله» أي: وكذا يضمن الوكيل الثمن 
إذا قبضه وأنكره فقامت [عليه] '" البينة بقبضه. فقال: تلف مني وأقام بينة شهدت له 
بذلك؛ لأنه قد أكذب بيتته بقوله أولا لم أقبضه. ومثله [رب الدين يطلب المدين]!”) 


.6٠ / انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(9) (وَضَمِنَ إن أَفبَضَ وَأ يُشْهِدْ) كذا في , بعض النسخ بحذف مفعول (أَفْبَضّ) فيع 
الدين والمبيع. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸١١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): ونوزع. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ .۲٠۸‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) في (ن): المدين يطلب الدين. 


باب شو خان 


فينكره» فيقيم المدعي بينة!'' على صحة دعواه» فيقول المدين دفعته لك ويقيم بينة 
تشهد له بذلك فإنها لا تسمع أيضاً لأنه أكذيباء وقيل: تسمع. (ولّوقًال َير الْمُفَوضٍ: 
قبضت ولف مني برى ولم يبرا القريم, إلا ببيّة) أي: أن الوكيل المخصوص إذا قال: 
قبضت ثمن ما بعته وتلف فإنه يبرا لآنه أمين» وأما الغريم فلا يبرأ إلا ببينة تشهد له 
بمعاينة الدفع» وأما المفوض فإن الغريم يبرا يتصديقه. 

(ولَزم الموكل غرم الثَّمنِِلَى أن يصل لربه ‏ إِنْلَمَيَدقعَهُ لَه همكذا في المدونة ونصه: 
وإن وكلت رجلا بشراء سلعة ولم تدفع إليه ثمناء فاشتراها بم أمرته به» ثم أخذ 
منك الثمن يدفعه فيها فضاع منه. فعليك غرمه ثانية» قال ابن القاسم: ولو ضاع 
مراراً حتى يصل إلى البائع» قال: ولو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فضاع منه 
بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت» لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول لأنه 
إنما اشترى على ذمتك” ". 

(وَصدق في الرد[ كَالمودع]!", لايُوَخْرْللاِشَهَاه) أي: أن الوكيل إذا [ادعى]!* رد 
الثمن أو المثمون لموكله فإنه يصدق» أي: مع يمينه» ومثله المودع يدعي رد الوديعة 
وربها ينكرء ولكوغ) مصدقين ليس لما أن يؤخرا الرد لعذر الإشهاد. إذ لا حصل 
| به نفع . 
(۱) في (ن): بينته. 
0 انظر: المدونة: ۳/ 278٠‏ وتبذيب المدونة: ۳/ ٥۳۸‏ . 
(9) في (ن): على المودع. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) (وَصُدَّقٌ في الرَّد كَالْمُودَع» فلا يور لِلِشْهَادِ) تبع في عدم التأخير للإشهاد ابن الحاجب 
إذ قَالَ: والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد. وقال في "توضحيه" تبعاً لابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(وَلحَد الوكيلين /٠١١[‏ أ] الاستبداد. إلالشرط) أي: إلا أن يقول لمم الموكل لا 
تتصرفا إلا جتمعين 207 

(وإن بعت وباع. فالأول, إلا بقبضي”") أي: أنك إذا وكلت رجلا على بيع سلعة 
فباعها الوكيل وبعتها أنت» فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة 
فيكون أحق. 

(ولك قبض سمه لَك إن ثبت ببيّة) هو كقوله في المدونة: ولك قبض سلم ما 
أسلم فيه وكيلك بغير حضرتك» ويبرأً دافعه إليك إن كانت لك بينة أنه أسلمه 
لك وإن لم يكن لك على ذلك بينة فالوكيل أولى بقبضه”". (وَالْصَوْلَ لَك إن ادعى 


عبد السلام وابن هارون لو قيل إن للوكيل والمودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان حسناً؛ 
لأا يقولان إِذَا 1نشهد تتو جه علينا البّمين. قلنا: التأخير لتسقط اليّمِين ولا سيا الوكيل 
للخلاف الذي فيه. وأما ابن عَرَقَة فقال بعد كلام طويل: احق أن لا تعقب عَلّى ظاهر لفظ 
ابن الحاجب؛ لأنه يصدق بحمله على الصور التي يصدق فيها الدافع بغير يمين كالوّكيل 
على قبض شيء يطلبه منه موكله بعد قبضه بمدة طويلة يصدق فيها الوّكيل دون يمين. 
لفقا لور E‏ 

(۱) (وَلأَحَدِ الوَكِيليْنٍ الاسِْبْدَاكُ إلا لِكَرْطِ) كذا قَالَ ابن المتاجب تبعاً لابن شاس» فقال 
ابن عبد السلام: يعني: أن أمر الوّكيلين حالف للوصيين فإنه لا يجوز لأحدهمًا 
الاستبداد. ونحوه لابن هارون فقال ابن عَرفَة: لا أعرفه لغيرهم» وكذا تعقبه 
المصنف في "توضيحه" فيشبه أن يكون قال هنا: ولا لأحد الوكيلين بزيادة لا النافية 
عطفاً عَلَ قوله: (فلا يؤخر للإشهاد) ولكن سقط للناقل لفظ لاء ويمكن أن يكون 
اتبع من ذكرنا منشداً بلسان حاله: 

وهل أناإلاً مِن غَزِيَةإِنْ غوَتْ عَوَيْتُء وإِنْ تَرِشذعَزِيَةٌ أَرْشدٍ 

[شفاء الغليل: ۲/ .]۸١١‏ 

(۲) في (2ح١)‏ و(ن): أن يقبض. 

(9) انظر: المدونة: 7/ .٥١‏ 


باب في الوكالة 


الإذن) أي: والقول قولك إذا قال الوكيل أنك أذنت لي [أي]”'' في بيع السلعة أو في 
اشترائهاء وقلت أنت لم آمرك بذلك لأنه مدع. (أُوْصفَّة لَهُ) أي: مغل أن يقول 
أمرتني ببيعهاء وتقول أنت إن أمرتك برهنهاء أو اختلفت) في جنس الثمن أو قدره 
أو حلوله ونحو ذلك. 

(إلا أن يشتري بِالثّمنِ, فَرَعَمتَأَنْكَأَمَرْتَهُ بقيرِه, وحَلّف) أي: فإن الوكيل مصدق» 
قال في المدونة: وإذا دفعت دراهم فاشترى بها تمراء وقال بذلك آمرتني»[وقلت 
أنت ما أمرتك إلا بحنطة» فالمأمور مصدق مع يمينه لأن الثمن مستهلك كفوات 
ا 

(كقوله مرت ببيعه بعشرة. وأشبهت. وفلت بأكثّر. وات المبيع بذهاب عينه) أي: 
وكذا يصدق الوكيل إذا باع السلعة بعشرة» وقال بذلك أمرتني]" وأشبه ما قال» 
وقلت أنت إنا أمرتك باثني عشر وفاتت السلعة بذهاب عينهاء قال في المدونة: 
وإن ل تفت حلف الآمر وأخذها”' لأن الأصل بقاؤها على ملكه والوكيل مد 
کا إذا ادعى بيعها ب| لا يشبه. 


تلك الول 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: #بذيب المدونة: 7 717» قال فيها: (وإن دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها ثوبا 
أو تمراً وقال: بذلك أمرتني» وقلت له: ما أمرتك إلا بحنطةء فالمأمور مصدق مع يمينه. 
إذ الورق مستهلك كفوت السلعة). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 716. 

() في (ك) و(ن) و(م): ولم يحلف. 


شو هران اوا هو شو اکن 


(وإن وَكلَهُ علَى أخذ جارية قبعث بها فَوطنّت. ثم قَدم بأخْرى, وقال هذه لَك والاوی 
وديعة مين وف ادها إلاأنْ تفوت بكوكد أدبي إلابييئَة]1". وتزمشك 
الأخرى) هذه مسألة كتاب الو كالات من المدونة» قال فيه: ومن وكل رجلا يشتري 
له جارية» يريد: بربرية فبعث بها إليه فوطئهاء ثم قدم الوكيل بأخرىء فقال هذه لك 
والأولى وديعة» ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعثها إليه» فإن لم تفت حلف 
وأخذها ودفع إليه الثانية» وإن فاتت الأولى بولد [منه]" أو عتق أو تدبير أو كتابة ل 
يصدق المأمور إلا أن يقيم البينة فيأخذها ويأخذ قيمة ولدهاء ويلزم الآمر الجارية 
الا 

(وَنَأمَرْتَهُ بمائّة فقال: أَحَذْتهَا بمانَة وَحَمْسينَ, إن لم تفت خيرت في أخذهابما 
قال. وإلا م يرمك إلا المائّة) أي: وإن أمرته بشراء الجارية بمائة.. إلى آخره» وهكذا 
نص عليه في المدونة إثر المسألة التي فرغنا منها””'» ومراده هنا [بفواا] باستيلاد 
ونحوه مما تقدم» ونقلها ابن يونس: فإن حملت لم يلزمك إلا المائةء قال: وقال 
سحنون: إلا أن يثبت قول المأمور ببينة فيلزم الآمر إن حملت منه قيمتهاء إلا 
أن تكون القيمة أكثر من مائة وخمسين فلا يزاد عليهاء أو تنقص عن المائة فلا 
ينقص عنها. 
)١(‏ في (ن): ببينة. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) انظر: تبذيب المدونة: 7 711/7375. 
(؟) انظر: تبذيب المدونة: 7/7 .۲١۷‏ 


() أنظر: عبذيب ادون ۲۹۷/۴ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الوكالة 


(وإن ردت دراهمك لرَيْف, قإن عَرَعَها مَمُوركَتَزِمَنَكَ) نحوه في المدونة وقال فيها لأنه 
أمينك” '". ابن يونس: قيل: معناه أن الآمر لم يقبض السلم» وأما لو قبضه لم يقبل 
عليه قول الوكيل» وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم آم لا لأنه أمينه» وإليه 
أشار بقوله: (وهلء وإن قبضت؟ تأويلان) نم قال في المدونة: وإن م يعرفها المأمور 
وقبلهاء حلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وأنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه 
وبرئ» وأبدها المأمور لقبوله إياهاء وإن لم يقبلها المأمور ولاعرفهاء حلف المأمور 
أنه" ما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ» وللبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من 
دراهمه وما أعطاه إلا جياداً في علمه ويلزم البائع” ". 

(وإلا قإن قبلّهاء حلفت) أي: وإن لم يعرف المأمور الدراهم وقبلها حلفت ما دفعت 
إلا جيادا“ في علمك ولزمته» أي: المأمور. 

(وهل مطلقاً؟ أو لعدم المأمورمًا دقعت إلا جياداً في علمك ولزمقه ؟ تمأويلان) أي: 
واختلف هل توجه اليمين على الآمرء فقيل على أحد القولين في هذه المسألة» وأيمان 
التهم والاستظهارات» وقيل: [بل]”' وجد المأمور عديياً ولو كان موسراً ل يكن 
للبائع على الآمر سبيل» وإليه نحا أبو عمران. (وإلا حل ف كذلك) أي: وإن لم يقبل 
المأمور الدراهم ولا عرفها حلف كذلك, أي: حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا 
في علمه كا حلف الآمر وبرئ. (وَحلّف الدافع) أي: وحلف البائع الآمر أنه ما 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: تبذيب ال مدونة: ۳/ 3717 TY‏ 

(5) في (ح١):‏ جيدا. 

(5) (وَإِلا حَلَفْتَ كَذَلِكَ وَحَلَففَ الدافع) كذا هو في أكثر النسخ؛ أي: وإن 1 يقبلها 


كرو رار الصفينالخرر فى شرع انون 


يعرفها من دراهمه وما أعطى”" إلا جيادا في علمه. (وفي الْمُبَدَا تأويلان) ابن 
بيمين من شاء منهما. 
(وَانْعرَلَ موت موكله, إن علم) لأنه كان نائباً عنه» وقد صارالمال إلى غيره ولا 
يتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه وهو المشهور. (وإلا قتأويلان) أي: وإن لم يعلم 
الوكيل بموت الموكل فهل ينعزل بذلك» أو حتى يبلغه الموت» تأويلان على 
المدونة' "» وعامة الأشياخ حملوها على إجازة فعله بعد الموت إذا لم يعلم به» وحكى 
غائب ولم يعلم بذلك” "» هل ينعزل بذلك بحيث أن ما تصرف فيه لا يلزم الموكل» 
أو يلزمه ذلك لأنه معذور. 
(وهل لا ترم أوإن وفعت بأجرة أو جعل, فکهماء ولا لم تَلرّم؛ تردد) أي: أنه اختلف في 
عقد الوكالة» هل لا تلزم وأن كل واحد منهم| له الانفصال» أو يكون حكمها إذا 
المأمور ولا عرفها حلفت: أيها الموكل ما دفعت إلا جياداً في علمك؟ وحلف 
أَيْضاً الدافع الذي هو الرّكيلء وهو راجع لما في"المدونة" والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]۸١١‏ 
)١(‏ ني (ن): أعطاه. 
(۲) في (ح١):‏ جيدا. 
(۳) انظر: تهذيب المدونة: ”/ ۲٠۳‏ قال فيها: (ومن أمر رجلاً يشتري له سلعة» فاشتراها 


للورثة ويؤخذ الثمن من التركة إن لم يكن الوكيل قبضه). 
2 5 (ن): به. 


باب في الوكالة 


وقعت بأجرة أو جعل /١7١[‏ ب] كحكمهماء وإن وقعت بغير شيء من ذلك 
ل تلزم تردد في ذلك الأشياخ» قال ابن غلاب في الوجيز: المشهور عدم 
اللزوم» وفي الجواهر: وحكم الوكالة الجواز من الجانبين إن كانت بغير أجرة» 
وهو مقتضى قول القاضي أبي الحسن أن للوكيل عزل نفسه الآن» واللزوم في 


3 يه 8 ١ ٠‏ 
بعض قول المتأخرين من جانب الوكيل” '. 


./777 /۲ في (ن): التوكيل. وانظر: عقد الجواهر:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [فيّ الإقرار) 

(يوَاحَدَ مكلف بلا حجر بإشراره لأهل لم يكذبهء ولم يتَهُم)''' احترز ب (المكلف) من 
الصبي والمجنون ونحوهماء و(بلا حجر) من الرقيق والسفيه والمريض والزوجة في 
زائد الثلث» وب: الأهل ما إذا قال مثلاً: لهذا الجر عل آلف ونحوه» بخلاف 
الإقرار لحمل فلانة ونحوه فإنه يدخل في الأهلء والمتهم كالمريض يقر لوارثه أو 
صديق ملاطف ونحوه ما سيأتي. والباء في قوله: (بلاحجر) متعلقة بمكلف. وفي 
قوله: (پإقراره) ب(يَُاحَدَ) أي: ويؤاخذ المكلف غير الول عليه بها أقر به لمن هو أهل 
للتمليك إن لم يتهم في ذلك ولم يكذبه المقر له» [إذ لا يصح دخول مال على ملك 
الغير جبراً إلا في المبراث؛ فإن رجع المقر فله ذلك بخلاف المقر له]'" إلا أن يعود 
امقر إلى الإقرار» فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ. 


)١(‏ (بلا حَجْرِ) أحاله على ما تقدّم في باب الحجرء ومن جملة ذلك قوله: (وحجر على الرقيق إلا 
بإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التجارة والمكاتب لازم» وقد قال في النوادر عن ابن 
سحنون قال مالك وأصحابه: إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو 
عارية أوغصب لازم. ابن مُيَسّر: وكذا بقراض ]'يستنكر. وفي الموازية وكتاب ابن سحنون: 
إقرار المكاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أو عارية أو بدارفي يده بكراء المسلم أو كافر حر أو 
عبد» ولّو أحاط ما أقرٌ به من دين بها في يده. وقَالٌ ابن عبد الحكم: مثله في إقراره بالدين 
والبيع قالّ: وإقراره بوديعة لا يحكم به عَلَيّهِ فبها إلا أن يعتق وهي في يده» فإن تلفت قبل 
عتقه فلا شيء عَلَيّهِ فيهاء ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه» وإن عجز أخذها 
سيده» وإقراره بغصب أو جناية في غير بدنه لغوء وقاله محمد في الغصب والجناية» ونحوه في 
كاف ان ا .[A1€ /Y‏ 

(۲) في (ن): يقول. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الإقرار 


(كالعبد في مَيرِاَالِ) أي: مثل أن يقر بموجب عقوبة كقتل أو قطع أو فقء 
عين عمداً بها يترتب القصاص عليه فإنه يؤاخذ به» ولم يؤثر إقراره في وجوب 
المال عليه. ابن شاس: إلا المأذون فيلزمه الغرم» فإن أقر بال وكذبه السيد لزمه 
إن عتق» وإن أقر المأذون بدين معاملة تعلق با في يده ولا يؤدي من كسبه”". 
وعلى هذا فينبغي أن يقيد كلام الشيخ بغير المأذون. (وأخرس) أي: وكذا يجوز 
إقراره بدين وغيره ما يفهم من إشارة ونحوها. 

(ومريض إن ورثه ولد للأبعد أو لمناطفه أو لمن لم يرثه أولمجهول حاله) أي: وكذا 
يقبل إقرار المريض لمن لا يتهم عليه إن لم يكن المقر له وارثاً» واعلم أن إقراره لغير 
زوج على خمسة أوجه: إما لوارث أو لقريب غير وارث» أو لصديق ملاطف. أو 
لأجنبي» أو لمجهول. فإن أقر لوارث وكان أبعد ممن لم يقر له فلا خلاف في 
الجواز”". وإليه أشار بقوله: (لأبعد) ودل كلامه هذا على أمرين: الأول: أن 
الإقرار لوارث بدليل قوله: (لأبعد) وقوله بعده: (أو لمن لميرثه). والثاني: أنه لو 
كان امقر له أقرب ممن لم يقر له لم جز الإقرار له» ىا لو ورثه بنات وعصبة فأقر 
للبنات أو لإحداهن؛ وإن [أقر لقريب]”" غير وارث أو لصديق ملاطف 


.875 ۰۸۳۰١ /۲ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(9) (وَمَريضء إن وره وڏ ابع أو يلاطِفِهء أو َنْ يرنه أو يَجْهُولٍ حَالَهُ) الشرط كما 
قيل: راجع لما بعد الأبعد» واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط بينهماء وقد 
صرح بأحكامهم في| بعد» وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من رسم 
ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس. وني كثير من النسخ: (إن ل 
بره بالئفى) و لین بق [ققاء الغليل؟ ۸٩2‏ 

(۳) في (ن): كان القريب. 


كر كورار او راو فور شرع انون 


فالمشهور جوازه إن لم يورث كلالة» ويدخل في قوله: ([أولمن] ‏ لَميّرثه) 

الأجنبى؛ فإن إقراره له جائز. ابن رشد: وأما إن أقر لمن لا يعرف فإن ورث بولد 

جاز من رأس المال إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف هم . (كَرَوجٍ علم بفضه لها 
وجهل وورئه ابن أو بنون) أي: وكذا يؤاخذ الزوج با أقر به لزوجته إن علم بغضه 
هاء فإن علم منه الميل لها لم يجز إقراره ها إلا أن يجيزه الورثة» وإن جهل حاله معها 

نظر؛ فإن ورثت كلالة لم يجز إقراره لهاء وهو مفهوم من قوله: (وورشه ابن أوبنون) 

لأن الواو فيه واو الحال» فإن ورث بولد ذكر وحده أو بنين” " فإن إقراره لها جائزء 

إلا أن يكون بعضهم صغيراً منهاء وبعضهم كبيراً منها أو من غيرها فإن إقراره ها 
لا جوز وإليه أشار بقوله: (إلا أن تَنْفَردِ بِالصفِيرِ) أما إن كان الولد كلهم صغاراً 

منها فلا يجوز إقراره ها باتفاق. 
(ومع الإنَّاث والعصبة قولان) أي: فإن كان الولد إناثاً يرثنه مع العصبة؛ أي: 

سواء كن واحدة أو عدداً صغاراً أو كباراً منها أو من غيرها فإن في إقراره ها 

قولين: بالجواز وعدمه. ([كإقراره]“ لوده الاق أو لأمه)”” أي: أن إقرار 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/۱ 

(۳) في (ن): بنون. 

)٤(‏ في (ن): إقراره. 

(0) (أَوْ لأَمّ) مقتضاه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته إذَا كان ها منه ولد عاق له» فهو في 
معرض الاستثناء من قوله: (أو جهل وله ابن أو بنون) إلا أن كون الزوجة المقرٌ ها أم العاق 
ليس بشرطهء بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها. قَالَ في "المقدمات": فإن كَانَ 
الولد الكبير في الموضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الأب في إقراره لزوجه عاقا له [ترتفع عنه 
التهمة» وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ من "العتبية"» وإحدى الروايتين في "المدونة" 


باب في الإقرار 


الشخص للولد العاق له أو لآمه جائز لعدم التهمة» وقيل: لا يجوز ولا كان فيها 
قولان كالتي قبلها شبهها بها. 
(أولأن من لم يقر ته بعد وَأَهْرَب) أي: وكذا يختلف إذا كان بعض من لم يقر 
له أقرب من المقر له وبعضهم بمنزلته» أو كان بعضهم أقرب إليه وبعضهم أبعد 
منه على قولين. (لا المساوي وَالأَظْرب) أي: فإن إقراره لما لا يجوز. 
(كأخرني لسَنّة, وأنَا أقر. ورجع لخصومته) ‏ أي: وكذلك اختلف فيمن طالب 
شخصاً بحق فأنكره ثم قال له: أَخَرْني سنة وأنا أقر لك هل يكون إقراراً معمولاً 
5 01 7 اه [فرة 6 ا م 2 2 
به أم لا؟ ويرجع حينئز لخصومته. (ولزم للحمل إن وطنت, ووضع لافله rE‏ 
فلأكشره) أي: ولزم الإقرار للحمل إن وضع لاقل من أمد الحمل -وهو ستة 
أشهر - إن وطئت الأم بعد الإقرار. وكذا لو وضعته لستة أشهرء وإن وضعته 
لأكثر وهي توطأ لم يلزمه شيء» وإن كانت غير موطوءة لزمه لأقصى أمد الحمل؛ 
وإن كَانَ بعضهم عاقاً له » وبعضهم باراً له تحرج ذلك على الاختلاف في إقراره 
"المديان" منها. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠٠١‏ 
(1) في (ح۱): لمن. 
EEO‏ جَعَ لْخْصُومَتِهِ) التشبيه راجع للمنفي في قوله : ولا 
المساوي والأقرب) وعلى : نفي اللزوم يتفرع قوله : (ورجع لخصومته) والذي في 
الاستغناء فيمن قال لرجل: اقضني المائة التي قبلك» فقال: إن أخرتني بها سنة 
أقررت لك بهاء أو إن صالحتني عنها صالحتك ل يلزمه ويحلف. [شفاء الغليل: 
1/5 ]. 
(۳) في (ن): الحمل. 
(5) (وَلَرِمَ م َمل إِنْ وُطِئَتْ لال من أكلَ) كذا في , بعض النسخ» وهو الصواب. 


قرو ضراو ال الصو نو اه 


وإن ولدته ميتاً فلا شيء له» وإن مات بعد الولادة فلورثته. 

(وسوي بين وميه . إلا لبان الْفَضْلِ) أي: فإن وضعت من ذلك الحمل اثنين 
سوي بينها فيا أقر لها به إذا خرجا حيين» وإلا فهو للحي منهماء ولا شيء 
للمیت» وهذا إذا كانا ذكرين أو أثثيين: وأما إن كانا ذكراً وأنتّى فلا خلو إما أن 
يبين الفضل أم لاء فإن بين ما يقتضي الفضل كقوله: لحمل فلانة عندي لف من 
دين لأبيه فهو بينه) للذكر مثل حظ الأنثيين» وإلا سوي بينهما. 

(بعلي. أو في ذمتي أو عندي, وأَخَذْت منك) يريد: أن صيغة الإقرار (بعلي.. إلى 
آخره) أي: فيؤاخذ' '' المكلف إذا قال: علِيّ كذاء أو عندي لفلان. أو في ذمتي 
لفلان كذاء أو أخذت من فلان. ابن شاس: وكذا أعطيتني”". 

(وتوزاد: إن شَاء الله, أوقضى) أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله [أو قضى 
اا أومَا اة ذلك 

(أووهبته لي, أوبعته) أي: وكذا يلزم ا مقر ما أقر به بقوله: وهبته لي» أو بعته 
لي؛ لأنه أقر له أولاً با ملك وَادَّعَى خروجه عنه فلايصدق» ويحلف المقر أنه لم 


الطالب إذا طلب دينه فقال المطلوب: أوفيته له فإنه يلزمه ذلك؛ لأنه إقرار له با 


(۲) في (ن): فهو آخذ. 

(۳) انظر : عقد الجواهر: ۲/ ۸۳۷. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(05) في (ن): بذلك. 


باب في الإقرار 


عرف ب 


(أوأفرضتني, اوم" أقرضتني أو: ألم” تقر ضني) ” وة ال قول اجو 
رن أنه كال لزج ا ا تني أمس ألف درهم» فقال 
الطالب”': بلى أو نعم» فجحد المقر فالمال يلزمه» وكذا [لو]" قال: أما أقرضتني» 
أو: ألم تقرضني فهو سواء؛ يلزمه إن اذَّعَى /١51[‏ أ] الطالب المال. 


(اساهلش:""آواكَزنها من ار ية الوم وتفه اويل ارال 


)١(‏ في (ح١):‏ أما. 

(۲) في (ن):لم. 

(۳) (أو: أليس أقرضتني) كذا في بعض النسخ وهو الموافق لما في الرواية عن كتاب ابن سحنون). 
[شفاء الغليل: 7/57 .]۸١١‏ 

OIE 

(5) في (ن): للطالب. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) أو سَاهِلْنِي) الذي في النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم فيمن قَالَ لرجل: 
أعطني كذاء فقال: نفسني به أو أجلني به شهراً أنه إقرار. قَالَ ابن عَرَقَة: ولفظ ابن 
شاس عنه: ساهلني فيهاء دون: نفسني بها. 1 أجده في النوادر ولا في نقل المازري. 
انتهى. وتقدّم أخرني لسنة وأنا أقرّ ولم يذكره ابن عَرَفَة هنا. 

قوله: (أو انما مِنّي) الجوهري: يقال: وزن المعطي واتزن الآخذ, وهو افتعل قلبوا الواو 
تاءٌ وأدغموا. انتهى. ولفظ (مني) هنا مقصود فلو قَالَ: اتزنها ول يقل :امن الكانيق 
مسألة القولين ىا قال بعد: (وَف حَنَّى يَأ وَكيلي وَشِبْه أو ازن أو څڈ قَوْلانِ) 
واختصرها ابن عَرّقَة. قال المازري: ولو قَالَ له: اجلس فزن أو فاتزنها أو انتقد أو 
انتقدها ففي كونه إقراراً نقل أبي محمد عن ابن سحنون وابن عبد ا حكم قَالَ ابن عبد 
الحكم: اتزنها مني إقرار» وبإسقاط لفظ مني: لغو. 


كرو رار الصفيو الخرر فى شرح انون 


جواباً) ”'' يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جواباً ل: أليس لي عندك [يلزم 
بها الإقرار نظراً إلى عرف الناس لا على مقتضى اللغة. ابن عبد الحكم: وإذا قال: 
أليس لى عندك]" آلف فقال: ساهلنى فيها فإقرارء وكذا إذا قال: اتزنها منىء 
وإذا" قال: والله [لا قضيتكها]””'' اليوم أو [لا أعطيكها]”' أو [لا أَزِنها]”'' لك 
أو لا تأخذها مني اليوم فإقرار» فأما إذا قال: أليس لي عندك ألف. فقال: بلى 
فظاهر في الإقرار؛ لأن بلى توجب النفيء وأما نعم فإنها يلزم بها الإقرار نظراً إلى 
عرف الناس» لا على مقتضى اللغة» وأما: أَجَلء بفتح ا همزة والجيم المخففة 
واللام» فإنها من حروف الجواب كنعم وبل وصدقت. 


قوله: (أَوْ لأَقُضِينّكَ الْيَوْمَ) في بعض النسخ: بلا النافية والفعل الماضي» وفي بعضها 
باللام» والمضارع المؤكد» وني النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم مايدل 
عَلَ صحتهماء قَالّ: من قَالَ لرجل: أعطني كذاء فقال: نعم أو سأعطيكه أو أبعث 
لك به أو ليس عندي اليم أو أبعت من يأخذه مني فهو إقراز: اتتهى باخفصار. 
ابن عَرّفَة: ويقوّي الأول اقتصاره عَلَيْهِ في توضيحه ناقلاً عن ابن عبد الحكم لسو 
قَالَّ: والله لا أقضيكها اليوم أو لا أعطيكها أو لا أزنها لك أو لا تأخذها اليوم 
مني فإقرار. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸١١‏ 

)١(‏ (أوْ نَعَمْء أو بء أو أجل جَوَاباًلأليْسَ لي عِنْدَكَ؟) الظاهر أن التقيبد بالجواب راجع 
هذه الحروف دون ما قبلهاء فهو كقول ابن الحاجب: ولو قَالَ: أليس لي عندك ألف؟ 
فقال: بى أو نعم لزمه. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸١١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): ولو. 

(5) في (ن): لأقضينها. 

(5) في (ن): لأعطيكها. 

0) في (ن): لأن أزنها. 


باب في الإقرار 


(جوابا د: أليس لي عندك؟) هو قيد في جميع ما تقدم. (أو: ليست لي ميسرة) هو 
ظاهر في لزوم الإقرار؛ لآنه لما قال له: لي عندك كذا فكأنه قال له: نعم» وطلب منه 
الصبر لعدم الوجدان أو لغير ذلك ومثله: أنا معسر أو [أنظرني.]”'' أو لست 
منكراء أو أرسل رسولك يقبضها. (لا:أقر) " أي: فإنه لا يلزمه إذا قال: علي أو 
على" فلان دون فلان» وكذا”' إذا قال: عل أو على هذا الصبي» أو هذا الحجر 
وكذا لا يلزمه إذا قال له: لي عليك مائة» فقال: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك 
منهاء فليس بإقرار» وهو واضح. 

(وفي: حى يَأتي وكيلي أو شبهه , أواتَزن. أَوَخُذْ -قولان) يعني: أنه اختلف على 
قولين إذا قال له: اقض العشرة» فقال له: حتى يقدم وكيلي» أو اتزن» أو خذ» فقال 
في كتاب ابن سحنون: إنه إقرار» وكذا إذا قال: اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها 
أو اتزن أو انتقد أو حتى يقدم' ' غلامي أو حتى يقضيني غريمي ونحوه؛ وقال 
ابن عبدالحكم: إذا قال: حتى يأتي وكيلي يزن لك» فليس بإقرار ويحلف. وكذا 


)١(‏ في (ن): أنظر. 

(5) (لا َر لا النافية من كلام المصنف» ومراده: أن من قَالٌ: أقرٌ بصيغة المضارع المنبت 
يلزمه إقرار» ول أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب» وإنما رأيت في وجيز الغزالي: 
ًو قَالَ: أنا أقر به. فقيل: إِنّهِ إقرارء وقيل: إِنَّهُ وعد بالإقرارء والذي في مفيد الحكام 
لابن هشام: أن من قَالَ: أقرّ لك بكذا عَلَ أتي بالخيار ثلاثاً في التهادي والرجوع عن 
هذا الإقرار لزمه الإقرار دما كَانَ أو طلاقاً. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۸‏ 

(۳) في (ح١):‏ عن. 

)٤(‏ في (ن): وكذلك. 

(0) في :)١(‏ يقذم: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عنده زن أو خذ أو اجلس فانتقدها أو اتزنما أو اتزن أو انتقد؛ لأنه لم ينسب ذلك 
إلى أنه الذي يدفعها إليه» [قال]”'©2: ولو قال: اتزها مني لزمته. 

(كلَكَ علي ألف فيما َعَم أَوَأَظْن, أَوْعلْمِي) أي: وكذلك القولان إذا قال: لك 
علي آلف في أعلم.. إلى آخره. ابن شاس: عن ابن سحنون: إذا قال: في) أظن فهو 
إقرار» وكذا فيا ظننت» أو فيا حسبت» أو فيا أحسبء أو فيا رأيت» أو فيا أرى» 
أو في أعلم» أو في علمي. ابن شاس: وقال ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال: 
فبها أعلم أو في علمي أو في يحضرنيٍ فهو شك ولا يلزمه شيء» وكذا عندهما في| 
أظن أو في ظني. 

(وذَزم إن نوكر في ألف من ثْمَنِ حَمر) أي: أن المقر إذا تعقب إقراره با يوهم أنه 
رافع لحكمه فلا يقبل [منه] ذلك» كقوله: علي ألف من ثمن خمر إذا نوكر؛ لأن 
قوله: له علي آلف مقتض للزوم ذلك عليه فإذا قال بعد ذلك: من ثمن خمر أو 
خنزير أو ميتة أو دم ما لا يجوز بيعه -عَدَّ نادما» فلهذا إذا كذبه المقر له يلزمه ما أقر 
به» وهو الألف. 

(أوعبد. ولم أقبضه) أي: وكذا يلزمه الألف إذا قال: هي علي من ثمن عبد 
ولم أقبضه؛ [لأن قوله: (ولم أفبضه)] '' يعد ندماًء وهو قول ابن القاسم. (كدعواه 
الرباء وأقَامبينَّة أنه راباه في ألف) هذه المسألة على ثلاثة أوجه: إن لم يكن إلا 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 5 .۸٤‏ 
(۳) في (ن) و(ك) و(م): قوله. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الإقرار 


دعواه أنه راباه لم يصدق باتفاق» وإن ادعى أن" الألف الذي له عليه من ربا 
وأقام بينة تشهد أن الطالب أقر أن له عنده ألفاً من رباً م يصدق» وتلزمه كما قال 
هناء وهو الأصحء خلافاً لابن سحنون» وإن أقام بينة على إقرار الطالب أن التبايع 
لم يقع بينهما إلا على الربا الذي ادعاه المقر فإنه يصدق قولاً واحداً 000 
بقوله: (لاإن اقام "على إشرار اندم أنه ليقع ينهم إلاالربا . (أواشتريت' 
خمراً بالف » آواشتريت عبد بالف ولم أفبضه) عطف على قوله : (لا إن أقامها) أي: 
وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: اشتريت منك خمراً بألف؛ لأنه لم يقر بشيء يترتب””) 
في الذمة» وكذا قوله: اشتريت عبداً بألف ول أقبضه. لأن قوله: اشتري تريت لا 
يوجب عرارة الذمة إلا بشرط القبضء ولم يحصل إذا م يقر به. 

(أوأَشْرَرتَ بكَذَا. ونا صَبِي [كََنَا هرسم إن ملم تَقَدَمُهُ) أي: أن من اذعَى على 
رجل عَقَاً وأقام بينة على إقراره» فقال: إن| أقررت وأنا ا أو أنامبرسم 
وعلم'" أن ذلك قد حصل فيا تقدم» فلا يلزمه شيء””. 


(1) في (ح1): إل. 

(۲) في (ن): أقام. 

(9) في (ن): اشتريه. 

)ق (ن):اششتريه. 

(5) في (ح١):‏ مترتب. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): وعلى. 

(8) (أو أَفرَرْتُ بِكََا وَأَنَا صَبِّ) هذا خلاف ما في نوازل سحنون من الغصب» فيمن قَالّ 
لرجلٍ : كنت أقررت لك بألف دينار ونا صبي أن ذلك يلزمه كم لَوقَالَ خا 
غصبتكها وأنا صبي؛ لکن قال ابن رشد: قوله : (غصبتك آلف دينار وأنا صبي لا 


ويه رار التو رات فو شرو لخدن 
الاعتذار» وحكاه في النوادر عن ابن القاسم وغيره» قال: ولا يكون ذلك [للمقر 
0 لا ببيية ذلك قبل الاقزاد” . 


(أوبقرض؛ شكراً على الأصح أَودَما على الأرجح)”" كقوله: جزى الله فلاناً جيرا 


خلاف في لزومه؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسرء وقوله: كنت أقررت لك بألف 
دار واا می کر ج عل رن أده لا يلزمه ذلك 5 كا لاما يفا 
متتابعء وهو الأصَحٌ وعَلَيْهِ يني قول ابن القاسم في المدونة: إِذَا قَالَ لزوجته: قد 
طلقتك وأنا صبي أنه لا يلزمه شيء» وكذا إذَا قالّ: طلّقتك وأنا مجنون إا كَانَ يعرف 
بالجنون. وإِذًا أقرٌ بالخاتم لرجل وقَالَ: الفصّ ل أو بالبقعة وقَالَ: البنيانني» وكان 
الكلام نسقاً. والثاني: أنه يلزمه وإن كان الكلام نسقاً متتابعاً؛ لأنه يتهم أن يكون 
استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عم قر به» وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع 
أصبغ في تفرقته بين أن يقول: لفلان علي آلف دينار, وعلى فلان وفلان» وبين أن 
يقول: لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف دينار, قَالَ: لأن الأول أقرٌ عل نفسه بألف 
دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك» وعلى فلان وفلان وإن کان نسقاً. 
وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية» وهو قول ضعيف 
وما في المدونة أصح وأولى بالصواب» فالمسألتان مفترقتان» وإن| قوله: كنت أقررت 
لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله: كنت استسلفتها منك وأنا صبي؛ لأن الوجهين 
جميعاً يستويان في أن) لا يلزمانه في حال الصبا. انتهى. فاعتمد المصنف تصحيح ابن 
رشد وإن كَانَ خلاف الرواية» فلذا عطفه على ما ينتفي فيه اللزوم. 
قوله: (كَأَنا مَُرْصَحٌ إِنْ عُلِمَتَقَدَمُهُ) تقدم فوقه كلام ابن رشدء وني المفيد إِذَا قَالَ: أقررت 
لك بألف درهم ديناً وأنا ذاهب العقل من برسام نُظِرَ فإن كان يعلم أن ذلك أصابه 
صدّقء وإن 1 يعلم منه فلا يصدّق. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸١۹‏ 
)١(‏ ني (ح0): لمقر له. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱۱/ .٥۹٥‏ 
(۳) (أو بقَرْضٍ شرا أو دَمَاً عَلَ الأَرجح) هكذا في بعض النسخ وهو الصواب إن شاء 


باب في الإقرار 


أسلفني وقضيته. قال في المدونة لا EE‏ 
وكذا إذا قاله على معنى الذم كقوله: أسلفني”” 'وضيق علي حتى قضيته» وقيل: 
إن كان على معنى الذم فإنه يغرم» وأشار بعض القرويين إلى لزوم الإقرار وإن كان 
على وجه الشكرء ولعله مقابل الأصح. (وقبل أجل مله في بيع) أي: إذا قال: عل 
آلف مؤجلة وادعى أجلاً مشبهاً وكان ذلك من بيع فإنه يصدق ولا يلزمه إلا ما 
أقر به من التأجيل» وصححه ابن ا لحاجب”) وإن كان أجلاً منكراً لم يقبل قوله 
وحلف المقر له وأخذه الآن. 

(لاشرض)”' أي: فإنه لا يصدق في دعواه تأجيله؛ لأن الأصل فيه الحلول» 


الله تعالى» قال في كتاب الشهادات: ومن أقرٌ أنه كَانَ تسف من فلان اليْت مالآ 
وقضاه إياه» فإن كَانَ ما يذكر من ذلك حديثاً 1 يطل زمانه ل ينفعه قوله: قضيت» 
وغرم لورثته» إلا أن يقيم بينة قاطعة عَلَ القضاء» وإن طال زمان ذلك حلف 
المقرّء وبريء إلا أن يكون ذلك على معنى الشكر يقول: جزى الله فلانا خيرا؛ 
أسلفني وقضيته» فلا يلزمه في هذا شيء مما أقرّ بو قرب الزمان أو بعد. قال ابن 
يونس: يريد وكذلك إِذَا كَانَ على معنى الذم» وقيل إِذَا كان عَلَ معنى الذم مغل 
أن يقول: أساء معاملتي» وضيّق علّ حتى قضيته فإنه يغرم» ولا وجه للفرق بين 
المدح والذم» والصواب انا سواء. انتهى. وعَلَيّهِ فالأزجَح راجع للذم فقط 
ولو قَالَ: كالذم على الأَرْجّح لجرى على قاعدته الأكثرية» ونسب ابن محرز 
واللخمي التفريق بين الشكر والذم لسحنون. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸١۹١‏ 

. 0۹۸ /۳ انظر: المدونة: 5/ 5 ”7 وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): أساء معاملتى. 

0 انظر: الجامع بين الأمهات؛ ص: 507. 

)ويل أجل مله في بي لا قَرْض) أصل هذا قول ابن الحاجب» وألف مؤجلة يقبل 
في تأجيل مثلها عَلَ الأصَحْ بخلاف مؤجلة من قرض. قَالَ ابن عَرَفَة: فقبل ابن 
هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه ولا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[وحلف المقر له إذا نكر الأجلء وأخذه حالاآ]”'". (وَتَفْسِي رانف في ك ألف, 

ودرهم) أي: وكذلك يقبل تفسيره الألف إذا ذكرها مبهمة ثم عطف عليها 

عدداً مفسراً كقوله: [له]7" عندي ألف ودرهم أو آلف ووصيفء. فلو قال: 

ردت بالألف ألف بيضة أو جوزة ونحوه صدق» وم يلزم غير ذلك. (وخاتم“ 

قصه لي نَسَّقاً) أي: وكذا يقبل تفسيره إذا قال له عندي خاتم فصه لي نسقاً؛ أي: 

قوله: لي مهلة لم يصدقء ويلزمه الفص أيضا. 
(إلافي قصب» فقولان) أي: فإن قال: هذا الخاتم غصبته من فلان وفصه لي فإنه 

اختلف في قبوله على قولين: فللأشهب وابن سحنون أنه كالإقرار لا يلزمه إلا 

الخاتم» وقال ابن عبد الحكم: الفص والخاتم للمقر له ويحلف. (لابجذع. وباب 
أعرف هذا لغير ابن الحاجب. وظاهر لفظ الواضحة والزاهي: ألا فرق بين القرض 
وغيره» بل قبول قوله في القرض أقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة؛ لأن غالب 
المعاوضة النقد وغالب القرض التأجيل. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸٠١‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) (وَتَفْسِدُ لف في كَأَلْفِء وَدِرْهَم) قطع هنا بقول ابن القصار في قبول تفسير المقرٌّ وإن 
خالف جنس المعطوف مُطْلَّقَأه وهو نقل صحيح بخلاف مقابله» فقد قال فيه ابن 
عَرَفَة: نقل ابن التاجب لزوم كونه من جنس المعطوف مطلقاء وقبول ابن عبد 
السلام وابن هارون له لا أعرفه إلا للمازري عن أبي ثور ومحمد بن الحسن. وقال 
سحنون: إن كَانَ المعطوف غير موزون ولا مكيل ولا معدود كألف وعبد أو ثوب 
قبل تفسير المقر» وإن كَانَ أحد هذه كألف ودينار أو قفيز أو رطل وجب نوع 
المعطوف. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸٠١‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١)‏ و(ن): وكخاتم. 


باب في الإقرار 


في:[ له[ من هذه الدارء أو الأرض كفي على الأحسن) أي: فلا يقبل قوله أردت جذعاً 
أو باباً أو نحوهماء إذا قال له: من هذه الدار حق أو الأرض أو الحائط» أو: في هذه 
الدار أو الأرض أو الحائط. 

(كفي على الأحسن) أي: أنه لا فرق على الأحسن بين: مِنْ هذه أو: في هذه 
وفيه إشارة إلى مذهب ابن عبد الحكم فإنه قال: إن قال: مِنْ هذه الدار لم يقبل منه. 
وإن قال: في قبلّ؛ لأن مِنْ للتبعيض» والحق معها من الدار» وفي للظرفية» فالحق 
في الدار لا مِنَ الدار. 

(ومال نصاب) أي: فإن قال له: علي مال حمل على أنه نصاب» وهو عشرون 
ديناراً أو ماتا درهم» وهو الأشهرء وقيل: يقبل تفسيره وههذا قال: (والأحسن 
تفسيره) أي: ولو فسره بقيراط أو حبة » أي: [وهذا القول حكاهابن 
سحنون]!"» واختاره الأهري» وزاد: ويحلف. 

(كَشَيء, وكدَا) يعني: أنه يقبل تفسيره في ذلك» فإذا قال: له عندي شيء فإنه 
يقبل تفسيره وإن بأقل الأشياء؛ لأنها أنكر النكرات» فإن خالف المقر حلف على 
رد دعواه» وأما كذا فيقبل فيها تفسيره أيضاً لكن بواحد كامل. 

(وسجن نّه) “ أي: فإن أبى المقر أن يفسر ذلك فإنه يسجن للتفسير وإن طال. 
(وكَعشَرَة وتَيف) أي: وكذا يقبل تفسيره إذا قال له: علي عشرة ونيف. ابن شاس: 


(۱) في (ن): قوله. 

(۲) في (ن): بغيره. 

(۳) في (ن): وهذا القول لابن سحنون. 

(5) (وَسَحِنَ لَهُ) أي: للتفسير في شيء» وكذا واللام إما للغاية أو للتعليل. [شفاء الغليل: 
.[A1/Y‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
ولو قال له على عشرة ونيف لكان القول قوله في النيف قل أو كثرء وله أن 
[يجعله]''' أقل من درهمين فإن شاء قال دانق فضةء كذلك في نيف وخمسين” ". 
ع کیا وشي أي: وسقط الزئد على اة وهو: شي :90 


)١(‏ في (ن): يحلفه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .85٠‏ 

(۳) (وَسَقَط في مِانَةٍ وََِىْءِ) يشير به لما جاء عن ابن الماجشون أن من أقرٌ بمائة دينار 
وشيء» ثم مات وأ يُسَأل فالشيء ساقط؛ لأنه مجهول ويلزمه ما سمىء وكذا لسو 
شهدت بينة بذلك سقط الشىء وثبت العدد ويحلف المطلوب. وقَالَ ابن الحاجب 
بعد أن ذكر من أقرٌ بشيءٍ مفرد أو قَالَّ: في مائة وشيء لا يلزمه إلا مائةء فقال ابن 
عبد السلام: هذا إشارة إلى تخريج الخلاف في كل واحدة من المسألتين في 
الأخرى. لكنه 1 يجزم بو؛ لأن الناس كثيرأ ما يريدون بقوهم: لك عل عشرة 
وشىء. أنها عشرة كاملة. 

لا ا ا ی ارم ری لدف دان او الارن ا خرن 
والفرق عنده بينه مفرداً ومعطوفاً: أن لغوه مفرداً يؤدي إل إهمال اللفظ المقر بو وإذا كَانَ 
معطوفاً سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عَلَيِْ. انتهى» وقال ابن راشد القفصي: 
قوله: ثم مات وم يسأل. يقتضي أنه لو عاش سئل» ومقتضى ما نقله ابن شاس آنه لا 
يسأل» وقبله في التوضيح» فكأنه هنا اعتمد في إطلاقه نقل ابن شاس وابن الحّاجب. 
[شفاء الغليل: ١/5‏ 87]. 

(5) (وَفِ كَذَا دِرْعماً عِفْرُونَ وَكَذَّا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِذْوُونَ وَكَذَا وَكَذَا أَحَدَ عََرَ) يعني: 
والتمييز مفرد منصوب في الجميع. قَالَ ابن عبد السلام: وعلى هذا فلو قَالٌ: كذا 
درهم يعني: بالإفراد والخفض لزمه مائة درهم؛ لأن ذلك أول عدد يضاف إل 
المفرد» ولو قَالَ: كذا دراهم يعني : با جمع والإضافة لزمه ثلاثة؛ لأنما أوٌّل عدد 
يضاف إلى الجمع. هكذا كلام غير واحد من النحويين» ومثله عن ابن عبد الحكم. 

وقول سحنون: ما أعرف هذا هو الجاري على عرف الاستعمال لا مقتضى اللغخة» وهو 


باب في الإقرار 


لأن المميز بالواحد المنصوب من العدد غير المركب -عشر ون إلى التسعين. (وكذا 
وكذا - أحد وعشرون) أي: فإن قال له: علي كذا وكذا درهماً لزمه أحد وعشرون؛ 


الح فإن وافق العرف اللغة فذاك» وإن خالفها وفسّر امقر كلامه بم لا يخالف 
العرف قبل منه عل ما تقدّم» وإلا 1 يقبل. انتهى. ورای و شد و 
إعراب التمييز ثم قَالّ: هذا حكم ذكر الدرهم بالنصب والخفض» ولو قاله بالرفع 
ع نه ب علا كل لحن راسد aa‏ 
ابن عَرَفة» ثم هذا على تسليم أن ما قاله ابن عبد الحكم مساعد للغة. 

والذي للمرادي أن مذهب البصريين أن تمييز (كذا) لا يكون إلا مفرداً منصوباً مُطلّقَا 
وذهب الكوفيون إلى أنها تعامل معاملة ما يكنى مها عنه ووافقهم على ذلك ابن الدهان 
والمبرّد وابن معطي» ونقله صاحب البسيط عن الأخفش قال في شرح التسهيل: ومستند 
هذا التفصيل الرأي لا الرواية» وذهب ابن عصفور إلى مذهب ثالث وهو: موافقتهم في 
المركب والعقد وا معطوف» ومخالفتهم في المضاف. وهو من الثلاثة إل العشرة فيفسر 
بجمع معرف بالألف واللام مجرور بمن» وزعم أنه مذهب البصريين بناءً على ما نقله 
ابن السيّد من أن البصريين والكوفيين اتفقواعَلَ أن كذا وكذا كناية عن الأعداد 
المعطوفة» وأن كذا كذا كناية عن الأعداد المركبة» وليس كما نقل. 

فإن قَلْتَ : صرح المصنف بذكر التمييز م َع كذا المفردة وحذفه مَمَ الكررة عطفاً أو تركيباً؟ 
قلت : يحتمل أن يكون حذفه بعد المكررة؛ اكتفاءً با قدم في المفردة كما أشرنا إليه أولاًء ويه 
فسّر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب» ويحتمل أن يقال: حذف تمييز ا مكررة لدلالتها على 
المكني عنه بالعطف والتركيب دون تيز كا تضمنه كلام ابن السيّد المنقدم» وأثبت تييز 
المفردة؛ إذ لا دلالة ها على مكني إلا بذكر التمييز» ولذلك جعلها إِذَا تجرّدت عن التمييز 
بمثابة شيء الذي هو أنكر النكرات إذ قَالَ قَبْلُّ: (كشيء وكذا). على أن ابن عبد السلام قد 
َالَ: ظاهر قول الفقهاء أنها أخصّ من لفظ شيء؛ لأن لفظ شيء يصح تفسيره بالجزء 
كنصف درهم وربع ثوب» ولفظ كذا لا يقبل التفسير إلا بواحد كامل من ذلك وقبله في 
التوضيح. وقَالَ ابن عَرَقة: في منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظرء وإنم| يمتنع 
ذلك إِذَا ذكر مضافاء والفرض كونه مفرداء وني الصحاح كذا كناية عن الشيء وتكون 
كناية عن العدد. [شفاء الغليل: ۲/ 8757]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لأن المعطوف من العدد من أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. (وكذا كذا - أحد 
عشر) لأن كذا كذا كناية عن العدد المركب» وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر 
فيلزمه المحقق» وهذا الذي قاله في المسائل الثلاث هو قول ابن عبد الحكم» وقال 
سحنون: لا أعرف هذاء ويقبل تفسيره. 

(وبضع أودراهم ثلاثة) أي: إذا قال له: علي بضع أو: له علي دراهم لزمه 
ثلاثة دراهم؛ لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة» والثلاثة أقل الجمع؛ فيلزمه 
المحقق. (وكثيرة, أو لا كثيرة ولا قليلة - أربعة) أي: فلو قال له: علي دراهم كثيرة 
لزمه أربعة منهاء وكذا في قوله: دراهم لا كثيرة ولا قليلة وهو قول ابن عبد 
الحكم. (ودرهم, اْتَعَارَف) أي: فإن [قال:]7 له علي درهم حمل على الدرهم 
الجاري بين الناس في عرفهم'". 

(وإلا فَالشّرْصِي) أي: فإن لم يكن هم عُرْفٌ حل على الدرهم الشرعي» وهو 
زنة سبعة أعشار مثقال من الفضةء وينبغي إذا كان في البلد دراهم مختلفة أن يحمل 
على أقلها وزناً وصفة؛ لأن الأصل براءة الذمة فيلزمه المحقق. 

(وَشُبلَ شه وَتَقْصّهُ إِنْوَصَلَ) أي: فإن قال له: علي درهم مغشوش أو ناقص 
ووصل ذلك بكلامه قبل» ولا يلزمه إلا ما أقر به» وإن لم يصل كلامه لم يقبل منه 
ذلك اغد أقرمه أولك أمنا لقال رها يدا أو رصا ا عع 
)١(‏ في (ن): بعض. 
(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) (وَدِرْمَمٌ المُتَعَارَفُه وَإِلا فَالتَرْعِيُ) كذا لابن الحاجب. قَالَ ابن عَرَقَة: هو قول ابن 

شاس تابعاً لنصّ الغزالي في الوجيز: ولا أعرفه لأهل المذهب» ومقتضى قول ابن 


عبدالحكم وغيره أن الواجب ما فشّره به المقر مَعَ يمينه. [شفاء الغليل: ؟/ 5 85]. 
(5) في (ح١):‏ جديدا. 


باب في الإقرار 


يشبه]”'' فلا يقبل» وكذا لو فسر بالفلوس. 


هام وم 


[درهم] ' درهمان) يعني : أن من قال: لفلان عندي درهم مع درهم» أو درهم 
تحت درهم» أو درهم فوق درهم» أو درهم قبله درهم» أو درهم بعده درهم» أو 
درهم عليه درهم» أو درهم ودرهم» أو درهم ثم درهم فإنه يلزمه درهمان. 

(وسقط في: لا بل ديتاران) أي: ويسقط”'' الدرهم في قوله: له علي درهم 
لا بل ديناران. 

(ودرهم درهم» أَوبِدِرهَم درهم ) أي: فإن قال: له علي درهم درهم» أو [له]“ 
درهم بدرهم» لزمه درهم واحدء قاله في الوا وللطالب أن [يحلفه]””" ما 
أراد درهمين» وإليه أشار بقوله: (وَحَلَفما أرادهما). (كإشهاد في ذك ر بمانّة. وفي 
آخربمائة) أي: فلا يلزمه إلا مائة واحدة منهما ك لا يلزمه إلا درهم واحدفي 


(۱) في (ن): يشبه. 

(۲) في (ن): درهم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): وسقط. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٤١‏ 

(۷) في (ح١):‏ يجعله. 

(۸) قال الشيخ عليش: ذُكْرِ بضم فسكون أي وثيقة يتذكر منها ما فيها. انظر: منح 
الجليل: 5/5 55. 

(۹) (كَِشْهَادٍ في در َة وف آحَرَ بان اتبع في فرض الإشهاد في وثيقتين قول ابن 
الحاجب: ولو أشهد في ذكر بائة وفي آخر بمائة فآخر قوليه مائة. قَالَ ابن عَرَفَة: قد 
قبله ابن عبد السلام» وصوره بأنه أشهد في وثيقة بائة لرجل» ولم يذكر سببها ثم 


لو ھر اا الكو هو فن شمن 


أشهد له في وثيقة أخرى بائة من غير ذكر سبب» وكذلك ابن هارون» وتبعوا ني 
ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة؛ لآن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك. 
ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون: من أشهد لرجل في موطنٍ بمائة» ثم أشهد له في 
موطن آخر باثة» فقال الطالب: هى مائتان» وقال المقرٌ: هى مائة واحدة فقال 
أصحابنا جميعاً: لا يلزمه إلا مائة بخلاف أذكار الحقوق ولو أشهد له في صك بمائة 
وني صك آخر بمائة لزمه مائتان. وني رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب 
الشهادات قَالَ ابن القاسم: لو أشهد رجل على نفسه قوماً أن عَلَيْهِ لفلان مائة دينار» 
ثم أشهد من الغد آخرين أن له عَلَيّْهِ مائة دينار» ثم أشهد من الخد آخرين أن له عَلَيّهِ 
مائة دينار لزمه ثلاثاثة دينار إن طلبها وئّ الحق. قَالَ أصبغ: يعني: إذا أشهدهم 
مفترقين وادعى أنها مائة واحدة» قال: وأنا أرى إن كَانَ له كتّبٌ في كل كتاب شهادة 
فهي أموال مختلفة» وإن كَانَ كتاباً واحداً فهو حٌ واحد» وإن كَانَ بغير كتاب فهي 
باو و وا کارت ماين فلكم ان بوا رتو 
موضع أخر فِيَشْهِدَ آخرين. ابن رشد: قول ابن القاسم: يلزمه ثلاثائة إن طلبها ولي 
الحق ياي على القول بأن الشهادة لا تلفقء وآنه إا شهد لرجل شاهدٌ أن فلاناً أقرّ له 
بمائة يوم كذاء وآخر أنه أقرٌ له من الغد بائة» وثالث أنه أقر له من الغد بمائة فيحلف مَحَ 
كل شاهد ويستحق ثلاثائة» وإماعَلَ أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة 
باجتماع الشهود عَلَيْهّا بتلفيق الشهادة ويحلف المطلوب: ما له عَلَيْه شيئاً أو ما له عَلَيْهِ 
إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهداً بعد شاهدء ولا يلزمه غيرهاء فيأخذ في مسألة 
الكتاب مائة واحدة ويحلف المطلوب أنه ما له عَلَيّْهِ إلا مائة واحدة أشهد له عَلَيّهَا 
شهوداً بعد شهود» فإن نكل عن اليّمِيِنْ حلف الطالب أنها ثلاث حقوق» وأخذ 
الثلاثماثة» وإن أنكر أن يكون له عَلَيْهِ شيء أصلاً أدى الثلاثماثة ولم يكن عى الطالب 
يمين. وقوله في الكتاب: آنه يلزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي الحق؛ يريد: بعد يمينه أنها 
ثلاثة حقوق» فإن نكل عن اليّمِين حلف المطلوب آنه حقٌ واحد وأدى مائة واحدة 
وتفرقة أصبغ في الحق بين أن يكون كتاباً واحداً في جميع الشهادات أو كتابا في كل 
شهادة» تفرقة صحيحة» لا اختلاف أن الرجل إِذَا أتى إلى القوم بكتاب عَلَيّه فيه مائة 
دينار» وأشهدهم عَلَ نفسه بهء ثم أشهد على الكتاب بعد مدة قوماً آخرين ثم بعد مدة 


باب في الإقرار 


قوله: علي درهم درهم» أو بدرهم درهم» ومراده بالذكر: الوثيقة التي يكتب فيها 
الحق» ولو اختلف الإقرار فأقر له في موطن باثة وأشهد, [وني]”'' موطن بمائتين 
-لزمه ثلاثائة. وقال أصبغ: إن كان الإقرار بالأكثر أولا فهما مالانء وإلاصدق 
المطلوب أن الأقل دخل في الأكثر”" وهذا قال: (وبمائتين الأكثّر) " والمعنى: وإن 


قوماً آخرين أنه حقّ واحد» وكذلك لا اختلاف في أن الرجل إِذَا أتى بكتاب عَلَيّةِ فيه 
مائة دينار ل قوم فأشهدهم عَلَ نفسه. ثم اتی بكتاب آخر لل قوم آخرين عَلَيْهِ أيِضاً 
فيه أيضاً مائة دينار» فأشهدهم على نفسه به ثم بكتاب ثالثٍ كذلك فقام الطالب 
بالكتب الثلاثة أنه يقضى له بالثلاثائةء وإنما مسألة الخلاف إِذَا ا هيودا سويد 
بغير كتاب» وبينهما مدة من الزمان» وإن كتب صاحب الحقٌ بها أشهد عَلَيْهِ كل جماعة 
كتاباً عل حدة 1 يخرج بذلك من الخلاف. انتهى. قال ابن عَرَقّة: وهذا نص بخلاف 
نقل ابن شاس عن المذهب فتحققه. [شفاء الغليل: ۲/ 5 87]. 

)١(‏ في (ن): في. 

(۲) النوادر والزيادات: /۹٩‏ ۸۷. 

(۳) (وَمِاتََْنِء الأكْترٌّ) ظاهره آنه في وثيقتين فيرد عَلَيّْهِ ما ورد عَلَ ما قبله» ثم اقتصر ها 
هنا على القول الثاني في نقل ابن الحاجب إذ قال: ومائة ومائتين في موطنين ثالثها: إن 
كان الأكثر أولا لزمه ثلاثائة اعتماداً عَل قول ابن عبد السلام» والقول الثاني منها 
أشبه بمذهب المدونة في تكرار الوصايا من جنس واحدء وهذه المسألة أيضا مشابهة 
بمسألة من قام له شاهد واحد على مائة وشاهدان عل مائتين. وعلى هذا القول حمل 
في التوضيح قول ابن سحنون اضطرب قول مالك في هذاء وآخر قوليه: أن يلف 
المقر ما ذلك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا ماتتان. 

قال: ويه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون» وأما ابن عرّفَة فقال: لا أعرف ثبوت الثاني 
وهو أكثر الإقرارين مُطْلَّقَاً في المذهب نصاً إلا لابن ا لحاجب» ولديحكه ابن شاس» 
ولا يؤخذ من نقل الشيخ أبي محمد قول ابن سحنون في كتاب الإقرار: اضطرب قول 
مالك في هذاء وآخر قوليه آنه لا يلزمه إلا مائة؛ لأن ذلك إن هو راجع لإقراره بمائة 
مرتين. انتهى. وكذا هو في النوادر لا يلزمه إلا مائة بالإفرادء وكذا نقله ابن شاس 


قو عورا او وای کی شو الهم 


شهد في ذكر باثئة وني آخر بماتتين -لزمه الأكثرء وهو الماتتان. 


(وجل المائّة أو شَريُهًا أَوْنَحْوَهَا التشَانِء فأَكترالاجْتهَا) أي :ولوأقرلهبجل 

مائة أو قرب مائة أو نحو مائة لزمه ثلثها فأكثر باجتهاد الحاكم. (وهل يلزمه في : 

عشَرة في عَشرة عشرون, أومانّة؟ فَولانِ)”'' أي: أنه اختلف هل يلزم القائل: لفلان 
ففي نقل التوضيح نظرء ثم قَالَ ابن عَرَفة: وقد يؤخذ ذلك من قوله في المدونة في 
كتاب السلم الثاني وكتاب الشهادات: من أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا 
بخمسين فإن شاء حلف مَعّ شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خسين بغير يمين. 
فلم يجعل له حقاً إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهماء لا في مجموعهماء هذا ظاهر 
المدونة. وقَالَ ابن يونس: قَالَ بعض أصحابنا القرويين: هذا إن كان في مجلس 
واحد ولو كَانَ في مجلسين وادعى الطالب المال: : حلف مع كل شاهد» وأخذ مائة 
وخمسين. [شفاء الغليل: 7/5 .]۸۲٠١‏ 

)١(‏ (وَهَلَ يَْرَمُهُ في عَتَرَةَفي عَسَرَة ِرون أَوْهانَةٍ؟ قَوْلانِ) في القول بعشرين نظر 
والذي نقله ا مازري وأصله في النوادر أن من قَالٌ له: عندي عشرة دراهم في عشرة 
دراهم لزمه عند سحنون مائة درهم» وقَالٌ ابن عبد الحكم: إنما يلزمه العدد الأول 
ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه 1 يرد التضعيف» وضرب الحساب بناءً على حمل اللفظ 
عَلَ المعنى اللغوي أو العرني. وعبارة ابن شاس: ولو قَالَ: عشرة في عشرة. سيل المقر. 
فإن قَالَ: أقرضني عشرة في عشرة» أو في عشرين» أو باعني عشرة بعشرة» أو بعشرين 
لزمته عشرة مَحَ يمينه عَلَ ما زعم» وفي قول سحنون آنه يؤخذ بائة درهم من قبل 
الحساب» ولو قال: علي عشرة دراهم في عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم؛ إذ له حرج 
بقوله: أعطانيها فيهاء وأما ابن التاجب فاختلفت نسخه ففي بعضها: وعشرة في عشرة. 
قا #عقرة وف ما وها نالرات الال او 

وفي بعضها: قيل: عشرون» وقيل مائة وهو الذي في الشروح المتداولة حتى قال ابن عَرَقَةَ: 
وأول نقلي ابن التاجب: وعشرة في عشرة قيل: عشرون وقيل مائة» وقبول ابن عبد 
السلام له واب بن هارون لا أعرفه ولابن شاسء إلا أن يؤخذ ماني ترجمة من قال: 
غصبتك ثوباً في ثوب من النوادر إذ قَالَ ما نضّه عن ابن عبد الحكم في قوله: ثوب في 


باب في الإقرار 


علي عشرة في عشرة عشرون» أو يلزمه مائة» والأول أقرب إلى عرف العامة وهو 
المعمول عليه؛ لأنهم إن يريدون بذلك الجمع لا الضرب الذي هو تضعيف أحد 
العددين بقدر ما في الثاني من الآحاد» والقول الثاني لسحنون» وهو الجاري على 
عرف أهل الحساب”"» ولهذا ينبغي أن ينظر إلى المقر من [أي]”' القبيلتين هو. 
(وَتُوْبَ في صندوق. ورت في جمرة, وفي نروم ظرفه قولان) لا حلاف أن الوب 
والزيت يلزمان إذا قال: له عندي ثوب في صندوق أو زيت في جرة. واختلف 
هل يلزمه الظرف- أي: الوعاء وهو الصندوق والجرة- أو لايلزمه؟ 
[وظاهر]”'' كلامه هنا أن الخلاف فيه واحد» وهو الصحيح. 

(لادَابَةٌ في اصْطَبل) /١177[‏ أ] أي: فإن الاصطبل لا يلزمه باتفاق”. (وألف 
إن استحل, أَوأَعَارَنِي -لَم يَلرّم) أي: أن من علق إقراره بشرط استحلال ما ادعاه في 


عشرة أثواب قَولانْ؛ٍ قيل: لا يلزمه إلا ثوب وقيل: أحد عشر ثوباًء فجعل (في) 

كحرف العطف. 

تحرير: قال ابن عبد السلام: إن كَانَ امقر من أهل العلم بالعدد فينبغي أن يلزمه مائة» 
ولا يقبل منه غير ذلك إِذَا کان كلامه مَعّ من هو مثله» وني إلزامه مائة إِذَا كان 
كلامه مَعّ العامّة نظر. وَقَالٌ ابن عَرَفَة: قول غير واحد من شيوخنا إِذَا كان المقر 
عالماً بالحساب لزمه. قول سحنون: اتفاقاً. صواب إن كان المقر له كذلك وإلا 
فلا. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۷]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٤١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ح١):‏ في. 

(5) ني (ن): وهو ظاهر. 

() (لا َابَة في إِصْطَبّل). أشار به لقول القراني: وافقونا عَلى أنه إذَا قَالّ: له عندي دابّة في 

إل أو فان بان أن الظر ف لا بلزع: قفا الغدل: ۲۸۲۹/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


جهته» أو بشرط أن يعيره دابته أو عبده أو نحوه فوقع ذلك الشرط -لا يلزم ذلك 
إن أتكر صحة ما ادعاه المدعي؛ لأنه يقول: ظننت أنه ل يستحل ذلك 
وأنه لا يعيرني. 

(كَأَن حلفي هَيْرِ الدعوى) أي: وكذا الحكم إذا قال له: علي ألف إن حلف 
فحلف فلا يلزمه شيء؛ لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف باطلاً. ابن سحنون: ولا 
يؤاخذ بذلك في إجماعناء وأما إن ادعى عليه بذلك فقال: احلف وخ ذه فحلف» 
فهذا يلزمه» ولا رجوع [ل4]”"". 

(أوشهد فلان غير الْعدْلِ) أي: وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: لك علي كذا إن شهد 
به فلان» ونص عليه مالك» وقيده ابن القاسم | أشار إليه هنا بغير العدل» قال: 
وأما العدل فيقبل عليه» وفي البيان: إن قال ذلك تبكيتاً وإبراءً للشاهد لم يلزمه 
اتفاقاء وإن لم يقله تبكيتاً فثلاثة أقوال: عدم اللزوم مطلقاً لابن القاسم وغيره إلا 
أن يحكم به عليه مع شاهده أو مع يمين الطالب» ولمطرف اللزوم مطلقاً دون 
يمين» ولابن كنانة وابن دینار -واختاره سحنون- الفرق بين أن يحقق ما نازع“ 
فيه خصمه فلا يلزمه. وإلا لزمه””. 

(وهذه الشاة أو هذه النَاقَهُ - لَِمَتْهُ الشَاة, وَحلفعَلَِهَا) أي: على الناقة» والمعنى: 
أن من قال: لفلان علي هذه الشاة أو هذه الناقة فإن ما قبل حرف الشك يلزمه. 
وهو الشاة» ويحلف على الناقة أا ليست للمقر له» وقاله سحنون. 

(وَعَصَبنه من لان. لا بل من آخَرَ - فهو للأول. وقضي لاني بقيمته) أي: فإن قال 
)اماس OFS BS‏ 


(9) فى '(ن): زعمه. 


(۳) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 4170 . 


باب في الإقرار 


لشيء بيده: غصبته من زيد ثم أضرب عنه وقال: [لا]''' بل من عمرو فإنه يتقضى 
به لزيد؛ لأنه أقر له أولا ويتهم في إخراجه عنه ثانياًء ويقضى لعمرو بقيمته إن 
كان مقوما” ولا قضي بمثله. 

(ولك أحد” " تُوبَين”'' عين) أي: إذا قال: لك أحد هذين الثوبين..ونحو ذلك 
أمر بتعيين المقر به. فإن عين الأعلى أو الأدنى ووافقه [المقر له]''' فلا كلام فإن 
خالفه حلف المقر ودفع له ذلك» وإن نكل حلف الطالب وأخذ الأعلى» ويبقى له 
الأدنى؛ لتسليم المقر له. 

(وإلا قن عَين امقر له َجوْدَهُما حلف) أي: وان م يعين المقر واحداً منهما بل قال: 
لا أدري» ونحوه» فإن الطالب إن عيِّنَ أدناهما أخذه بغير يمين لبعد التهمة» وإن 
عين أجودهما حلف وأخذه. (وإن قال: لا أدري حلفا على تفي العلم واشتركا) أي: فإن 
قال المقر له أيضاً: لا أدري حلفا على نفي ا معرفةء فيحلف المقر أولاء ثم المقر له 
ثانياًء ويكونان شريكين» [وكذا]" الحكم إذا حلف المقر له دون المقر. (وَالاسَتثْنَاء 
هنا كغيره) أي: أن الاستثناء في هذا الباب كغيره من الأبواب التي يستثنى”” فيها 
بالأدوات كالطلاق والعتاق, ونبه بقوله: (كقيره) على أنه يصح فيه استثناء الأكثر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): معدما. 

(۳) في (ن): أحق. 

(5) في (ح١)‏ و(ن): ثوبين. 

(6) في (ن): بتعين. 

(5) في (ك) و(ح١)‏ و(م): المقر. 
(۷) في (ن): ذكر. 

(8) في (ن): استثني. 


رار ا ادر عورش اا 


خلافاً لعبد الملك. (وَصَعَنَهُ الداروالبيةلي) أي: أنه كما يصح الاستثناء 
الاصطلاحي بأدواته» كذلك يصح ما يؤدي إليه عرفاً ولو خالف اللغة. 
ابن سحنون: ومن في يده دار فأقر أنها لفلان إلا بيتاً معلوماً فإنه لي» [فإن 
إقراره]”'' جائز على ما استثني في إجماعناء وكذا إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنه لي 
فهو ک| قال» ومثله لابن اواز (وبقير الجنس) أي: أن اللامساء من غر اسن 
ابن شاس o‏ 


وإليه أشار بقوله: (وَسَقَطَتَقِيمَتَهُ) أي: قيمة المستثنى» مالم يذكر قيمة تستغرق 
الألف. فإن الاستثناء ببطا » قاله فى الحو اهر . (وإن برا فلاناً مما نه فيه [أومن كل 
ا 2 في اجواهر .(وإن‌ابراداداه بله. | اومن 
حق]' [ أو أيرآه] بَرِىَ مطلقاً) أي: أن من أبرأ شخصاً معيناً مما له قِبَلَهُ من الدين 
أو مما يَدَعِيه قبَلَهُه [أو أب رأه]””'' من كل حق [له]”" عليه» أو 0 أبرأت ذمته فققط 
فإنه يبرأ مطلقاء ولیس له بعد ذلك مطالبته بوجه من الو جو“ 


(۱) في (ن): فإقرار. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: .۸٤٦/۲‏ 

(9) انظر المصدر السابق. 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): وأبرأه. 

2) في (ن): وإن أبرأ فلانا. 

N 

(0) (وَإِنَ ابرا فلانا ما لَه قل اومن کل حَقٌ أو أبْرَأهُ سبَرِئَ مُطلقاًء وَمِنَ الْقَذفٍ 


باب في الإقرار 
وَالسّرِقَ) مقتضاه أن من قَالَ: أبرأت فلاناً مما لي قبله» أو من كل حقٌء أو قَالَ: أبرأته 
ولم يزد فإن فلات يبرأ مُطلَقاً من الأمانات والديون ومن حد القذف وغرم السرقة. 
بخلاف ما إِذَا قَالَ: أبرأته مما لي معه. فإنه إنم| يبرا مما يرجع إل الأمانة دون الذمة كما 
ذكز بعك وسكت عن لفط وص و( و قال الماروي ف السوال دی 
والعشرين من الإقرار من شرح التلقين: إِذَا قَالَ: مالي قبله حق حمل على أنه أبرأه من 
سائر الحقوق كانت ديوناً في ذمته أو أمانة عنده وإِذًا قَالَّ: مالي عنده حل فالأمر 
عندنا كذلك» خلافاً لأبي حنيفة الذي يخصه بالأمانات. 

وإن قَالَ: مالي عَلَيْهِ حق فاختلف فيه سحنون وابنه؛ فرأى سحنون أنه يعم الديون 
والأمانات» ورأى ابنه أن ذلك إنا يحمل على ما كان مضمونا كالديون والعواري 
المضمونة» وعندي أن لفظة عل لما كانت تقتضى ما وجب أدخل فيها سحنون 
A a ma‏ ورف هاا لفط تعن انان 
لا لردّه» فنفس الوديعة ليست على المودع» وإن كان عَلَيّهِ أن يردّهاء والحق ني هذا 
الالتفات إلى المراد بهذه الألفاظ في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب. انتهى. 

فتأمله م مَعّ ماني سماع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قَالَ ؛ لو أن ول مهد نه 
شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنانير» وشهد شاهد آخر أن له عَلَ عبد الله عشرين 
ديناراً لحلف مَعَ كل شاهد يميناً وأخذ الثلاثين. 

ل بن رشد: هنايك لذ تول أحدالشاهدين: ا 


ال بغير ما شهد له َل لآخر فله أن جلف مع كل واحد مته ويس الثلائين: 
وإن شاء أن يحلف مَعَ أَحَدهمَا ويرد لوين عَلّ المطلوب فيه| شهد به الشاهد الآخرء وإن 
شاء أن يرد اليّمين على المطلوب في الجميع» وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين؛ إذ 1 
يجتمع له عَلَيّهَا الشاهدان. 

بخلاف إِذَا شهد أَحَدهمًا أن له عَلَيْه عشرة» وشهد الآخر أن له عَلَيْهِ عشرين -هذا له أن يأخذ 
العشرة دون يمين؛ لاجتماع الشاهدين عَلَيْهَاه وإن شاء أن يحلف مَعَ الشاهد الذي شهد 
له بالعشرين ويأخذهاء وهذاإِذًا كانت الشهادتان في مجلس واحد, ولفظ واحد اختلفا 
فيه؛ فقال أحَدهما : أنه قر له بعشرة» وقَالَ الآخر: بل قر له بعشرين» وإن كانت الشهادة 


فر هرام الکو (الكرن فو شر الخ 


(وَمنَ القَدْف والسرقة) يريد: مالم يبلغ الإمام» [يريد:]7'' فإن بلغه فليس له 
حينئذ إسقاطه إلا أن يريد ستراً على نفسه» ومراده بالبراءة من السرقة؛ أي: أبرأ 
معدي المطالة السو ا أن ام فا لعن كانه عق فاس جد 
إشقاطة: 


5 د اه ع اي بولق جوا “لخر 5) ع 1 ع ع 
(فلا تقبل دعوى وإن بصك, إلا ببينة أنه بعده) ‏ أي: فبسبب أن الغريم يبرأ ما 


في مجلسين فهم| حقان وله أن يحلف مَعَ كل واحد منهم| ويستحق ما شهد له به. 

ولو فال الشاعدان اللذاك شهد أحدخمًا: إن له عند ةغهرة وشهد الآخر أن له عليه 
عشرين أنها شهادة واحدة لبطلت شهادته إن زعم ربّ الحق أا محقان» وإن زعم 
أن أحدهًا حت حلف مَحَ الذي ادعى آنه حق وأخذ ما حلف عليه. [شفاء الغليل: 
[A4 /۲‏ 

(1) في (ك) و(م) و(ن): يريد:. 

0 بار 

E 

(5) (قلا قبل دَعْوَاهه وَِنْ بص إلا بي أنّبَعْدَمُ) قَالَ ابن رشد في رسم الرطب من سماع 
ابن القاسم من كتاب المديان: إا كان ذكر الحق الذي يقوم به الطالب قبل البراءة فالقول 
قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة بلا اختلاف؛ لأن الحقوق إا كانت لرجل على 
رجل بتواريخ مختلفة فالبراءة من شيء منها دليل عَلَ البراءة ما قبله» وهذا نحو قوهم 
فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة: أن دفعَ كراء سنة أو شهر براءة للدافع ما قبل ذلك. 

ومثل ذلك ماني رسم الأقضية من سماع شهب من كتاب التخيير والتمليك في الذي يباري 
امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤنة رضاع ولدهاء ثم تطلبه بنفقة ا حمل قَالَ: آنه لا 
شيء عَلَيّه من ذلك؛ لأنه يعرف آنه يكن يمنعها الرضاع ويعطيها هذا. وإن) الاختلاف 
إا قام بذكر حق فادعى أنه بعد البراءة» وزعم المطلوب أنه قبل البراءة» وأنّه قد دخل 
فيها ففي ذلك ثلاثة أَقوَال مضى تحصيلها في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات. 

وقَالَ في سماع يحبي من كتاب الدعوى والصلح: فابن نافع يرى القول قول الطالب» وابن 

القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب. انتهى. وعلى هذا الثاني 


باب في الإقرار 


له قبله لا تقبل دعوى الطالب بعد ذلك فيا ادعاه قبله من سائر الحقوق وإن 
أخرج على ذلك مكتوباً-وهو المراد بالصك- إلا أن يقيم بينة أن الصك قد كتب 
DET‏ 

(وإن أبرآه مما معه بَرِىَ من الأمَانَة لا الدين) أي: أن من أبرأذمة شخص مماله 
معه فإنه يبرا من الأمانة؛ أي: الوديعة والقراض والإبضاع ونحو ذلك ولايبراً 
ما [له] عليه من الدين» ولعل هذا إذا كان العرف كذلكء وأما إن كان العرف 
مساواة الدين لغيره فلاء والجاري عندنا الآن أنه إذا قال: ليس لي معه شيء يتناول 
الدين وغيره» أما إذا لم يكن له عنده وديعة ولا غيرها من الأمانات وله عنده دين 
فقال: أبرأت ذمته مالي معه -فلا ينبغي أن يمترى في إسقاط الدين. 


اقتصر المصنف هناء وإن كَانَ ابن رشد استظهر قول ابن نافع في سماع أبي زيد 
من كتاب الشهادات كما استضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي المطلوب 
ببراءة واحدة تستغرق العدد وأن يأتي ببراءات مفترقات. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸۳١‏ 
(۱) في (ن): الإجزاء. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرن هزار ایر لكر فو فو الکن 


(اعكام الإستلحاقف] 

(فصل” : إنَمَا يستلحق الأب مُجَهُولَ النسب) المشهور: أنه لا يستلحق من الأقارب 
إلا الأب بصيغة الحصرء وقال أشهب: يصح استلحاق الجد والمذهب أن 
الورثة إذا اجتمعوا على ذلك لم يستلحقواء قال في الجواهر: فلو استلحق مجهول 
النسب لحق به عند ابن القاسه'". واحترز ب (مجهول اللّسَب) من معروف النسب 
لغيره. (إن لم يُكَذَبْهُ الْعقْلْ لصفّره. أوالعادة) أي: أن الأب يجوزله ذلك ما لم يكذبه 
الحس بأن يقول: هذا ابني لشخص أكبر منه سنا أو العادة مثل أن يستيقن الناس 
أنه ليس بولده إذا كان الغلام هندياً والرجل فارسياً. (وَلَم يكن رفا [177/ ب] 
لمكذّبه أَوْمُونّى, لكنّه يُنْحَؤْبه) ”" أي: وكذلك يشترط في استلحاق الأب ألا 
يكون من استلحقه رقاً لغيره؛ لأنه يتهم على خلاص رقبته من الرق والسيد 


)١(‏ في (ح١):‏ باب. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ 855. 

(۳) (وَإيكُنْ رقا لْكَذَيه أو مَوْلَ) أشار به لقوله في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: 
ومن استلحق صبياً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره ل يصدق؛ إِذَا أكذبه الحائز 
لرقه أو لولائه» ولا يرثه إلا ببينة تثبت). 

قوله: (لكِنهيُلْحَقُ به) ظاهر هذا الاستدراك آنه يلحق به مَحَ بقاء ره أو ولائه لحائزهماء وهذا لا 
يقوله ابن القاسم هناء وإن| نسبه ابن يونس لأشهب فقال: قال أشهب: يلحق بهء ويكون 
أبناً هذاء ومولى لمن أعتقه أو عبداً لمن ملكه وإن أعتقه مولاه ورث أباه وورثه. انتهى. نعم 
قال ابن القاسم نحو هذا في المدونة في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعاه 
البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قَالَ هناك: ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما 
ثبت له من ولائهما. قَالَ أبو الحسن الصغير: الفرق بينهم أنه في الأولى 1ّإيملك أمه فليس 
معه قرينة تصدقه بخلاف هذه» وفي بعض نسخ هذا المختصر: (فإنه لا يلحق به) وهو 
كالحشو. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۳]. 


باب في أحكام الاستلحاق 


يكذيةء أما لو دة عل ذلك لى به قال ى المدونة ومن استلحى ضما فرق 
غيره أو بعد أن أعتقه غيره -لم يصدق إذا كذبه الحائر لرقه أو ولائه. ولا يرثه إلا 
ببينة ثبت ت ثم أشار بقوله: (وفيها أيضاً: يُصَدَقَ. وإن1" أَعَتَقه مشتريه إن لم يُسنَدل 
على كذبه) إلى قوله في المدونة: قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صياً 
ولد عنده» فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع» أيقبل دعواه وينقض البيع فيه 
والعتق» قال: إن تبين كذبه فالقول قوله”". سحنون: وهذه المسألة أعدل قوله في 
هذا الأصل. (وإن كَبِرَأَوْمَاتَ) أي: أن الاستلحاق يصح ولو كان المقر به ميتاً أو 
كبيرا» ولیس له مقال في ذلك . 

(وورئه إن ورثه ابن) أي: وورث الأب الولد [الميت] إن كان للميت 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٠١١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ .٠٠۳‏ 

(۲) في (ح١):‏ فإن. 

EOE اال كن وو‎ AEE) 

(5) (وَإِنْ كر أوْ مَاتَ) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كم قَالَ ابن ا لحاجب تبعاً لابن شاس 
ولا كلام له ولو كان كبيرء وقطع به ابن عبد السلام وابن هارون» وحصّل فيه ابن 
عَرََة إا كان الولد ممن يعقل ذلك طرقاً: الأولى لابن خروف والحوفي: اشتراطه. الثانية 
للبيان وابن شاس: لا يشترط. الثالثة لابن يونس: يشترط فيمن جهل حوز مستلحقة 
أمه لاني غيره. وني أمهات الأولاد من المدونة: من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه 
بعد طول الزمان احق به وإن كذّبه الولد. وفي الشهادات منها: من ادعى على رجل أنه 
ولده أو والده ]يحلف لهء فظاهره شرط التصديق» وكذا قوله في الولاء: من ادعى أنه 
ابن فلان أو أبوه أو آنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلَيّهِ 
ويقضى له. انتهى. ونسب في التوضيح الأولى للكافي وشهادات المدونة» والثانية للنوادرء 
واعتمدها هنا. [شفاء الغليل: /١‏ 5 87]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


ا 

(أوبَاعَه ونُقض, ورج بنْفَقّقه إِنْلم [ تكن لَه خدمة]!' على الأرْجح) يشير به إلى 
قوله في المدونة: ومن باع صبياً ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابن له لحت به ورد 
الم إلا أنكين كل 

ابن يونس: واختلف فيها القرويون هل يرجع المشتري على البائع بنفقة الولد 
إلى يوم استلحاقه' ؟ فحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يرجع بهاء وقال 
غيره: لا يرجعء وقال غيرهما: إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه 
خدمه فلا نفقة له» والنفقة با لخدمة» وإن كان صغيراً لا خدمة فيه رجع بالنفقة. 
ابن يونس: وهذا أعدها؛ لأنه اشتراه للخدمة» والنفقة عليه» فقد حصل له غرضه 
فلا تباعة له» وهذا معنى (ورجع پنققته.. إلى آخره). 

(وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان) “ أي: وإن ادعى المستلحق استيلاد الأمة 
التي باعها بسابق؛ أي: بملك سابق (فقولان فيها) أي: في الأمة» واحترز به من 


)١(‏ في (ح١):‏ يكن خدمه. 

0 انظر ا لتر السبايق: 

(۳) في (ن): استلحقه. 

() في (ن): إن. 

(20 (وَإِنِ اذَعَى اسْتِِلادَها سبق فقَوْلان فيها) قَالَ ني كتاب أمهات الأولاد من المدونة: ومن باع 
أمة فاعتقت ل تقبل دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة. عياض : قال في كتاب الآبق مرة لا 
ترد مُطْلَقاً ومثله في كتاب المكاتب ومرة قَالَ: ترد إليه إن آ”يتهم فيها وحكى بعضهم أن له في 
كتاب الآبق أن ترد مُطْلَقَ وليس ذلك في روايتنا. انتهى مختصراًء ومراده ببعضهم اللخمي» 
فمعنى قول المصنف: (بسابق) بولد سابق احترازاً من التي بعدهاء والضمير في (فيها) 
للمدونة. [شفاء الغليل: ؟/ 0 87]. 


باب في أحكام الاستلحاق 


الولد؛ فإنه يلحق ى] سيذكره. 

(وإن باعها فُوَنَدتَ فاستلحقه نحق) أي: إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند 
المبتاع» ثم استلحق ولدها لحق به» وقاله في المدونة» قال فيها E‏ 
يتهم فيها لزيادتها ووو و (وَلَمْيُصَدَ فيه إن اتهم بمَحبّة, 
أوعدم ثُمَنِ أووجاهة) ورد ثمنهاء ثم قال: (ولجق الود مطلقاً) أي: على كل حال. 
(وإن اشتَرَى مستلحقّه ‏ والملك لقره عتَقَ) الواو في قوله: (والمك لقيره) واو الحال. 
والمعنى: أن من استلحق ابن أمة غيره وادعى نكاحها ثم اشتراه فإنه يعتق عليه. 
(کشاهد ردت شَهَادتُهُ) أي: كشاهد شهد على غيره بعتق عبد فلم تقبل شهادته ثم 
ابتاعه من سيده فإنه يعتق عليه؛ لأنه معترف بحريته فلا يجوز له استرقاقه. (وإن 
درو عي لاوقاو اداو ره E‏ 5 5 ا ج 5 
استلحق غير ولد لم یرنه إن لم يكن وارث) ” ' أي: فإن كان الممَرٌ به غَبْرُ ولد كالأخ 
وابن العم وابن الأخ ونحوهم فإنه لا يأخذ شيئاً من ميراثه إن لم يكن له وارث» 
ولا يث يفيت له بذلك نسب أيضاء لأنه [قرار عل الغين. 

(وإلا فخلاف) أي: وإن [كان]”'' له وارث فاختلف هل يرثه معه أم لا؟ هذا 
معنى كلامه» وأنت إذا تأملته وجدته على العكس مما عليه أصحابناء وهو أن 
الخلاف المشار إليه إنها هو مع عدم الوارثء أما مع وجوده فلا. (وحصه الختا بها 
اذا لم يطل الإقرار) أي: وحص اللخمي الخلاف بم إذا لم يطل أمد إقراره» وأما إذا 


.595 ٤/۲ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

() في )١(‏ و(ن): مستلحقه. 

(۳) (وَإِنِ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ الود 1 يرنه إن كَانَ وَارث) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط 
لبت ولا يصح غيره. [شفاء الغليل: 0/7 48]. 

(5) في (ن): لم يكن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


طال فلا؛ لأن قرينة الحال مع الطول تدل على صدقه فيه| قال غالباً. 

(وإن قال لأولاد أمته : أحدهم ودي عتَّقَ الأصفر, وتنا الأوسط ونث الأكبر) 
تقدير؛ لأن المقر به إن كان الأكبر فكلهم أحرار» وإن كان الأوسط فهو والأصغر 
حران» وإن كان الضغير وحده [فهو]" حر وعفق ثلكا الأوسط؛ لأنه عل 
تقديرين حر» وعلى تقدير واحد رقيق» والأكبر على تقديرين رقيق» وعلى تقدير 

(وإن افتَرشَت أمهاتهم فواحد بِالْشُرعَة) أي: أن ما تقدم إن| هو إذا كانت الأولاد 
الثلاثة من آم واحدة» وأما إن كان كل واحد من آم فإنه يقرع بينهم. ابن رشد: 
معناه: بين الأكبر والأوسط؛ لأن الصغير حر على كل حال”". 

(وإذا لدت رَوْجَهُ رجل وأمة آخَرَوَاخْتَلَطًا عَينَنْهُ الْقَاقَةُ) ظاهر التصور. (وعَن ابن 
القاسم فيمن وجدت مع ابنَتهَاا '' أخرى [لا تلحق] "به واحدة) ذكر هذا الفرع عقيب 
الذي قبله لأن ظاهرهما التعارض إذ أعملوا القافة في الأول» ولم يرى ابن القاسم 
ذلك في الثاني» ولا فرق» وقال سحنون وابن المواز: يدعى ها القافة. 

(وَِنَمَا تَعتَمدُ الْقَافَةُ عى أب لَم يُدَكَنَ) أي: أا لا تعتمد في الإلحاق إلا على أب 
)١(‏ ني (ن): أحدكم. 
ES‏ كر نتن سافط ON‏ 


() في (ح١)‏ و(ن): بنتها. 
(6) في (ن): لا يلحق. 


باب في أحكام الاستلحاق 


فأقر بثالث» أو عمين أو أخوين فأقر بآخر. 

(وعدل يجلف معه ويرة) 7" أي: فإن كان امقر عدلاً واحداً حلف المقر له 
وورثء ولا يثبت له بذلك نسب. (وإلا قحصة الُقركالًال) أي: وإن لم يكن المقر 
عدلاً فإن المقر به لا يرث إلا من حصة المقر فقط. 

ود أضي. هد تاؤل نلفاإزث أيه شان نعف مابقي) أي: أن من 
مات وترك ولداً فقال لشخص”": هذا أخي ثم قال: لا بل هذاء فإن الأول يأخذ 
نصف ما تركه الأب؛ لأن أخاه اعترف له بذلك» ولا يضره قوله ثانياً: لا بل هذا 


وإنيا يتتاول الضرر المقر وحده هذا يأخذ من الثاني نصف ما بينده. ون كرك أا 


(1 (وَعَدْلُ كلف مَعَهُ ويرت وَلا نَسَبَ) قد سلّم في التوضيح أن هذا خلاف المعروف 
من المذهب» وهو كذلك» والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من المدونة: ومن مات 
وترك ابنين فأقرٌ أَحَدهما بأختٍ له فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخت مَعَ الأخ 
لمق بها؛ لأنه شاهد واحدء ولا يحلف في النسب مَعّ شاهد واحد إلا أن الباجي 
وافق على هذا في باب ميراث الولد المستلحق» وخالفه في باب القضاء بإلحاق الولد 
فقال: من ترك ولدين أقرٌ أحدهمًا بثالث فإن كان المقر عدلاً حلف المقرلهمَعَ 
شهادته» وأخذ من کل منهها حصته ولا يثبت نسبه» واتبعه على هذا الطرطوشى وابن 

وعضده ابن عَرَقَة بقوله في كتاب الولاء من المدونة: ولّو أقرت البنتان أن فلاناً مولى أبيها 
وهما عدلتان حلف معهم| وورث الثلث الباقي إن لم يأت أحد بأحق من ذلك من 
ولاءِ ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحقٌ بذلك الولاء. وبها في النوادر عن 
الموازية: من ترك ابنتين وعصبة» فأقرت البنتان بأخ فإن 1 تكونا عدلتين أعطته كل 
واحدة ربع ما بيدهاء وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم» وأخذ تام النصف 
من العصبة.انتهى. فأنت ترى هذا القول قد انتعش. [شفاء الغليل: ؟/ 0 87]. 

(۲) في (ن): شخص. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وخا فَأَقَرتْبِاحِ َه مها السدس) ‏ أي: فإن مات شخص وترك أماً وأخاًء 
فأقرت الأم بأخ آخر وأنكره الأ فإن [الْمَرّ َ1 يأخذ منها السدس» ويبقى لها 
السدس؛ إذ هو فرضها مع الأخوين فصاعداً. (وإن أَقَرميْت بان فاده جَارِيَتَهُ ونَدت 
مله فة وها اتان أيضاً وتَسِيَتهًا الورثة وَالْبينهُ؛ إن قر بدلك الورثة قهن أحرارولهن 
ميراثٌ بنت. وإلا لم يعتق شي ءَ) أي: أقر عند موته» وكلامه [۱۹۳/ أ] هنا ختصر 
من قول ابن شعبان: وإذا أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه» وأن 
ااا فلانة اه ولاكمة اكان أخريان»ونييت اليفة والووقة ادهو 
وأقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار» وهن [من]”' الميراث ميراث واحدة من 
البنات يقسم بينهن» ولا يلحق [به نسب]" واحدة منهن» وإن لم يقر الورثة 
بذلك ونسيت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن. 

(وإن استلحق ولّداً ثم أنْكَرَهُ ثم مات الود فلايرثه) أي: ثم مات الولد عن مال. 
(فلايرثه) أي: فلا يرث الأب الولد. (ووقف ماله , فإ مات فلورثته وقضي به دينه , 


وإن َام غرماؤه وهو حي أَخَدُوُ) أي: فإن مات الأب أخذ ورثته المال الموقوف» وإن 


(1 وإ ترك أا وَأخأء موت بآخ قلَهُ مها السُّدُسٌ) نسب هذافي النوادر للموظأء 
واتبعه الناس» ولابن عرّفة بحث معهم في ذلك نازعه فيه السيتاني في شرح التلمساني. 
فقف على ذلك في محاله وبالله التوفيق سبحانه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۷]. 

(۲) في (ن): المقر به. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): هذا. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): اسمها. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): بنسب. 


باب في أحكام الاستلحاق 
[كان]!'' عليه دیون قضيت منه» وإن قام غرماؤه في حال حياته أخذوا المال إن 
كان قدر دينهم فأقل» وإلا أخذوا مقدار دينهم وتركوا الفاضل موقوفاً على حاله 


وقاله في الجواهر””. 


واد ماد ماد 
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)ساون ا 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٤۸‏ 


شن هرام الخ ار فو شرن ان 


باب [في الإيداخ) 

(الإيداع: وكيل بحفظ مَالِ) أي: يشترط في المودع والمودّع ما يشترط في الوكالة 
من كمال التصرف» وذكر أن الإيداع توكيل في حفظ المال» ولعله يريد 
الاصطلاح, وإلا فهو أعم منه» كإيداع الأب ولده الصغير عند من يحفظه. والأمة 
المتواضعة عند أمين» والإجارة وحراسة المال. 

(قضمن بسقُوط شَيء عليه ) أي: أن الوديعة وإن كانت من الأمانات التي 
الأصل فيها عدم الضمانء فقد يعرض ها ما ينقلها عن ذلك الأصل وذلك في 
مواضعء منها ما ذكره هنا وهو أن يكون زجاجاً أو فخاراً أو نحوهما مما يفسد 
بسقوطه أو سقوط شيء عليه فإن المودع يضمنها إذا سقط من يده عليها شيء 
فأفسدها؛ لأن ذلك كجناية الخطأء وهو في أموال الناس كالعمد. 

(لا إن انْكَسَرت في تقل مثلها) أي: فإنه لا يضمنها حيئذ؛ لأنه مأذون له في 
ذلك فلو لم ينقلها تقل مثلها فإنه يضمنها. (ويخلطها) أي: ومما يضمن معه أيضاً 
الوديعة إذا خلطها بشيء له أو ليره. (إلاتمَْح بمظله. وذراهم بدتانين) " أي: أما 


(۱) في (ن): عليه. 

(0) (وَبِخَلْطِهَء إلا كَقَمْح بوثلهء وَدَرَاهِمَ بِدَنَانرَ) هذا كقول ابن الحاجب: ولو 
خلط قمحاً بقمح أو دراهم بدنانير ا يضمن. وقد ذكر في التوضيح اقتداءً بابن 
عبد السلام أنه نبّه به على صورتين: الأولى: أن يخلط مثلياً بمثلي جنساً وصفة 
ا 

الثانية: أن قلط عقا ر خا مخت يمك ال نلو كلفة كدان + مَع دراهم 
وكقطن مَعّ كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين» وهو معنى قول 
ابن عَرَفَة: وخلط الود بولا ما أوموزونا او رة متسر ا مير ةم 
ومكرس ميقي TAA E A‏ 


باب في الإيداع 


إذا خلط شيئاً بمثله كحنطة بمثلها أو دراهم أو دنانير بمثلها أو نحو ذلك ماهو 
ماثل في الجنس والصفة فإنه لا يضمن» وهو المشهور» واحترز بقوله (بمثله) نما 
ةاعلطدى] شالف" ا والسهزاة قاف يقني" نل عدت 
(للإحراز) هو قيد في سقوط الضمان. 
بمثلها أو القمح بمثله ثم ضاع منه شيء» فإن التالف يقسم على المالين ويتحاصان 
فيه| بقي» قال في المدونة: لأن دراهمك لا تعرف» ولو عرفت بعينها كانت مصيبة 
كل واحد من ربها ولا يغيرها اخلط وهذا معنى قوله: (لاآن يتمیر). 
(وپانتقاعه بها) أي: وكذا يضمنها إذا انتفع بأن يستعملها فتتلف بسبب ذلك» 
وسواء كانت دابة فيركبها”" أو َلْهَا شيئاً فنعطب أو غير ذلك. 

([أَوسَفَره إن شَدَرَعَلَى أمين) أي: وكذا يضمنها إذا سافر [بها]”'' من غير عذر 
بأن يكون قادراً على إيداعها عند أمين فيأخذها معه فتضيع قبل الرد» وسواء كان 
سفر نقلة أو تجارة أو زيارة» واحترز بقوله: (إن شَدَرَعَنَى أمين) ما إذالم يجد أميناً 


يودعها عنده وخشي عليها إذا تركها أن تضيع فإنه لا يضمن. (إلا أن ترد سَالمَة) 


)١(‏ في (ن): يخالف. 

(0) ني (ح١):‏ يضمنه. 

(*) (لِلإخْرَازِْ) إن ذكر هذا القيد في "المدونة" في الصورة الأولى» وأما الصورة الثانية فلم يذكره 
فيها أصلاً. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۸]. 

(5) انظر: المدونة: 5/ 576» وتبذيب المدونة: 5/ 7915. 

(0) في (خ١):تتميز.‏ 

(5) في (ن): فركبها. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: إلا أن ترد إلى مكاءها سالمة فتهلك بعد ذلك فإن المودع لا يضمنها حينكذ؛ 
لعدم سبب الضان. (وحرم سلف مقوم ومغدم) أي: سواء كانت الوديعة من 
المقومات أو من المثليات وهو مما اتفق عليه» وحرم سلف المعدم؛ لأن ربا يتتضرر 
بعدم الوفاء. 

(وكرة لتقد[ والمشي]) يريد: للملي لما علمت أن المعدم يحرم سلفه مطلقا 
والكراهة في النقد مذهب المدونة' ''» وأخذ بعض الأشياخ منها الكراهة في المثلي. 
(كالتجارة. والربحلَهُ) أي: وكذا تحرم التجارة بالوديعة بغير إذن ريهاء فإن تجر 
َرَج كان الربح له. 

(وبَرِىَإنَرَه غَيْرَ امُصَرْمٍ) أي: فإن تسلف ما لا يحرم تسلفه كالنقد والمثلي للملي» 
ثم رد ذلك إلى موضعه فضاع فإنه يبرأ ولااضان عليه فيه» وهو المشهور. (إلا 
بذ أو[ يَقُولَ]”'“: إن احْتَجْتَنَهُ فَهُد) أي: إلا أن يستأذن المودع رب الوديعة في 
السلف منها فيأذن له أو يقول له حين الإيداع أو بعده: إن احتجت إلى شيء منها 
فخذ فإنه يسقط عنه الضان حيئئذٍ؛ لأن السلف من المالك فصارت كسائر 
الديون. (وضمن الَأخوذفقط) أي: أن من استودع كيساً فتسلف منه عشرة دنانير ثم 
سرق فلا يضمن إلا ما أخذ ولو قال: رددت فيه ما أخذت قبل أن يذهب دق 

يمينه. (أُوَشْفْلٍ بتهي) أي: أن المودع يضمن الوديعة بسبب قفل مصاحب 
للنهي؛ أي: بأن يقول له ربها: لا تقفل عليهاء فخالفه وقفل» فإن قفل عليها من 
(۱) (إلا أَنْ ترَدَ سَالِمَة) أي: بعد الانتفاع أو السفر. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۹]. 
() في (ن): من المثلي. 
(۳) انظر: المدونة: 5/ 5 5 5. 
(5) في :)١(‏ بقول. 


باب في الإيداع 


غير نبي لم يضمن. 

(أوَبوْضْع نجاس في أمره بفَضَار) الباء في الموضعين للظرفية» وني قوله: (بوضع) 
للسببية؛ أي: أن المودع يضمن الوديعة بسبب وضعها في وعاء من النحاس إذا 
أمره رما أن يضعها في وعاء من الفخار؛ لأن في ذلك إغراء للسارق. (لا إن راد 
قُفْلا) أي: فإنه لا يضمن» کا لو قال له: اقفل بقفل [واحد] ‏ فقفل بقفلين» ولو 
قال: اجعلها في سطل نحاس فجعلها في قدر فخار فضاعت لم يضمن» وإليه أشار 
بقوله: (أو كس في الْفَخَارِ). 

(وأَمررَبْطبكُم فأحَدَبائِيَه) أي: وكذا لا يضمن إذا قال له: ضعها في كمك 
فأخذها في يده فضاعت؛ لأن اليد أحفظ من الكم. ابن شاس: إلا أن يريد 
بجعلها في الكم إخفاءها عن غاصب فيضمن بجعلها في يده . (كجيبه' ' على 
المختار) أي: وكذا لا يضمن إذا قال له: ضعها في كمّك فجعلها في جيبه» وهو 
/١[‏ ب] اختيار اللخمي» وهو ظاهر. 

(وَبنسَانهًا في مضع إيداعها. وبْخُوله الحمام پهاء وبخُْوجه بها نها ته تلفت 
11" إن سيا في كمه فَوَفَعَتَ) أي: وكذا يضمن المودع الوديعة إذا نسيها في 
موضع دفعت إليه وقام» وهذه جناية”'' منه» قال سحنون: وإن صرها”' في كمه 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ؟/ .۸٥۲‏ 
(۳) في (ن): كخبيه. 

(4) في (ن): اجعلها. 

() في (ن): إلا. 

(6) في (ن): خيانة. 

(۷) في (ن): أصرها. 


مع نفقته ثم دخل الام فضاعت ثيابه [به|]”'' فيها' '' فإنه ضامن” "» وإليه أشار 
بقوله: (وبدخوله امام يها). 

(وبخُروجه بها) يشير به إلى قول عبد المللك ومطرف في النوادر: ومن عنده 
وديعة فأخذها يوماً فأدخلها في كمه“ » وخرج بها يظنها دراهمه فسقطت [فإنه 
ين 

(لا إن سيها في كمه فوَفَعَتَ) أي: أن المودع إذا أخذ الوديعة من ريها وفارقه 
فنقطك]"" مق كمه ارم يذه ناما لا اها لاهن عليه: 

(ولا إن شَرَط عليه الضَمَانَ) أي: وكذا لا يضمن إذا شرط عليه المودع”" ضمان 
الوديعة؛ لأنها أمانة» والأصل فيها عدم الضان. (وبإيداعها وإن بسقر) أي: ومما 
يوجب ضمان الوديعة إيداعها عند غيره؛ لأن ربا لم يرض إلا بأمانته» وسواء 
أودعها في السفر أو في الحضر إلا أن يودعها لعذر. (لفَيرِروجَة أوأمة) هو شرط في 
الضمان مع الإيداع» واحترز بقوله: (اعقيدا) أي: بالإيداع مما إذا كانت الزوجة 
والأمة غير معتادتين مثل أن يودع بفور التزويج أو الشراء فإنه يضمنء أما إذا 
كانتا معتادتين لذلك فلا ضمان. 

(إلا لعورة دت أَوْلسَفَرٍ عند عَجزٍالرد. ون أودع بِسَفَرٍ) أي: فإن كان إن أودع 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ح١):‏ فيه. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .47١ /٠١‏ 
)٤(‏ في (ن): كمها. 

(6) النوادر والزيادات: ٤۳۷ /٠١‏ . 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۷) في (ن): المودع. 


باب في الإيداع 
لعذر فلا ضمن [عليه]”'' كما إذا خاف عورة منزله فأودعها أو أراد سفراً 
[فعجز]”" عن رد الوديعة إلى راء وقال: (عَنْد عجزالرة) تنبيهاً منه على أنه إذا 
أمكنه ردها إلى را ثم سافر بها فضاعت فإنه يضمنهاء وسواء أودع” “في حضر 
أو سفر. (ووجب الإقهاد بالعذر) 7" أي: إذا أودع لغوؤة المنزل أو لسفره عند ع 
الرد فإنه يجب عليه أن يشهد بينة على ذلك العذر. 

(وبرئ إن رجفت سالمة) ‏ أي: فإن سافر بالوديعة حيث لا يجوز له السفر بها 
ثم رجعت سالمة فإنه يب رأ من ضماهها إن ضاعت بعد ذلك. (وَعليه استرجاعها إن نوی 
الإياب) أي: أنه إذا أودع الوديعة لعذر السفر وكان سفره على وجه العودة فإن عليه 
أن يأخذها ليحفظها لربها؛ لأنه التزم حفظها له حتى [يدفعها]””'' له. اللخمي: فلا 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): إن عجز. 

(9) في (ح١):‏ أودعت. 

(5) (وَوَجَبَ الإِشْهَاد بالْعْذْرِ) أشار به لقوله في المدونة: إلا أنه لا يصدق أنه أراد سفراً أو 
خاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق. فإن قلت: هذا 
خلاف قول ابن التاجب: فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند عجز الرد 1 يضمن 
وإن 1 يشهد. قلت: ل يتواردا على حل واحدء فإن المصنف أثبت هنا وجوب 
الإشهاد بالعذر وابن التاجب نفى وجوب الإشهاد بالإيداع» وبهذا فسّره ابن عبد 
السلام فقال: معناه: أن اعتماده في الإيداع لغيره على ما تقدّم من العذر كاف ولا 
يحتاج مَعَ ذلك إلى الإشهاد على الدفع لمن يودعه. هكذا قال في المدونة. انتهى. 
وقبله في التوضيح. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۹]. 

(8) (وَيَرىَ إِنْ رَجَعَتْ سَالَةَ) أي: إن رجعت من إيداعه إياها غيره فليس بتكرار مَعَ 
قوله: (إلا أن ترد سالمة). [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۹]. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


يسقط عنه إلا العذر الذي سافر فيه» ثم قال: وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم 
عاد -كان له أن يأخذهاء وليس ذلك بواجب عليه» وهذا مفهوم من قوله: (إن 
وى الإياب) أي: الرجعة» فإن لم ينوها فلا يجب استرجاعها عليه. (ويبفثه لَهما) أي : 
وما يوجب ضبان الوديعة بعثها مع غيره فتهلك» وهذا كقول ابن وهب في 
النوادر في المودع يبعث الوديعة إلى ربها فيأخذها اللصوص فإنه ضامن» وربا 
مصدق إن ادعى أنه أمره بذلك”). 

(وَبِإِنْرَانه عليها فمن وإن من الولادة, اة زوجَها قَمَاتَت من المولادة) أي: أن من 
استودع نوقاً أو خيلاً أوشيئاً من الحيوانات فأنزى عليهن» أو كن جواري 
فزوجهن فمتن من الولادة» أو متن تحت الفحل فإنه يضمن ذلك. (وبجحدهًا) 
أي: أنه إذا طلب منه الوديعة فأنكرها وقال: لم يودع عندي شيئاً فإنه يضمنها إذا 
أقام رب الوديعة البينة على أنه أودعه. 

(ثُم في شَبُولَينَة الرد خلاف) أي: فإن قال بعد ذلك: رددتها وأقام البينة على 
ذلك فاختلف هل يقبل منه؛ لآنه أمين ىا في عامل القراضء ابن زرقون: وهو 
المشهورء أو لا يقبل؛ لأنه كذبها حين جحد أصل الوديعة» وهو قول ابن القاسم 
وغيره؟ 

ابن شاس: وهو المشهور”'". اللخمي: والأول أحسن. 

(وبموته ولم يوص. ولم توجد, إلالك :عش سنين) يريد: بضمن المييت: كون 
الوديعة تؤخذ من ماله ومعناه: إذا مات وعنده وديعة وم يوص اء ولم توجد في 


.57 7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۸٥۴ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )۲( 


باب في الإيداع 


تركته فإنها تؤخذ من تركته؛ لأنه يحمل على أنه تسلفها إلا أن يتقادم الأمر كعشر 
سنين فإنه يحمل على أنه ردها. 

(وأخذها إن ثبت بت بكتابَة يها انها له أن دنك خطهء أو خط اليت) يعني: اا 
مكتوباً على الوديعة أنها لفلان وثبت أن ذلك خطه -أي: خط المودع أو خط 
الميت- فإنه يأخذها. 

(وبسعيه بها [لمصادر) ‏ أي: وكذا يضمن الوديعة إذا سعى بها لمصادر؛ 
لأنه تسبب في هلاكهاء و(مصادر) بكسر الدال اسم فاعل» ور يصح بالفتح على 
أنه اسم مفعول]”"» والأول أصح؛ لأن الظالم هو الذي يتسلط”' على إهلاكها 
وَأخلها 

(ويموت المرسل معه) هذه مسألة المدونة وفصل فيها ى) أشار إليه هنا بين موت 
الرسول قبل وصوله إلى [يد]” '' رب الال أو بعده» وأنه إن مات قبل وصوله فهي 


() (وَيسَعْيهِ ما يُصَادِرِ) من خط أبي علي الونشريسي الأكبر: المصادر هو الجالس في 
الطرقات ليغرم الأعشار أو المرتب. انتهى. وقَالَ ابن عبد السلام: أى:#ووش نا إل 
ظالم» وإذا قيل فيمن دل غاصباً ع مال رجل فغصبه أنه ضامن فأحرى هنا؛ لأن ذلك ا 
رم حفط الاك ut‏ 1 انتهى. وقال ابن عرفة: قول ابن التاجب وابن شاس: 
لو سعى بها إلى مصادر ضمنها. واضح لتسببه في تلفهاء ولا أعلم نص المسألة إلاني 
وحص الغراق. النهرن . 

ونصٌ الوجيز: السادس من موجبات الضمان التضبيع» وذلك أن يلقيه في مضيعة أو يدل 
عَلَيْهِ سارقاً أو يسعى به إل من يصادر المالك فيضمن. وجوز في التوضيح كسر دال 
(المصادر) وفتحه. [شفاء الغليل: ؟/ ٠‏ 84]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): تسلط. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في تركته» وإن مات بعد ذلك وزعم المرسل إليه أنه لم يدفع له شيئا فلا شيء 
على الرسول''"» وهذا مفهوم من قوله: (إن لم [يَصل])”". 

(وبكٌ: لبس الّوب. ورَكُوب الدابة) أي: أن المودع إذا لبس الثوب أو ركب الدابة 
فتلفا سبب ذلك فإنه يضمن لتعدية. 

(والْقّول لَه [أنّه |“ رَدهَا سَالمَة إن قر بالفعل) أي: والقول للمودع إن ادعى 
أنه ردها بحاهها يريد مع يمينه إن كان هو الذي أقر بالفعل إذلم يعرف ذلك إلا 
بقوله» بخلاف ما إذا قامت عليه بينة» ثم اذّعى أنه ردّها سالمةٌ؛ فإنه لا يصدق» 
وهو قول محمد. قال: وهو قول أصحابناء وقيل: لا يرأ إلا بردهاء ولوأقرهو 
بالفعل» وقيل: إن ردّها بحاها بإشهاد برئ» وإلا فلاء وقيل: يُصدقء وإن لم يشهد 
أو لايعرف إلا منه. 

(وإن أكراهًا لمكة ورَجَعَت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها فك تيمها يوم كرائه ونا 
كراء أوأخذه وأخذها) أي فإن أكرى الدابة لمكة من غير إذن مالكها ثم رجعت سالمة 
بحالها التي كانت عليها”” إلا إن حبسها عن أسواقها ومنع ربها منها قن را َير 
بين أن يأخذ قيمتها يوم أكراها؛ لأنه تعدى عليها ولا كراء لريهاء وإن شاء أخذ 
الكراء مع الدابةء وكلامه ظاهرء ونحوه في المدونة. 

(وَبدفعها مدَعيا أك أَمَرْتَهُ به. وَحَلَفْتَ وإلا حف وَبَرِئٌ, إلا ية على الآمر. ورجع 
)١(‏ ني (ح١):‏ زعم. 
WIENER)‏ 
CDT RD‏ 


(5) في (ن) و(ك) و(م): عليه. 


باب في الإيداع 


على القابض) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن أودعته وديعة فادعى أنك أمرته 
بدفعها إلى فلان ففعل» وأنتكرت أنت أن تكون أمرته فهو ضامن» إلا أن تقوم بينة 
أنك أمرته بذلك فلا . 

سحنون: ويحلف /١١4[‏ أ] ربهاء فإن نكل حلف المودع وبرئ. 

ابن القاسم: في المودع يأتيه من يزعم أن رما أمره بأخذها فصدقه ودفعها إليه 
وضاعت منه» فالدافع ضامن لماء ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها 
من وقال أشهب: لربها أخذها من شاء ثم لا رجوع لمن أخذها منه على 
الآخر؛ لأن الدافع صدق الرسول أنه مأمور بأخذهاء فلا يرجع عليه إن 
غرمها!". (ونْبَعَتا“ ليه [بمال)» فقال: دقفت به عي وآنگرت ارول قَاهد) 
قال في المدونة: يحلف معه المبعوث إليه ويكون ال مال صدقةء قيل: كيف يحلف ولم 
يحضرء [قال]: كما يحلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه”". وقال 
أشهب: لا تجوز شهادة الرسول؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان. أبو محمد: يريد 
أشهب أن المتصدق عليه عديم فقد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع””, 
فأما وهو مليء حاضر فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود له. وكذلك إن 


.٠٠١ /٤ انظر: المدونة: 5/ 57 5» وتهذيب المدونة:‎ )١( 
.٠١١ /٤ انظر: المدونة: 5/ 57 5» وتبذيب المدونة:‎ )۲( 
.5449/٠١ انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زيد:‎ )۳( 
في (ح۱)» (ن): بعث.‎ )5( 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: المدونة: 5/ 5١‏ 5» وتبذيب المدونة: 5/ .٠٠١‏ 
() في (ن): الدافع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له'''. ابن يونس: وعلى هذا التأويل 
يكون قول أشهب وفاقاً لابن القاسم» وكذلك علل محمد قول ابن القاسمء 
وعلل غيره قول أشهب إن لم تجز شهادته لأنه دفع دفعاً لم يؤمر به. وذلك لأن 
الآمر إنا أمره أن يدفع على وجه الإيداع فدفع على وجه التمليك» فلا تجوز 
شهادته ولا يؤخذ الآمر بغير ما أقربه من الدفع» قال: وابن القاسم إنما أجاز 
شهادته لأنه أذن له في الدفع فدفع» والمال حاضر لم يستهلك بدفعه على باب 
التمليك شيعا وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل مَطْلقاً؟ أو إن كان امال بيده؛ 
تأويلان). (وبدعوى الرد على وارشك) أي: أن المودع إذا ادعى الرد على وارث رب 
الوديعة بعد موته فلا يقبل ويضمنها؛ لآن الوارث لم يأتمنه عليها. 

(أُوائْرْسلٍ نيه اذكر) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن بعشت”" معه بال 
ليدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفاً أو ثمن بيع أو يبتاع لك به سلعة - فقال: 
[قد] ‏ دفعته إليه» [وكذبه]” '' الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببيئة'“. 

(5: عليك إن كانت له ية مقصودة) أي: وكذا لا يقبل قوله إن ادعى أنه ردها 
على صاحب الوديعة» وهو المراد بالخطاب هنا: (إن كات لَه ية بالدفع (مُفَصُودَة) 
للتوثق» قال في المقدمات: لأنه [إن|] ‏ اتتمنه على حفظهاء ولم يأقنه على ردهاء 


.٤٤٥ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
ني (ن): بعث.‎ )۲( 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() ني (ح١):‏ وكذلك. 

.۲۹۷ /٤ انظر: تبذيب المدونة:‎ )٥( 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الإيداع 


[فيصدق]”'' في الضياع لا في الردء وقاله مالك وجميع أصحابه'". 
وقيل: يصدق في الرد أيضاً. ابن رشد: وهو الذي يأتي على قول أصبغ في 
الشىء المستأجر يقبضه ببينة ثم يدعي رده» قال: لأنه إذا صدق في الشىء المستأجر 
فأحرى الوديعة التي قبضها لمنفعة صاحبهاء أما لو دفع الوديعة بغير بينة فلا 
إشكال أنه يصدق» وكذلك لو [حضرت]”" وهو يدفع له الوديعة» إلا أنهالم 
تكن مقصودة للتوثق“. اللخمي: وكذ”' لو كان الإشهاد خوف الموت 
ليأخذها من تركته» أو قال المودع: أخاف أن تقول: هي سلف؛ فاش هد لي؛ 
(لا بدعوى التلّف) أي: فإنه لا ضان عليه ولو قبضها ببينة؛ لأنه مأمون على 
حفظها على كل حال. ابن رشد: فيصدق في الضياع والتلف الذي ائتمنه عليه”". 
المودع: لا دري أضاعت ا أم رددتها إليك أنه لاض ان عليه؛ لأنه دک 
أمرين هو مصدق فيههماء إلا أن يأخذها ببينة؛ فلا يبرا إلا ببينة» وإلااضمن. 
(وَحَلَفاْتَّهُم) أي: في دعوى الرد أو التلف. 
(۱) في (ن): فلا يصدق. 
(۲) المقدمات الممهدات: ۲/ .١77‏ 
(۳) في (ن) و(ك) و(م):: قصدت. 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 5 .١7‏ 
0 انظر: المقدمات الممهدات: ”/ .١77‏ 


فو يجرام الصغير زار فوشو المكتضن 

(ولم يفده شرط تَفْيها) أي: أن المودع لا يفيده إذا اشترط”" على رب 
الوديعة نفي اليمين في دعوى التلف أو الرد [أو غير ذلك]”"» بل يحلفه رب 
الوديعة إن اتهمه. 

(قإن تكل حَلَفْت) أي: فإن نكل المتهم حلف رب الوديعة ويغرم له الوديعة» 
وهو المشهور. 

(ولاً إن شَرَط الدفع للْمرسل إنَيه بلا بيتة) عطف عل قوله: (لا بدعوى التلف) 
ومعناه ما قال في المدونة: أن من دفع مالا لرجل ليوصله لخيره» فشرط الرسول 
على الدافع أنه يسلم المال إلى المرسل إليه بلا بينةء فإنه لا ضمان على الرسولء وزاد 
فيها: وإن لم يقم الرسول بينة بالدفع [إذا ثبت]" هذا الشرط”". 

(وبقوله : تلفت قبل أن تَلقَاني بعد منعه دفعها) لأنه أقر ها؛ يريد: لأنه لما لقيه 
وقال له بعد [أن]” ' طلبها: إني مشغول دل على أنها كانت موجودة عنده حين 
ذلك» وإلا لقال له من أول وهلة ذهبت؛ إذ هو مصدق في ضياعها. (كقوله بعده 
بلاعلدر) أي: ويكون ضامناً إذا قال له: تلفت بعد أن لقيتني ول يكن له عذر حين 
امتناعه من دفعها عند الطلب"'". (لا إن قال لا أدري متی تلفة) أي: فإن كانت 
المسألة بحاها إلا أنه قال: لا أدري متى تلفت هل قبل أن تلقاني أو بعد ذلك؟ فلا 
DT (O‏ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
© ق (ن): وأنست. 
(4) نظن : ادون 441/2 ودي لدو 6.5/8 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
0 في (ن): الطالب. 


باب في الإيداع 


ضمان» والقول قوله مع يمينه. 

(وَبمَْعهًا حتى يَأتي الحاكم إن نّم تَكْنْبِينَة) ”" أي: أن رب الوديعة إذا طلبها 
فامتنع المودّعٌ من دفعها حتى يأتي الحاكم يدفعها بحضرته» فضاعت بعده وم يكن 
دفعها له أولاً ببينة [فإنه يكون ضامناً لها؛ لأن إمساكها ظلم برا فهو كالمتسبب في 
ضياعهاء أما لو دفعها أولاً ببيئة]”'' فلا يضمنها المودع؛ لأنه حينكذ معذور. (لاإن 
فَالَ: ضاعت من سنين, ونت أرجوها ولو حَضر صاحبها كَالْقراض) هو معنى قول ابن 
شاس عن ابن القاسم فيمن طلبت منه وديعة» فقال: ضاعت منذ سنين» إلا أني 
كنت أرجوها أو أطلبها ولم يذكر هذاء وصاحبها حاضر: فهو مصدق ولا ضمان 
عليه””. وكذلك [القراض]. 
أو ظلمه فيهاء ثم استودعه وديعة فليس له أن يأخذ /١75[‏ ب] منها شيئاً. (ولا 
أجرَةٌ حفظهًا, بخلاف معلَها) أي: وليس له أيضاً أجرة حفظه الوديعة؛ لأن العادة 
جرت بذلك» فكأنب| دخلا على إسقاطهاء وإن كانت مما تشغل منزله فطلب أجرة 
الموضع الذي كانت فيه فله ذلك إذا كانت عادته أخذ الأجرة على ذلك. 


(1) (وبِمَنْعِهَا حََّى يَأ الحاكم) الظاهر نصب الحاكم عَلَ المفعولية» وجوّز في التوضيح 
رفعه عَلَ الفاعلية قَالَ: كا في بعض القرى أن الحاكم يأتي إليها. [شفاء الغليل: 
[A41 /۲‏ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٥ ٤‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


كرك بهار ا اکر ف شو اهن 


(ولكل كيا" آي: أن الوديعة غير لازمة» ولكل من المودع والموقع تركهاء 
بمعنى: أن لرا أن يستردهاء ولآخذها أن يردها لر اء إلا أن يكون الأخذ بأجرة 
فإنها تعود إجارة» وهي لازمة. (وإن أودع صبياً أو سفيهاً أوأفرضه, أوباعه فأثلف. 
لم يضمن وإن بِإِذْنٍ أهله) أي: أن كلا من الصبي والسفيه لاضن عليه فيا أتلفه 
من وديعة أو قرض أو مبيع؛ لأن رب ذلك سلطه عليه مع علمه أنه ليس من آهل 
الضان. (وتعاقت بذمة الَأَدُون عاجلاً, وبذمة غيره إذا عمق إن لم يسقطه 
السيد) يعني: أن العبد إذا تعدى على وديعة تحت يده» فإن كان مأذوناً له 
فإنها تتعلق بذمته عاجلاً؛ أي: فتؤخذ منه الآن كالحر» وإن كان محجوراً 
عليه فهي في ذمته إن عتق يوماً ماء إلا أن يفسخها عنه السيد في الرق؛ لأنه 
ما يعيبه فيسقط عنه في رقه وبعد عتقه. (وإن قال: هي لأحدكمًا وَنَسِيقُه 
تَحالقاء وقسمت) ای أن من بيده وديعة فَاذَّعَامًا رجلان» وقال هو: أعلم 
أنها لأحدكم إلا أن نسيت عينه فإنه)| يتحالفان» وتقسم بينهما نصفين» ومن 


(۱) (وَلِكُلْ تَرْكُهَا) به فسر في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وهي 
جائزة من الحانبين. 

وقال ابن عَرَفة: هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة» وقد يعرض وجوبها كخائف 
فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن 1 يودعها مَعّ وجود قابل لما يقدر على حفظهاء 
وحرمتها كمودع شيءِ غصبه ولا يقدر القابل على جحده ليرده لربه أو للفقراء إن 
كَانَ المودع مستغرق الذمة؛ ولذا ذكر عياض في مداركه عن بعض الشيوخ: أن من 
قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم رذها إليه ضمنها للفقراء. زاد في نوازل البرزلي: وم 
تبر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قال ابن عَرَقَة: وقد يعرض نديما حيث 
عقن ما وجا دوق تققة :و كراهنها حرق دي ما غر مها دون تحققة اشقا 
الغليل: .]۸٤١ /١‏ 


OED 


باب في الإيداع 


[قوله: (وإن ودع اذْنَينِ جعت بيد الأعدّل) أي: وإن أودع رجلين وديعة 
فليكن ذلك عند أعدلم)ء كال مال في يد اوا 


)ماين کر قن سافظ من (ن): 


فز هر و لعفتو لسرن فو شرو لخدن 


لباب في الفغارية) 
(صح ودب إعارة مالك منْفَة بلا حجر ون مستعيرا) ‏ يعني: أن العارية تصح من 
كل مالكِ لا حجر عليه» وهي مندوب إليهاء ونبه بقوله: (مالك منقعة) على أن 
المعير ليس من شرطه أن يكون مالكاً للرقبة» بل يكفي في ذلك ملك المنفعة 
بإجارة أو عارية من غيره. 
(لامالك انتضاع)”" أي: فلا يصح منهإعارة ذلك والمراد بتمليك 


(0) (وَإِنْ مُسْتَعِيراً) هو كقول ابن الجلاب: ومن استعار شيئاً إلى مدة فلا بأس أن يكريه 
من مثله في المدة» ولا بأس أن يعيره أَيْضاً من مثله. وعَلَيْهِ اقتصر ابن شاس وابن 
ا لحاجب وقبله ابن هارون وابن عبد السلام» وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية 
المستعيرء ولبعض شيوخ المذهب ركون إل ذلك. قَالَ: لأن المستعير 1 يحصل له ملك 
المنفعة حقيقة» وإنا حصل له الإذن في التتصرف على وجه ماء ورأى أن الإذن في 
التصرف أعمٌ من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية» والأعمٌ لا يستلزم 
الأخصّ بعينه وفيه نظر. ثم خرج الخلاف في العارية عَلَ الخلاف في الإجارة. 

وقَالَ في التوضيح: مبنى الخلاف هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع؟ وأما ابن عَرَفَة 
فأغفل نص ابن الجلاب» وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن ال حاب قوله في الوصايا 
الثاني من المدونة: وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد. 
كلق الوضايا ةلأرل: إلا أذايرية بالعبية نادي الكنا للا و احهانة: لكين كان في 
الحعل والإجارة من المدونة: وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إل الليل فلا تعطه غيرك 
ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة. وكره مالك لمكتري الدايّة لركويها كراءها من غيره 
ولو كَانَ أخفٌ منه» وتمام هذا في الإجارة» وما منع فيها فأحرى في العارية» وفي 
الزاهي لابن شعبان: من استعار دابّة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٤١‏ 

(؟) (لا مَالِكِ انتقاع) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي» وقد 
صححه ابن الشاطء وفي الإجارات من قواعد المقري: من ملك المنفعة فله ا معاوضة 


باب في العارية 


[الانتفاع]”'' كسكنى المدارس والزوايا والربط والجلوس في المساجد والأسواق» 
فليس لمن ملك ذلك سوى الانتفاع بنفسه وليس له المعاوضة [به]" والتكاح من 
هذاء لكن يستثنى من ذلك ما جرت العادة به كإنزال الضيف لأهل المدارس 
والرئط اة البسيرق ول تور إسكانة بوك« المدرسة دان ولا اجار دول ان 
فيه» وكذلك بيع ماء الصهاريج ولا هبته ولا استعماله في) لم تجر به العادة إلا 
الشيء اليسير. (من آهل التبرع عليه ) ' "أي: أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً 
للتبرع عليه؛ أي: فلا تصح إعارة المسلم للذمي. (عينا لمنفعة مباحَة) أي: أنه 
ارط ف الكىء امار أن يكواق غا عرق مها الغ ر اة الى 


عَلَيْهَا وأخذ عوضهاء ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة 
والرباط والجلوس في المسجد والطريقء وانظر ا مكان في الحام. قَالَ القرافي: وَمِنْ تم 
ل تجز قبالة المدارس إِذَا عدم الساكن؛ لأا إن جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد 
للصلاة. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸٤۳‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): المرة. 

(5) (مِنْ أهْلٍ التبَرُع عَلَيْه) اختصره ه من قول ابن التاجب : المستعير أهل للتبرع عَلَيْه فلا 
يعار ذمي مسل . قال ابن عبد السلام: يريك آنه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً 
لأن يتبرع بالمستعار بخصوصيته. وقبله في التوضيح» وقَالَ ابن عَرَفة: المستعير قابل 
ملك المنفعة» فلا يعار كافر عبدا مسل ولا ولد والده» وقول ابن التاجب: والمستعير 
أهل للتبرع عَلَيُِ. قاصر؛ لأن الكافرٌ والولدَ أهل للشبرع عَلَيْه وجواب ابن عبد 
السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته» يردّ بأن كل كلام لاا يصح كذلك 
لصحة تقييده با به يصح. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٤١‏ 

(5) في (ح١):‏ يستوني. 

(6) في (ن): منه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تبرع المعير بها عليه» ولا بد من كون المنفعة مباحة؛ فلا تعار الأمة للاستمتاء”") 
ونحوه واللام في (لمنفعة) للتعليل» و(عيناً) معمول' لما قبله» والمعنى: وصح 
إعارة مالك منفعة عيناً؛ لأخذ منفعة تلك العين. (لاكَدمَي سما هو خرج من 
قوله: (من آهل التَبَرع َيِه أي: فلذلك لا يعار المسلم للذمي؛ لما فيه من إذلال 
المسلم وهو ممنوع؛ ومثله إعارة المصحف ونحوه له. (وجارية لمؤطه) لما ذكر أن 
المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة أخرج منه هذا؛ أي: فلأجل ذلك لا تعار 
الجواري للوطء؛ لما فيه من إعارة الفروج وهي منوعة. (أو خدمّة لقَيِرِ مجرم) لأن 
إعارتها لغير المحرم مؤدٍ إلى الوقوع في الاستمتاع بها غالبا واحترز بغير المحرم 
من إعارتها [محرم] فإنه يجوز وكذلك الصبي والمرأة ومن لايحل [له]“ 
الاستمتاع بها من أقاربه كالأب والولد. 

(أو لمن تعتق عليه) أي: وكذالا تجوز إعارة خدمة الجارية لمن تعتق عليه 
كالأب يعار لولده أو العكس؛ لأن الاستخدام من توابع الملك» فمن لا يجوز له 
الملك لا يجوز له الاستخدام» وليس هذا خاصاً بالأمة بل العبد كذلك. (وهي لَهَا) 
أي: وتكون تلك المنفعة المعارة للأمة دون المعار. 

(والأَطْعمَة وَالنْقُود شَرْضَ) لا كان اللقصود من العارية الانتفاع بالمعار 
مع رد عينه لربه لَه على أن الانتفاع متى استلزم إذهاب العين كا في الأطعمة 
والنقود لم يكن ذلك عارية بل قرضا. (بِمَايَدُلَ) أي: أن العارية تصح بكل لفظ أو 
(۱) في (ن): لاستمتاع. 
(؟) ف (ن):مفعول. 
)ماين معكو فين بتاقط مق (ن): 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في العارية 
فعل يدل [عليها]”". 

(وَجَارَ: أعني بغلامك لأعينَك) أي: وجاز قول الرجل للآخر: أَعِنّي بغلامك 
اليوم لأعينك بغلامي غداً وتكون إجارة» وأجاز هذا ابن القاسم ورآه من الرفق 
ولا بد أن يكون ما يقع به التعاون معلوماً من خياطة أو بناء أو حراثة ونحوه. وأن 
يقرب العقد من زمان العمل؛ فلا يجوز: أَعِنَ بغلامك اليوم لأعينك بغلامي بعد 
شهر لأنه نقد في منافع يتأخر قبضها. (وضمن المفيب) أي: الشيء الذي يغاب عليه 
كالثياب والعروض ونحوها. 

(وهل وإن شَرَطنَِيه؟ تَردد) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وإن شرط نفي 
ضانه؟ فيه تردد» فحكى اللخمي والمازري وغيرهما أن ابن القاسم وأشهب اتفقا 
على إعمال الشرط؛ لأن العارية معروف» وإسقاط الضمان من المعروف. وفي 
المقدمات أن الشرط باطل» وعليه الضمان”". 

(لاغيره) أي: لا غير المغيب عليه فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين. (ولّو 
بشرط) أي: لا ضمان على المستعير في غير [المغيب] " ولو شرط عليه ضمانه. 

(وَحَلْف فيما علم أنه بلا سببه -كَسُوس- أنه مَافَرْط) يشير به [55١/أ]‏ إلى 
قول ابن شاس: ولا ضهان عليه فيم) علم أنه بغير سببه كالسوس في الشوب. 
وصدقه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه ولا أراد فسادً” “. التونسي: 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات: .5911/١‏ 
(۳) في (ن): المستعير. 

(؟) انظر: عقد الجواهر: ؟/ .۸٥۷‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[وكذا الفأر يقرض الثوب» وسَوَّى اللخمي بين الفأر والسوس]”'' والحرق 
بالنار في الضمان. 

رفي كس كسيف إن شه دنه اله ممه في اللاءوسَرَبَبه صرب مشه أي: 
وبرئ المستعير إذا أتى بالسيف المستعار مكسوراً إن شهدت البينة أنه كان معه في 
اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله» وكذا الفأس المعارة. 

(وفعل المأَدُونَ ومثْلَه ودونّه) أما فعله المأذون فلا إشكال فيه» وكذا ماهو 
تماثل له كما إذا أعاره الدابة لحمل حنطةء فَحَمَلَ عليها عدساً ونحوه تماهو 
مساوء أو كتاناً أو قطنا في مكان بز”“؛ ومثل ذلك ما إذا حمل دون ما 
استعارها له» فإن استعارها لحمل حنطة فحمل حجارة فهو ضامن؛ إذ لا 
اله لوال انان قزل (لاأشر): 

(وإن زاد ما تعب به لَه قِيمَتهًاء أو کراؤها) أي: فإذا استعارها لحمل شيء فزاد 
عليه زيادة تعطب بمثلهاء ير المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي 
ولا شيء له غير ذلكء أو يأخذ [كراء فضل]"" الضرر ولا شيء له غيره. ابن 
يونس: ومعرفة ذلك أن يقال: كم يساوي كراؤها في استعارها له فإن قيل 
عشرة» قيل: وكم يساوي كراؤها فيها حمل عليها؟ فإن قيل: خسة عشر دفع إليه 
الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له» قال: وإن زاد ما لا تعطب بمثله فليس 
إلا كراء الزيادة. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


اب فو العا 


(كرديف) أ ي: أن حكم الرديف حكم الزيادة» فإذا طت به خيرَ المعير 
عاسم 

(واتبع بع إن أعدم ولم يعم بالإعارة) آي وات تبع الرديف إن ل يعلم بالإعارة في 
عدم المستعير» فإن علم الرديف بذلك فهو أيضاً معد ولرب الدابة أن يغرم من 

(وإلا قكراؤة) ”'' أي: وإن لم يكن الزائد ما تعطب بمثله فليس لرب الدابة إلا 
كراء الزائد کا تقدم. 

(وَنَزِمَت المقَيَدَة بِعمَلٍ اوأجل لانقضّانه) أي: أن العارية إذا كانت مقيدة 
بعمل كزراعة بطن أو ركوب لمكان ونحوه أو بأجل معلوم -فهي لازمة إلى 
انفضا ذلك. 

(وَإلا فاْعتَادُ) ”"' أي: وإن لم تكن مقيدة بشيء مما تقدم فإنها تلزم إلى مدة ينتفع 
بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها. 

(ونه الإغراح في : ناء إن دقع ماأنفق. وفيها أيضا قيمته. وهل خلاف, أو قيمته 
إن لم يشتّره, أو إن طال أو إن اث شترا بعبنِ كثير؛ تَأویلات) أي: وللمعير إخراج المستعير 


(1)(وَإلا فک راوه كذا في بعض النسخ» وقد علمت معناه» وفي بعضها وإلا 
(فكمردفه) ومعناه: وإن كَانَ الرديف عالماً بالإعارة فهو كمردفه» فلرها أن 
يعبدق AEE SEET a‏ 

(0) (وَإِلا فَالْمُعْتَادُ هو خلاف ما في المدونة إلا أن ابن يونس صوّبهء وقوله: وله 
e E a a‏ 
ابن عبدالسلام وابن عَرَفّة والمصنف» فلو قَالَ: وإلا فا معتاد عَلَ الأَرْجَّح وفيها 
وله الإخراج في كبناء.. إلى آخره لأجاد. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸٤٤‏ 


كرو هرام الصفينالخرر فى شرح انون 


في البناء ونحوه -وهو الغرس- إن دفع له ما أنفق على ذلك" وقاله في المدونة في 
باب العاريةء وني باب آخر بعده: قيمة ما أنفق”". واختلف الأشياخ هل هو 
اختلاف من القول أو ليس بخلاف؟ واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال: قيمة 
ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه وم يشتره وما أنفق إن" 
دفع من عنده شيئاً فاشترى به هذه الأشياء. ومنهم من قال: قيمة ما أنفق إذا طال 


؟: »> 


الأمد؛ لأنه يتغير بانتفاعه. وما أنفق إذا [كان]”'' بالقرب جدًا. ومنهم من قال: 
قيمة ما أنفق إذا اشترى ذلك بتغابن» وما أنفق إذا لم يشتره بتغابن. 

(وإن انْقَصْتَمَدَةٌالْبنَاء أَوَالْفرْس فكانقصب) أي: فإن أعاره الأرض لمدة معلومة 
لبناء أو غرس ففعل ثم انقضت تلك المدة» فإن الحكم فيها حينزٍ يصير كحكم 
من غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس أشجاراً» فللمعير أن يدفع له قيمة البناء أو 
الغرس مقلوعاً بعد أن يحاسبه بأجرة القلع وتسوية الأرضء أو يأمره بقلعه» فإن 
لم يكن له قيمة أخذه بغير ثمن. 

(وإن ادَعَامًا الآخد, والّالك الكراء - قالقول له بيمين) أي : وإن ادعى الآخذ 
الثبىء العارية» وادعى المالك الكراء- أي: أنه أكراها له- فإن القول قول 
المالك مع يمينه» وهذا مالم يكذبه العرف» بأن يكون [شرف المالك]” ' يأبى 


الكراء من غيره ويأنف من مثل هذاء وإليه أشار بقوله: (إلا أن يأف مثله عنْه) 


PIRE ONSEN 
E EAN ea E O 
في (ن): من.‎ )9( 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): الملك شريفا. 


باب في العارية 


أي: عن کراء دابئه. 

(كزائد المساقة) أي: وكذا يكون القول قول المالك إن ادعى أن المستعير زاد 
على المسافة المشترطة» وقال المستعير: لم أزد على ذلك شيئاً. 

(إنتميزد) أي: ول يركب إلا بعدء ومثاله أن يقول المالك: أعرتكها من مصر 
إلى العقبة ويقول الآخر: بل إلى البقيع فإن وقع تنازعهما بالعقبة صدق المالك مع 
يمينه؛ لآن المستعير لم يزد؛ أي: لم يركب النهاية» فهو مدع على المالك زيادة» 
والأصل عدمهاء وإن وقع تنازعهم| قبل الركوب فكذلك إلا أن المالك إذا حلف 
خير المستعير بين أن يركب إلى الموضع الذي حلف عليه المالك أو يترك. 

(وإلا للمستعبر في تفي الضمًان والكراء) أي: وإن ركب المستعير الزائد فإن 
القول قوله في نفي الضمان إذا عطبت الدابة فيه» وني نفي الكراء إذا رجعت سالمة. 
قوله: (وإن بِرَسولٍ مخالف) أي: أنه لا فرق في [حكم]”'' هذه المسألة بين أن يكون 
المستعار قبضه رسول المستعير أو قبضه المستعير بنفسه» ولا فرق بين أن يكون 
الوسول دة للست أو الع أو مكنا ها لا انا شد غل فل فة 
(كدعواه رد مالم يَضْمَن) أي: وكذا يكون القول قول المستعير مع يمينه إن" ادعى 
أنه رد ما لايغاب عليه» أما إذا ادعى الرد فيي| يغاب عليه لم يصدق. ابن المواز: كل 
من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد. 


(وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف - ضمنه مرسله إن صدقه , وإلا حلف وبسرئ, 


() في (ح١):‏ إذا. 


كر رار او راو ف و اا ن 
ذم حلف الرسول وبرئ. وإن اعرف بالعداء /٠٠١[‏ ب ] ضمن الجر والعبد في 
ذمته إن عَشَقء وإن قال : أَوَصَلتُه”'' لهم فعليه وعليهم اليمين) هذا كقوله في 
5 5 ره e‏ اد حون E‏ 1 1 
العتبية عن ابن القاسم في الامة والحرة تاتي قوما تستعير منهم حليا 
لأهلها وتقول: هم بعثوني فتلف. فإن صدقها أهلها فهم ضامنون ويبرأ 
الرسيوله وا جوا لفو او ا و فلت ال ول لد كوم وير اه 
وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر -ضمن» وإن كان عبداً كان في ذمته إن 
عتق يوماء ولا يلزم رقبته بإقراره» ولو قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من 
بعثني لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين» ثم حكى عن أشهب من رواية 
سحنون أن العبد إذا قال: أرسلني سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت 
والسيد منكر [فذلك]”' في رقبته كالجناية» ولو كان حراً كان في ذمته» قال: 
وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن [أقر]”'' السيد غرم» وإن أنكر فذلك في 
رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم”". 
أبو محمد: أراه إذا ثبت أخذه له ببينة””". (وَمُؤْنَةُ أخذها على المستعير كردها 
)١(‏ في (ن): وصلته. 
1 
)٥(‏ في (ن): كان ذلك. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(۸) انظر المسألة بطوا في: النوادر والزيادات: .55١ ٠557٠ /٠١‏ 
(9) (وَإِنْ رَعَمَ أنه مُرْسَلٌ لاسْتِعَارَة حل وَتَلِف. .إل قوله: فعَلَيْهِ وعليهم اليمين) اختصار 


باب في العارية 


على الأظهّر) ”“ أي: لأن العارية معروفء فلا يكلف أجرة بعد معروف 
نعه. (وفي علف الدبّة قولان) " أبو الحسن الصغير: فقيل: على المعير» وقيل: 


عجيب مستوف لما في رسم البراءة من ساع عيسى من كتاب العارية. [شفاء الغليل: 
؟/ [Ato‏ 

)١(‏ (وَمُوْئه أَحَذِهًَا عَلَ الْمُستعير كَرَدّهَا عَلَ الأَظْمّرِ) كذا في المقدمات. 

(۲) (وفي عَلَفِ الدَابَة E‏ ال تفن اماد هو اسان ذانة :قينا 
له نفقة فذلك على المعير وليس عَلى المستعير منه شىء؛ لأنه لو كان عَلَ المستعير لكان 
كرات وقد يكون العلفت ق العلاء كر سن الكراء قرح مق عار إل كراب 
ولبعض المفتين: إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير» وقيل أيُضا: في الليلة 
والليلتين على رتّهاء وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد 
المخدم, وكأنه أقيس.انتهى. وني كتاب الوصايا الأول من المدونة: ونفقة الموصي 
بخدمته في الخدمة على المخدم. عياض: على الذي أخدم بضم الهمزة وكسر الدال» 
كذا ضبطناه في الكتاب» وعَلَيْهِ اختصرها أكثرهم» قالوا: وعَلَ الذي له الخدمة» وكذا 
جاءت مبينة في كتاب محمد وغيره» ثم قَالَ: وقد اختلف في زكاة الفطر عن العبد 
المخدم, ففي المدونة في الزكاة: ذلك على ربه» وكذلك إِذَا جعل رقبته لآخر فعلى 
صاحب الرقبة» وقَالَ أشهب في كتاب محمد عَلَ من له الرقبة فيهماء وع الخلاف في 
ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم» وقد ضبطه بعض الرواة هنا على الذي أخدم 
بالفتح فيهما؛ آي: على ربه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٤٠١‏ 


تومو ا ا اندر هو ن اا 


بان في الفغدحين 

([الغصب]: أَخْدْمَالِء هرأ تعدياً. بلاحرابّة). (أَخَدْمَالِ) كالجنس. و(قهرا) 
فصل يخرج به ما يؤخذ لا على سبيل القهرء كأخذ الشخص متاعه من مودع 
وغيره» وأخذ المشتري المبيع من بائعه» وأخذ البائع الثمن منه» وأخذه ماله من 
وكيله ونحو ذلك» واحترز بقوله: (تعدهاً) مما يستخلصه الشخص من ماله الذي 
في يد غاصب أو متعد”"» أوما يأخذه الإمام من الزكاة من الممتنع من" 
إخراجهاء ولما كانت هذه القيود كلها تشمل الحرابة وتنطبق عليهاء قال: (بلا 
حرابة) ليخرجها. 

(وأدب مميز) يريد: بعد أخذ ما غصبه إن كان باقياًء قال في المقدمات: وإن كان 
الغاصب صغيراً لم يبلغ الحلم سقط عنه الأدب الواجب احق الله تعالى» وقيل: إن 
الإمام يؤدبه كا يؤدب الصغير في ا لمكتب» ولم جك في البالغ حلاف أن الإمام 
يو ديه ويسجنه بحسب اجتهاد“. 
فإنه يؤدب. (وفي حلف المجهول قولان) أي: فإن كان المدعى عليه الخصب مجهول 
الحال فاختلف هل يلزم باليمين أنه ما غصبه آم لا؟ وهو الظاهرء قاله أشهب. 
(وضمن بالاستيلاء) “ أي: بالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق ونح و ذلك أو 
(۱) في (ح۱): قهر. 
(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): عن. 
(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .٠٤١١‏ 
(4) (وَضَمِنَ بالاستيلاء) أي: وضمن الغاصب المميز ما غصب بسبب استيلائه عَلَيْهِ إِذَا 

تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير» وظاهره آنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره 


باب شه الخصب 


بإثبات اليد العادية كالتقل في الحيوان والعروض ووضع اليد على الدور 
والأرضين. 
(وإلا قتردد) ‏ أي: وإن لم يحصل شىء من ذلك فتردد الأشياخ في الضمان 


خلاف قول ابن الحاجب» ويكون؛ أي: الضان بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد 
العادية» فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول 
بالنقل» وني العقار بالاستيلاء وإن 1 يسكن» على أنه قبله في التوضيح كابن عبد 
السلام» وأما ابن عَرَفَة فقال: مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب 
ضانه بسماوي أو جناية غيره عَلَيْهِ. ثم قَالَ: وحاصل كلام ابن الحا ب 
وشارحيه: أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء» وليس المذهب 
كذلك بل مجرد الاستيلاء وهو مجرد حقيقة الغصب يوجب الضان» لوغصب أمة 
كائنة ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عَلَيْهَا بالتمكن من التصرف فيها 
دون را ها وروا بات المذهب وامبحة عرد|] لمن املا اى ابن 
الخاجب تابع لابن شاس وعبارته| منسوجة على منوال وجيز الغزالي في هذا 
المحل» وكلام المصنف هنا سالم من ذلك» وإن كان قوله بعد هذا: (أو ركب) 
يحتمل أن يشير إليه فتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٤١‏ 

(1) (وَإِلا قَتَرَذْدُ) أي: وإن يكن الغاصب ميزاً بل كَانَ غير ميز فقد تَرَدّدَ المتأخرون: هل 
الخلاف في ضمانه کا نقل ابن ا لحاجب» أم في السن المخرج له إل التمييز؟ كما ذكر 
ابن عبد السلام؛ وذلك أن ابن التاجب قَالَ: وأما غير المميز فقيل: المال في ماله 
والدم على عاقلته. وقيل: المال هدر كالمجنون. وقيل: كلاهما هدر. فقال ابن عبد 
السلام: جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه؛ غير أن 
الروايات لا تساعده؛ وإن| تعرّضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين» فقيل: ابن 
سنتين. وقيل ابن سنة ونصف. وقيل: غير ذلك فقبله في التوضيح كا أشار إليه هنا. 
وأما ابن عَرَفَةَ فقال: قوله: والروايات لا تساعده. يرد بنقل ابن رشد في ثاني مسألة 
من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات إذ قَالَ: لا اختلاف في أن حكم 
الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال والدماء 


حكم المجنون الذي لا يعقل سواء» وقد اختلف في ذلك عَلى ثلاثة أَقوّال: أحدها: 
أن جنايتهم على الأموال في آمواهم» وعَلى الدماء على عواقلهم إلا أن يكون أقل من 
الثلث ففي أموالهم. والثاني: أن ذلك هدر في الأموال والدماء. والثالث: تفرقته في 
هذه الرواية بين الأموال والدماء. وأما إن كان الصبي يعقل فلا اختلاف في أله 
ناد ل ع ا م ا ا 
خطأ يكون عَلَيّهِ من ذلك في ماله ما كَانَ أدنى من الثلث» وعَلى عاقلته ما بلغ الثلث 
فأكثر. وأما الكبير المولى عَلَيْهِ فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك لأمر 
نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتصّ منه فيها جناه عمداأ من الدماء. 
تنبيه: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوّال الثلاثة في الصبي الذي لا يعقل وني 
المجنون عَلى حد السواء» وكذلك صرح بالأَفرًال الثلاثة في المجنون في أول رسم من 
سماع شهب من الجنايات» وفي رسم مرض من سسماع ابن القاسم من طلاق السنة 
وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كالمصنف في التوضيح من قول ابن 
التاجب. وقيل المال هدر كالمجنون حيث اقتضى أن الأقوّال الثلاثة لا تجري في 
المجنون, ول يتنازل ابن عَرَفَة لهذا البحث وإِنّه لمن وظيفته» ولا مرية أن ابن الحاجب 
اختصر هنا كلام ابن شاس» وابن شاس اختصر كلام الشيخ آبي الوليد في المقدمات 
ونص المقدمات: واختلف إن كَانَ صغيراً لا يعقل؛ فقيل: إن ما أصاب من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العججماء التي جعل رسول الله لله جرحها جباراًء وقيل: إن 
ما أصابه من الأموال في ماله» وما أصابه من الدماء جملته على العاقلة؛ إذ كان الثلث 
فصاعداً كالخطأ سواء» وقيل: إن ما أصابه من الأموال هدرء وما أصابه من الدماء 
جملته العاقلة إن بلغ الثلث» وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله.انتهى. 
وهو راجع لا في البيان؛ لأن المعنى: وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون 
في جريان الْأَقْوّال الثلاثة» واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل؛ لأنه نقل عن 
الشيخ أبي الوليد ما في المقدمات على ترتيبه وختمه بأن قَالَ: كالمجنون. فلا يمتنع 
انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لمافي البيان» ولمافهم ابن 
التاجب أن التشبيه قاصر على القول الذي يليه وقدّم وأخرى) تقدم من نصّه 


باب في الغصب 


هل يجب أم لا؟ (كأن مات أوفتل عبد قصاصاً)”'' هو كقوله في النوادر عن مالك 
تحول المعنى. فليتأمله من فتح له في الإنصاف والتحقيق. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۸٤۸‏ 

(۱) (كَأَنْ مَاتَ. .إلى آخره) مشتمل عَلى تمثيل لمفيتات المغصوب بعد الاستيلاء وتشبيه 
بنظائر تشارك المفيتات في الضمان وإن 1 ينطلق عَلَيّهَا اسم المغصوب حقيقة» فكأنه 
يقول: كا يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء» وكا يضمن شبيه الغاصب في كذ 
فأما الموت والقصاص فمفيتان» وأما الركوب فهو هنا دخيل؛ إذ ليس بمفيت فلا 
يصلح للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه» فإن كَانَ أشار به لقول ابن الحاجب: 
ويكفي الركوب في الدابة فقد وضعه في غير محله مَمّ مناقضته لقوله: (وَضمن 
بالاستيلاء) وقد قال ابن عبد السلام: مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب. فإن 
وضع اليد وحده كاف في تعلق الضمان فكيف إِذَا صحبه الركوب؟! فقال ابن عَرَفَة: 
ما علل به ظهور مسألة الركوب غصباً موجب إشكاها في كلام ابن الحاجب؛ لأن 
ظاهر قوله: يكفي الركوب في الضان يقتضي نفيه بنفيه» والعلة المذكورة تناقضه 
وهي الحق» وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ما تقدم له في تفسير قول ابن 
ا لحاجب وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفا. انتهى. 

وأما الذبح فجعله مفيتاً وقد قَالَ ابن ا لجلاب: ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها 
قيمتهاء وكَانَ له أكلهاء وقَالٌ محمد بن مسلمة: لرا أخذهاء ويضمن الغاصب ما 
بين قيمتها حيّة ومذبوحة. انتهى. واختصره وحن ا 
ضمن قيمتها. وقَالَ حمد: إِذَا 1 يشوها فلربها أخذها مَعَ م أرشها . ابن عبد السلام: 
ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا قيمتهاء وذبحها إفاتة» وهو ظاهر ما حكاه 
غيره» وقبله في التوضيح. وَقَالٌ ابن عَرَقَة: ما حكاه من أن ذبحها فوت يوجب 
قيمتها لا أعرفه في الذبح نصاً بل تخريجاً نما حكى المازري في طحن القمح. 

و من سباع حي من كناب الدضوى و ا قن ر 
غرم قيمتها 1 يجز لربها أن يأخذ فيها حيواناً من جنسها؛ لأن رب الشاة إِدًا يفت 
لحمها مّر في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حيّة» فيدخله بيع اللحم بالحيوان» فإن 
فات لحمها فلا بأس بذلك. ابن عَرَفَة: فقبلها ابن رشد ول يرد فيها شيئاء ولا ذكر في 


قز هراد الك الصو قى شر اکن 


نھ غم عدا قات من شاه بدو اعد فو ا لوحو اخ خر 
ا 

ومثله الدابة والدار تنهدم قبل سكناها من ساعة الغصبء ومثل هذا ما إذا 
قتل العبد شخصاً فاقتص له منه» وهو معنى قوله: (أَوفُتل عبد قصّاصاً). (أو ركب 
دابة) أي: ركب الدابة بعد أن غصبها فعطبت» فإنه يضمنها ولو بأمر من الله 
تعالى. (أوذيح) أي: وكذا لو غصب”" شاة أو بعيراً أو نحو ذلك فذبحه. ولا 
إشكال في تضمينه. اام إن عنمن هنا لان اة ا متعله 7 


°4 


1 له ذلك الطعام فا فأكله عند الغاصب» 00 يضمنه. (أوأكره غَيِرَهُ على 
التلف) أي : وكذا يضمن من أكره غيره على إتلاف مال غيره. 


(أو حَفَرَبِئْرا تَعَدِياً) أي: وكذا يضمن من حفر بثراً تعدياًء إما في ملك غيره أو 


أن لرا أخذها مذبوحة خلافاً. اتتهى. وباقى النظائر تشبيه. [شفاء الغليل: 
٠ „1۸0۰/۲‏ 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 

(۲) في (ن): ذبح. 

(۳) (أَوْ أكَلَ بلا عِلّم) لا يريد به: أنّه لا يضمنه إلا الأكل بل هي مسألة هبة الغاصب 
مت القيء الغصوف: وقد قال فيها بع هدا (وواركه ومو وة إن عل كيز 
وَإِلا بُديء بالغاصب) بهذا تأول في توضيحه كلام ابن التاجب تبعاً لابن عبد 
السلام. وقَالَ ابن عَرَفَةَ: ظاهره أنه مبدى في ضانه عل الغاصب» ومقتضى 
المذهب أنه كمن وهب غاصباً ما غصبه» ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من 
أهل المذهب. انتهى. ونَّصَّها في وجيز الغزالي: ولو قدم إليه ضيافة ففيه قََوُلانِ؛ٍ 
عارش العروز STE SE N‏ 


مضه 


في طريق المسلمين» أو قصداً لإهلاك شخصء وَتَبَّهَ بالتعدي على أنه لو حفرها في 
ملكه لمصلحة أنه لا شيء عليه فيه| تلف فيها. 


(وقدم عليه المردي) أي: أن المردي -وهو الذي يدفع من وقف على حافة © 


البئر فيها- يقدم على الحافر؛ لآن المباشر عندنا يقدم على المتسبب». وليس السبب 
هنا" قوياً حتى يضمنا معاً كالإكراه» ولهذا إذا قوي السبب تعادلاً وتساويا في 
الضان» كا إذا حفرها لشخص معين فوقف على شفيرها فردَاهُ آخر”"» وإليه 
أشار بقوله: (إلا لمعين فسيان) أي: ني الضان”. 

- E : ۶ E OT ET 

(أوقتح قيد عبد دنلا يأيق) “ أي: وكذا يضمن من فتح قيد عبد [قيّدَ]1") 
خوف إباق» وقال ابن شاس: وشواء كان اهروت عقييه أو بعد ميلة . 

(أوعَلَى غير عاقل. إلا بمصاحبة ربه) أي: أو فتح باباً عى غير عاقل. قال ابن 
شاس: وأما من فتح باب دار فيها دواب فذهبت» فإن لم يكن [فيها]”" أربابها 


)١(‏ في (ن): شأفة. 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(ن): عندنا. 

(۳) (وَقَدّمَ عََيْهِ اْمُوْدِي) كذا قَالَ ابن شاس وابن الحاجب تقدياً للمباشرء زاد ابن 
عَرَفَة: وكذا نقله الطرطوشى في مسألة حل القفص الآتية. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠١‏ 

(9) (إلا لِمُعيّن قَسِيَّانِ) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام» وما عزاه في التوضيح. 

(0) (أَوْ تح قد عبد للا يأب) لام التعليل من قوله: (لثلا) متعلقة (بقيد) نبه بذلك على قول ابن 
عبد السلام: شرط في المدونة في مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهرء 
ولو قيّد لقصد النكال بالعبد ج يجب عل من حله منه ضمان وقبله في التوضيح. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]۸٥١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: عقد الجواهر: 7/ 8515. 

(۸) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


كرد بهراء الصغيو(الكرر فى شرح اجن 


ضمن وإن كانوا فيها لم يضمن”'". وقال أشهب: إن كان الدواب التي فيها 
مسرحة ضمن وإن كان رب الدار فيهاء واختاره جماعة» والأول مذهب ابن 
القاسم في المدونة» وشبهه بالسارق يَدَعٌ الباب مفتوحاً وأهل الدار فيها نيام فإنه 
لا ضمان على السارق فيا ذهب منهاء وأما إن لم يكونوا فيها فإنه يضمن» وإليه 
أشار بقوله: (أوحرزا) أي: وكذا يضمن إن فتح حرزاً فذهب منه شيء ما فيه. 
(المثلي, ولوبقلاء بمثله) معمول لقوله: (وضمن) [أي: وضمن]”'' المثلي بمثله. 
والمعنى: أن المثلي -وهو المكيل والموزون والمعدود- إذا غصبه فتعيب عنده أو 
تلف يُضْمَنٌ” '' بمثله لربه» ولو أتلفه في زمن الغلاء ثم حكم عليه في زمن الرخاءء 
وهو المشهور. 

(وَصْبرَ لوجوده) أي: وحيث حكم عليه بالمثل فإن وجده فلا كلام وإلاصبر 
حتى يوجل” "» وقاله ابن القاسم» وليس له الآن طلب القيمة عند ابن القاسمء 
خلافاً لأشهب. (ولِبَلّده) عطف على قوله: (لوجوده) أي: وكذا يصبر لبلده. 
ومراده أن الغاصب إذا وجده المغصوب منه في غير بلد الغصب /١57[‏ أ] فإنه 
يصبر حتى يرجع إلى بلده فيأخذ منه ذلك» [وكذا لو وجد معه ذلك]” ' المثشل 
بعينه ببلد”' ' آخر لم يكن له إلا المثل في بلد الغصب وليس له أخذه» وهو قول ابن 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: ۳/ .۸٦٤‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): تعين مثله. 
(5) في (ن): يؤدى. 


(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): بعين. 


باب في الغصب 


القاسم في المدونة”'"» وإليه أشار بقوله: (وَلَوْصَاحَبَهُ) أي: ولو كان المثلي 
يصحب”" الغاصب في غير البلد. 

(وَمُنعَ مه للَوشّق) أي: ومنع الغاصب من المثلي حتى يتوثق رب الحق منه إما 
برهن أو حميل. (ولارد لَهُ) 7" يحتمل أن يريد أن المغصوب منه إذا حكم له بالقيمة 
لعدم ا مثل على القول بذلك ثم وجد المثل أنه لا رد له؛ لأنه حكم مضى» ويحتمل 
أن يريد أنه ليس [له]“ أن يلزم الغاصب أن يرد المثل إلى بلد الغصب إذا 
وجده”' معه في غیره» وإنما يلزمه مثله في بلد الغصب”'' کا تقدم ويحتمل غير 
ذلك. (كإجارته [بَيعه ]0 [معیبا زَالَ وقال: أَجَرْتَْ لظن" بقانه ٠]‏ آي وكذا 
ليس له الرد فيه| أجازه ما باعه الغاصب معيباً ثم زال عيبه عند المبتاع» ولا حجة 
له إن قال: إن أجزته”” '" ظناً مني أن ذلك العيب لا يزول. 


.۸۸ / ٤ وتهبذيب المدونة:‎ 1۷۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): بصحبة. 

(۳) (وَلا رَد لَه) هذا معروف المذهب. أن ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب 
خلافاً للمغيرة» وهنا ذكر هذا الفرع في التوضيح كابن عبد السلام وابن عَرّقَة. [شفاء 
الغليل: ۲/ 86057]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ وجد. 

(1) ني (ح١):‏ الغاصب. 

(۷) في (ن): كإجارته. 

(۸) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح۱): ظننت. 

)۱١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

)1١(‏ في (ن): أجرته. 


شوح يهزارالصغيو رانك قو شرح المختضة 

(كَنَفْرَةَ صيقت) أي: أن الغاصب إذا صاغ الفضة التي غصبها حلياً أوضربها 
دراهم أو نحو ذلك فليس لربما أخذ ذلك مصوغاًء إن له مثله وزناً وصفة. 

(وطين نْبِنَ) عطف على قوله (كَنَقْرَة). (لبن) أي: ضرب لبنأ ومراده أن من 
غصب طيناً فضربه لبتاً فليس عليه إلا مثله إذا كان معلوم القدرء وإلا فقيمته. 
(وَفَمْجٍ طعن) أي: وكذا إذا طحن القمح فليس لربه إلا أخذ مثله. (وبَدْرِزيعَ) أي: 
أن الغاصب إذا غصب البذر وزرعه أن عليه مثله من سائر الحبوب والمزدرعات. 
(وَبِيِضٍ أفْرِعٌ) هذا كقول أشهب: ومن غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرج 
منها فرخ''' فعليه بيضة مثلها والفرخ للغاصب”". 

(إلا' '"ماباض, إن حضن) أي: بخلاف ما لو غصب دجاجة فباضت عنده 
وحضنت بيضها*» فلا يكون الفراخ للمخصوب منه» وهو كذلك. (وعصير 
تَعَمَر) أي: فإن غصب عصيراً فصار عنده خمراً لزمه مثل العصير إذا كان معلوم 
القدرء وإلا [فعليه]” ' قيمته. 

(وإن تخل خير) أي: فإن صار العصير خلا عند الغاصب فإن ربه مير إن شاء 
أخذ مثله» وإن شاء أخذه بعينه. (كَتَعلهَا لذمي) أي: كتخلل الخمر المغصوبة من 
الذمي» فإن”'' الذمي يخير بين أخذ الخل أو قيمة الخمرء ولا خلاف أن الخمر لو 
كانت لمسلم فغصبت فتخللت أن الخل يتعين» وإليه أشار بقوله: (وَتَعيْنَ لقيْرِه). 
)١(‏ ني (ن): فراخ. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: 9/ ۷. 
رعلا 
(4) ف( وسقت هات رها 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)ي (ح١):‏ قال. 


باب في الفجب 

وان[ صية] عفرل وي َير مشي يمه يوم َطبه) لا فرغ من الكلام 
على ا لخي تكلم على المقوم؛ وذكر أن الواجب فيه القيمة» وهو المعروف من 
المذهب. والمشهور أن القيمة تؤخذ يوم الغصب. وما ذكره من أن الحلي” " تضم 
قيمته هو قول ابن القاسم كما قال في الغزل» ولا كان حكم هاتين المسألتين حكم 
ذوات القيم أضافهم|إلى ذلك ومثلهم| أيضاً المثلي الجزاف إذا تلف فإنه يقض ^ 
فيه بالقيمة. (وإن جلد ميتة ميته لم يَدبَغْ أوكلباً, ولَوَسَتَنَهُ تَعدياً) ' يشير به إلى قوله في 


(۱) في (ح١):‏ غصب. 

1 (وإن صَتَعَ زل وَحَلٍ وَغَْرُ ميل ية يوم عَضبه) كذا في النسخ التي وقفنا عليه 
(صنع) بالصاد المهملة والنون» مبنيًا للفاعل أو للنائب» فينبغي أن ينصب لفظ (عَيْمُ) 
على الأول أو يرفع على الثاني عَىَ حسب محل الكاف» وكأنه من باب: 

٭ عَلَفتهَا يبنا وَمَاءَ بارداً * 

أي: وفوت غير مثلي» وإنما حص الصنعة أولآً نظراً إلى الغالب» وفرَّ بعضهم من هذا 
aE‏ ل المعجمة والياء المشددة المثناة من أسفل مبنيًا للفاعل 
أو للنائ نضا وزعم بعضهم أن قوله: (وَإِن صنع) إغياءٌ لمسألة تحليل الخمر؛ أي: 
وإن خلل وهذا معروف الأَقْوّال عند ابن عَرَفَة؛ إذ قَالَ : ففي كونها بتخليلها عند 
الغاصب له أو لرا ثالثها: إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم» والمعروف 
ومفهوم تعليل أبي محمد وعَلَيّهِ فصنع بالصاد المهملة والنون مبني للنائب ليس إلا 
و(غير) مجرور عطفاً على ما بعد الكاف» و(بقيمته) بباء الجر مكان فاء الجواب» 
والمشبه به هو قوله: (المثى ولو بغلاء بمثله) وكأنه قَالَ: وضمن المثلى بمثله كضان 
غزل وتحل وغي ر مغل بقيمقه. [شقاء العلل :1۸6۴/۴ : 

(۳ )في (ن): الحق. 

() في (ن): أضافها لمثل ذلك. 

(0) في (3): يضمن 


مسو ر 


(5) (وَلَوْ قَتَلَهُ تَعَدَياً) راجع لقوله: (بقيمته يوم غصبه) ورده ل(الكلب) كما ني الشامل 


كو برام و راکرو شو فا 


المدونة: ومن غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا 
يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع» وعلى قاتله قيمته ما بلغت”'". 

(وَخُيْرَ في الأنّبي) أي: أن الأجنبي إذا أتلف المغصوب فإن ربه يخير بين أخذ 
القيمة من الجاني يوم الجناية وبين أخذ الغاصب بذلك يوم الغصب» بخلاف ما 
إذا كان الجاني هو الغاصب نفسه فإن المغصوب منه ليس له إلا قيمته'' يوم 
الغصب. (قإن تبعه تبع هوالجاني) أي: فإن اختار المغصوب منه اتباع الغاصب 
وأخذ منه القيمة» فإن له حينئذ أن يتبع الجاني بقيمة المغصوب يوم الجناية إذا 
تساوت القيمتان» فإن اختلفتا فقد أشار إليه بقوله: (قَإِنَ اَعَد ربِهُ آقَلَ) أي: أن 
المغصوب منه إذا أخذ من الجاني القيمة يوم الجناية وكانت أقل من القيمة يوم 
الغصب فإنه يرجع على الغاصب بذلك الزائدء وإن أخذ القيمة أوّلاً من الغاصب 
فليس له رجوع على الجاني؛ يريد: ولا على الغاصب. 

(وله هدم بنَاءِ علييه) أي: لو غصب حَسّبةَ أو نحوها فبنى عليها فلريها أخذها 
وهدم البناء» والمهدم على الغاصب. (وَعَلَةُ مُسَتَعمل) أي: وله غلة مستعمل» واحترز 
به ما إذا عطل ولم يستعمل ولا استغل» كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض 
يبورها فإنه لا شيء عليه» وهو المشهور. (وصيد عبد وجارح) أي: أن من غصب 
عبداً أو جارحا فأصاب به صيداً فإنه يكون لرب العبد أو الجارح. (وكراء رض 


ليس بشىء. [شفاء الغليل: ؟/ 5 ]. 
(۱) انظر: المدونة: ٤‏ ۷ . وتهذيب المدونة: /. 


(۲) في (ن): القيمة. 
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بنهة) ‏ أي: أن من غصب أرضاً فبنى فيها داراً أو سكنها أو استغلها فإن لرب 
الأرض كراءها. (كمركب نخر) اختلف إذا غصب مركب اً تَخِْرًَاً فأصلحه واغتله 
فقال أشهب وأصبغ يكون للمالك كراء ذلك الأصلء وما زاد فللغاصب. 
اللخمي: وهو أبين» وقال محمد: جميع الغلة للمغصوب منه» وله أخذ ذلك 
مُصلِحَاًء ولا شيء عليه إلا قيمة ما لو نزعه كانت له قيمة» ورأى أن ما أخرجه 
من قَلْمَطَةِ أو زفتٍ أن لربه أخذه. وإليه أشار بقوله: (وَأَخَذَ مالا عَيْنَ لَه شَائمَةٌ) 
واحترز بذلك من مثل الصواري” والقلوع ونحوها فإن الغاصب يأخذهاء وإن 
كان ذلك بموضع لاغنى له عنه؛ إذ لا جد صارياً ولا أحبلاً إلا هذاء أو يجده 
بموضع لا ينال حمله إليه إلا بمشقة ومئونة عظيمة وهو مما لا بد[له]”" مندمما 
يجري به الم ركب حتى يرده إلى موضعه» فربه خير [بين] '' أن يعطيه قيمة ذلك 


)١(‏ (وَكِرَاءُ رض پیٹ كَمَرْكَبٍ خرب) أما إا غصب ساحة لا بناء فيها فبناها فقال 
اللخمي: لا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضاً فبناها ثم سكن أو اغتل أنه لا يغرم 
سوى غلة القاعة» وحكي الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن 
ا لحاجب في قوله: وَإِذَا غصب داراً خراباً أو مركباً خراباً فأصلحه فاغتل فقال 
أشهب: ما زاد فللغاصب كساحةٍ يعمرها. وقَالٌ محمد: الجميع للمالك؛ ووافق 
أشهب أصبغ. اللخمي: وهو أبين» فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما كان يؤاجر 
به من يصلحه فيغرمه» وما زاد على ذلك فللغاصب. ورأى محمد أن جميع الغلة 
للمغصوب منه» وله أخذ الدار مصلحة ولا شيء عَلَيّهِ إلا قيمة ما لّو نزعه لكانت له قيمة» 
ورأى المالك يستحق البناء بقيمته منقوضاً فتكون غلته له. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠ ٤‏ 

(۲) في (ن): الضواري. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يعوضيعه!"" كي كانه أ يسلمه إليه: 

(وصيد شبكة) أي: فإنه يكون للغاصب وعليه لرا أجرة ما انتفع به كالسيف 
والحبل والرمح ونحوه. (وَمَاأنْفَقَ في الْفلة) أي: أن الغاصب إذا حكم عليه بالغلة 
فإن له أن يطالب با أنفق على المغصوب كمؤنة العبد وكسوته وعلف الدابة 
ونحوه ما لا بد للمغصوب منه» فيحاسب ال مالك بذلك ويسقطه من الغلة» فإن 
زادت النفقة على الغلة لم يرجع على المالك بشيء» ولههذا قال: (وَماأَنْفَقَ في الْقَلَه) 
أي: إنما تكون النفقة في الغلة لا في غيرها. 

(وَهَلإنَأَعْطَاهُ فيه مُتَعَدَدُ عَطَاءً فيه, أَوْبِالأكثّرِمنْهُ وَمِنَالْقيمَة؟ تَرَدة) أي: أنه 
3 /(/ ب ] فيمن أتلف لرجل سلعة وقفت على ثمن دفعه فيها غير واحدهل 
يلزمه ذلك الثمنء أو القيمة» أو الأكثر من الثمن والقيمة؟ ترددني ذلك 
الأشياخ» ففي العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم: أنه يضمن الثمن ولا ينظر 
إلى القيمة» وقال سحنون: يضمن القيمة» وقال عيسى: يضمن الأكثر من الثمن 
أو القيمة» وجعله في البيان تفسيراً لقول مالك قال: وكذا هو منصوص لالك 
فليس فيها عنده إلا قولان» وهي عند غيره ثلاثة أقوال على ظاهرها” '". 

(وإن وجد غَاصبَهُ بعَيره وغير محله قلَهُ تَضْمِينُهُ) أي: أن الملخصوب منه إذا وجد 
غاصب المقوم في غير محل الغصب وليس معه ذلك المقوم فلربه' " أن يضمنه 
قيمته» ويكلف حيئئذٍ الغاصب الخروج معه أو مع وكيله ليقبض منه ذلك» وله 


() في (ن): لموضعه. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: .77١ 7/١1١‏ 
(۳) في (ح١):‏ فلزمه. 


باب فو الغصب 


أن يصبر حتى يأخذه في محل الغصب كالثلي. 

(ومَعَهُ أخده إن لم يتج لكبير حمل) أي: وإن وجد الغاصب في غير محل الغصب 
لكن وجد معه ذلك المغصوب المقوم فإنه يأخذه بالشرط المذكور. (لاإِنهَزِنَت!') 
جَارِيَةٌ, اسي عبد صنعة ثم عاد) أي: فليس للمالك غير ذلك””". 

(شمعاد) قيد“ في المسألتين؛ أي: غصب الجارية فهزلت عنده ثم عادت 
هيتتهاء أو العبد يَنْسَى الصنعة ثم عاد ونبه بهذا على أنه لا فرق بين التغيير الحسي 
والمعنوي. 


(۱) هَزْلَتْ بمح اء وَصَمُّهَا وَكَسْرِ الزَّاي. انظر: منح الجليل: 17/ 117. 

(۲) في (ح١):‏ صنعته. 

(۳) (لاإِنْ هَزِلَتْ جَاريَة أو يي عَبْدٌ صَنْعَة نّم عَاد) هذا مقابل قوله: (كَأنَ مات) قال 
ابن عَرّفة: وقول ابن الحاجب وابن شاس: لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي 
العبد الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر: هو كقوله في المدونة: من اطلع على عيب قديم 
فيها ابتاعه فلم يردّه حتى زال فلا ردّ له» والمزال والنسيان زوالله في الملخصوب 
كذلك» ولا أعرفها نصا في المذهب لغيرهماء بل للغزالي قال في وجيزه: ولو هزلت 
الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله 
ففى حصول الجبر وجهان. 

اغ وجح للق رسال القري امدق کر اننا 
تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحاها في المثلي منهاء 
ومقتضى قوليهما أن ال مزال في الجارية يوجب على الغاصب ضانها ولم أقف عَلَيْه 
لغيرهماء ومفهوم قوله في المدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت. مَعَّ قوله 
في السلم الثاني: منها أن امزال في الجارية لغوء بخلاف الدابّة» خلاف ذلك. 
[شفاء الغليل: ؟/ ٤‏ 86]. 

EEE 


قو عورال ا وای کی فو الهم 


(أوخصاهقلم” ' ينقص) اف فلايكونلالكه غير واو إذا زادت 


(أَوْجَلْسَ على شوب عَيْرِهِ في صلاة) (" أي: أن من جلس على ثوب غيره في 


(۱) في (ن): ولم. 

(0) (أوْ خصّاه فلم يَنقصٌ) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب» والذي في رسم العرية من 
سماع عيسى من كتاب العيوب قال ابن القاسم: من عدا على غلام فخصاه فزاد في 
ثمنه فإنه يُقَوّمُ عَلَ قدر ما نقص منه الخصاء. 

قال ابن رشد: يريد: إِذَا یرد تضمینه» واختار حبسه» ومعنى قوله: يقوم عل قدر ما 
نقص الخصاء؛ أي: ما نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا 
رغبة لهم في ا لخصيان» وَقَالٌ سحنون: معناه أن ينظر إل عبدٍ دني ينقص من مثله 
ا لخصاء» فما نقص منه كَانَ على ا لجاني في هذا المجني عَلَيْهِ ذلك الجزء من قيمته» وقد 
تأول بعض الناس ما وقع لمالك في رسم القبلة من ساع ابن القاسم من كتاب: 
الجراحات أن المعنى في ذلك أن ينظر ما تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك 
نقصاناً منها يكون عَلَيْهِ غرمه» وذلك بعيد لا وجه له في النظرء والذي يوجبه 
النظر أن يكون عَلَيْهِ إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته» وإن قطعه| جميعاً 
فقيمته مرتين» کا يكون عَلَيْهِ في ا حر ادا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياساً عل قول 
مالك في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عَلَيّهِ في ذلك من قيمته 
بحساب الجزء من ديته» وابن عبدوس يقول: إِذَا زاده الخصاء فلا غرم على 
الجاني» ولا يصح ذلك في المذهب» وإنا يأتي على قياس قول من يقول: إِنَّه لا 
شيء عَلَيّهِ في المأمومة والجائفة وشبهها ما لا نقصان فيه بعد البرء. قال ابن عبد 
السلام: كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن» وقول ابن عبدوس: هذا هو الذي 
حكاه ابن التاجب. زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس ومع هذا اقتصر عَلَيّهِ ههناء 
ولابن رشد عَلَيْهَا كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سباع ابن القاسم من كتاب 
الجنايات. [شفاء الغليل: ۲/ 0 80]. 

(0) (أَوْ جَلَسَ عَلَ تَوْبٍ غَيْرِهِ في صَلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف وابن 


باب شه الخصب 


الصلاةء فقام صاحب الثوب فانقطع ثوبه فإن الجالس لا شيء عليه. (أوَدَلَلضًاً) 
أي: دله على مال غيره فأخذه. فإن الدال لا شيء عليه» ونقله أبو محمد عن 
بعضهم» قال: وقال بعض متأخري أصحابنا يضمن . 

(أوأعاد مُصوعَاً علَى حاله) أي: أن من غصب حلياً فكسره ثم رده على [حالته 
الأولى]”'' فإنه لا ضمان عليه. (وَعَلَى غيرها فَقيمته) أي: وإن أعاده على غير حالته 
الأولى فعليه قيمته. (ككسره) ظاهره: أن الغاصب يأخذ ذلك الحلي الذي كسره 


ر TRE E‏ م ”)ع ا o‏ ا 
ويغرم قيمته لربه. (أو غصب منفعة فتلفت الذات) ` 'أى: إذا غصب منفعة دار أو 


الماجشون» زاد ابن عَرَفَة: وأخذ من قوله في المدونة ضمان موت فرس أحد 
المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الشوب وحده وقاله بعض 
الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منهاء والأظهّر كونه منهها كمحرم حبس الصيد 
المحرم قتله. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸١١‏ 

.۳۷١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ الأول. 


ت 


(۳) (أَوْ عَصَبَ مَنْمَعَةَ تلفت الذَّاتُ) فرض ابن الحاجب هذا في سكنى الدار فقال: فلو 
غصبه السكنى فائهدمت الدار ل يضمن إلا قيمة السكنى. فقال ابن عبد السلام: 
معناه أنه غير غاصب للذات؛ لأنه 4 يقصد ملك رقبتها فهو متعدء وقد علم الفرق 
في المذهب بين المتعدي والغاصب» وهو حسن لو طردوه؛ ولكنهم جعلوا المتعدي 
على الدابّة في الكراء والعارية ضامنا للرقبة. 

فإن قيل: المتعدي على الدابّة ناقل هاء وفي الدار غير ناقل ها؟ قيل: أسقط أهل المذهب وصف 
النقل في المخصوب عن درجة الاعتبار في ضمان الغاصبء وكذا ينبغي في المتعدي. قال 
ا و الفظ ادن ی وريه انه لا شمن اذا رولا سينا مها لتك 
جميعها أو بعضهاء وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب. قَالٌ: فأمّا ُو غصب السكنى 
فقط فانہدمت الدار إلا موضع سكناه ا يضمن» ولو :هدم مسكنه لغرم قيمته. 

والتحقيق في ذلك إجراء المسألة على حكم تلف المتعدي فيه في مدة التعدي بأمر سماوي لا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حانوت فسكنه ثم انهدم فإنم) عليه كراؤه؛ لأنه الذي تعدى”'' عليه. (أَوأَكلَه مالکه 

ضيافة) 7" أي: فإن الغاصب لا شىء عليه؛ لأنه متسبب» وربه مباشرء والمباشر 
تسبب فيه للمتعدي» وتقدم تحصيله في العارية» فنقل ابن الحاجب بناء على لغو 
ضانه بذلك» ونقل ابن شاس بناء على ضمانه بذلك فتأمله» وبهذا يتبين لك 
ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي 
بالركوب؛ لأن الحلاك في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي 
بحال» والهدم يعلم كونه لا بسببه» وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب 
واضح رده بها فرق به أهل المذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي 
ذاتيه| لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة فلم يغتفر معه في الضان إل نقل» 
ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات» فناسب وقف ضمانمها على 
التصرف فيها بالنقل. [شفاء الغليل: .]۸٥۷ /١‏ 

(1) في (ح١):‏ تعذر. 

(1) (أَوْ أَكَلَّهُ مَالِكُهُ ضِيَافَة أصل هذا قول ابن شاس: لو قدم الغاصب الطعام إلى المالك 
فأكله مَعَ الجهل بحاله فإن الغاصب يبرأ من الضمانء وتبعه ابن الحاجبء ولم يعرفه 
ابن عرفه لغير من ذكرء وقال: الجاري على المذهب ألا يحاسب المغصوب من ذلك 
إلا با يقضى عَلَيْهِ أن لو أطعمه من ماله ما ليس بسرف في حق الأكل. انتهى. 

وكذا استشكله ابن عبد السلام بأن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأن يأكله؛ لأنه ذو ثمن معتبر» 
وشأن ربه أكل ما هو دونه لضيق حاله. أو لأا عادة أمثاله» فينبغي في مثل هذه الصورة أن 
يضمنه الغاصب لربه» ويسقط عنه من قيمته القدر الذي انتفع به ربه أن أو كَانَ من الطعام 
الذي شأنه أكله» وبنحوه قيد في التوضيح كلام ابن التاجب فيه بقيد كلامه هنا. 

تنبيه: زاد ابن شاس: بل لو أكرهه على أكله فأكله كرهاً لبريء الغاصب. فتبعه ابن 
التاجبء وإ يتبعه المصنف هناء وكأنه رأى أن الصواب إجراؤه على حكم 
الإكراه المتقدم في قوله: أو أكره غيره على التلف. حسب! قبله في التوضيح من 
كلام ابن عبد السلام» ونحوه لابن عرّفة. 

وقد ذكر الغزالي في الوجيز الخلاف فيا لو غرَّ الغاصب امالك فقدم إليه الطعام فأكله. قَالَ: 
وههنا أولى بأن يبرأ الغاصبء ول يذكر أكل المالك كرهاً. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۸‏ 


باب في الغصب 


5 . قمر î. : 0 Mol.‏ . 000 
مقدم. (ضيافة) أي: أن الغاصب إذا قدم الطعام المغصوب لربه [فاكله عنده] 
على سبيل الضيافة» وسواء علم مالكه أنه طعامه أم لا. (أونقصت للسوق) أي: فإن 
غصب سلعة فنقص سوقها عنده لم يضمن لرا شيئاه ويأخذ ساعته فقطء وهو 
المشهور. (أورجع بها من سَمَرِ ولو بعد كسارق) أي: وكذا لا ضمان على من غصب دابة 
فسافر عليها ثم رجع بها من سفره على حاها لم تتغير» وسواء كان السفر قريبا أو 
بعيدا وهو المشهورء وكذلك حكم السارق. 

([ولنَهُ في 1" تعسدي - كَمستَأْجر- كسراء الزاند إن سلمت) أي: أن االمستأجر 
والمستعير ونحوهما إذا تعديا على الدابة [لزيادة]”" في المسافة أو في قدر المحمول 
فإنما يغرمان كراء الزائد إن رجعت الدابة سالمة» وهو المشهور. والفرق بين هذه 
المسألة ومسألة الغاصب أن المستأجر والمستعير إن| تعديا على المنفعة فيلزمه| ما 
تعديا عليه» والغاصب إن تعدى على الدار» وقد رجعت بحالها؛ فلا شيء عليه 
غيرها. (وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته) أي: وإن لم ترجع سالمة بل حصل فيها 
عيب ينقصها فإن ربا خير بين أخذ الكراء مع الدابةء أو قيمتها وقت التعدي””. 
OE 0‏ هيه مهم وه م 4 ع اك ا اء 5 
(وإن تعیب" '. وإن قل ک: کسر نهديها, أوجنى هوأوأجنبي [ خير فيه ] ا وإن 
تعيب المغصوب بأمر سماوي أو بجناية [من غاصب] " أو أجنبي فإن ربه يخير 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ العدى. 
(5) في (ح١):‏ بعيب. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۷) في (ن): بغاصب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فيه كا إذا غضب أمة [قائمة]”'" النهدين فانكسراعنده والمشهور أن التعييب 
القليل كالكثير. 

(كصبغه في قيمته أو أخذ تُوبه . ودفع قيمة ‏ الصبغ) (في قيمته) متعلق ب (خيِرَ) 
ومراده: أن من تعدى على ثوب غيره فصبغه فَإِنّ ربه رفي أخذ قيمة ثوبه أو 
TS‏ إن لم يكن الصبغ قد" نقصه 5 

(وفي بنانه في أخذه, ودفع قيمة ن تقضه بعد سوط كُلمَة لم يَتولَهَا) أي: وفي بناء 
الغاصب يخير رب المغصوب في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد أن يسقط من ذلك 
كلفة من يتولى فعله إن لم يكن هو [متول] بنفسه أو بعبده. (ومَنْفََةَ البْضعء وَالخْرٌ 
بالتَفويت)””' أي: وضمن الغاصب منفعة البضع ومنفعة الحر بالتفويت» وهكذا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ قيمته. 

(۳) في (ن): من. 

)٤(‏ في (ن): يتولى دلك. 

(0) (وَمَْفَعَة المضعء وار بلتقْوِيتِ) بنصب منفعة عطفاً عَلَ المثلي» ولفظ التفويت عبارة 
الوجيز والجواهر» وعبّر عنه ابن المتاجب بالاستيفاء إذ قَالَ: وأما البضع فلا يضمن إلا 
باستيفاته لا بفواته» ففى الحرة صداق مثلهاء وفي الأمة ما نقصهاء وكذلك منفعة الحر. 

ابن عَرَفَة: قول ابن شاس: لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من 
المدونة مَعَ سائر الروايات: إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عَلَيْهِاه وكذا 
في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها. قال ابن عبد السلام: فمن منع 
حرة أو أمة التزويج ا بقن صداقاء لا أعلم فيه خلافاء وتقدم في كتاب النكاح ما 
قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ. ابن عَرّفَة: لا أعرف ما يناسب هذا الأصل 
وهو: منع متعة النكاح تعدياً إلا قول اللخمي في النكاح الثاني. 

قال في الموازية: إن قتل السيّد أمته قبل البناء فله الصداقء وعَلَيّهِ إن قتلت الحرة نفسها فله 


او ا 


فال انق كاسن وغارة 


الصداق» وهذا كقوله في المدونة: إن باع اليد آمته بموضع لا يقلا الزوج على 
جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً إا كان الامتناع منها أو 
من السيّد إن كانت أمته» وإشارة ابن عبد السلام إل تخريجها عى ما اختار 
اللخمي غير تام؛ لأن اللخمي م يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتهاء 
إن اختار سقوط عوضها المالي بعد تقرره عوضاً فيها لطالبه بتعمده إتلافهاء ولا 
يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو؛ لأنه غير مالي 
ول يحصل له عوض مالي. 

وقَالَ ابن هارون: خرج بعضهم أن عَلَيْهِ قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقهاء والعبد 
يمنع منه سيده» ذكره المازري. قال ابن عَرَقَة: وهذا لا أعرفه للمازري؛ إنما قال إِذَا 
غاب غاصب على رائعة شك في وطته إياهاء في ضانه إياها قولا الأخوين وابن 
القاسمء وله في كتاب الشهادات 1 يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إِذَا 
رجعا لا غرامة عَلَيْهمَاه وأوجب الشافعي غرامته)؛ لإتلافهه| منافع البضع وهي مما 
يقوم كالحقوق المالية. واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتان أرضعت كبراهما 
صغراهما فحرمتا عَلَيْهِ أنّه لا غرم عَلَيّهَا فيها حرمت به فرجها عليه وعَلَ أن من قتل 
زوجة رجل لا يغرم له ما أتلف عَلَيّهِ من متعة. وقول ابن شاس وابن ا لحاجب: وفي 
الأمة ما نقصها هو نص المدونة في الاستبراء والأمة كالسلعة على واطئها غصبا ما 
نقصها الوطء كانت ثيباً أو بكراء ومثله في القذف» وَالٌ في الرهون منها: إن وطى الأمة 
مرتهنها فعَلَيّهِ ما نقصها وطؤه بكراً كانت أو ثيباً إن أكرههاء وكذا إن طاوعته وهي بكر 
فإن كانت ثيباً فلا شيء عليه والمرتين وغيره في ذلك سواء. ابن عَرَفَة: وفي تفرقته في 
الثيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظر» والصواب عكس تفرقته؛ لأنه بوطئه إياها 
طائعة أحدث فيها عيباً وهو زناهاء وليس هو كذلك في وطته إياها مكرهة؛ لأنما غير 
زانية» وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب. انتهى. وني النظر نظر؛ فإن الغالب أنها لا 
تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل. [شفاء الغليل: ۲/ 8654]. 

.۸٦٦ /۳ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(كجرياعه وتعذررجوعه) ‏ [هذا نحو قول]”" مالك في الواضحة فيمن 
غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه [فإن يئس منه ودی ديته إلى أهله. (وَغَيْرِهمًا 
بالفوات) “ أي: وأما غير البضع وا حر فيضمنه بالفوات» وفيه إشعار باختيار 
قول غير ابن القاسم وأنه يضمن بمجرد فوات المنافع وإن لم يستعمل ولا استغل» 
وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب» وصوبه 
بعض الأشياخ» لكن المشهور أنه لا ضمان عليه. (وهَل يضمن شَاكيه لمعم اند“ 
على قَدرالرسول إن ظَلّم, أوالجميع أولا؛ أَهْوَال)”" . 


ابن يونس: فيمن تعدى على رجل وقدَّمه للسلطان وهو يعلم أنه إذا قدمه 


(1) (كَحُرٌ بَاعَهُ وتَعَذَّرَ رُجُوعُةُ) أي: كا يضمن دية حر وآ يصرح بالدية لتضمن الحرية 
ها. قال ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب: وقد روي عن 
مالك فيمن غصب حرا فباعه أنه يكلف طابه» فإن أيس منه أدى ديته إلى أهلهء 
ونزلت بطليطلة» فكتب القاضي بها إل محمد بن بشير بقرطبة» فجمع القاضي ابن 
بشير أهل العلم بهاء فأفتوه بذلك» فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملةء فقضى عَلَيْهِ 
بذلك. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠١‏ 

(۲) في (ن): قال. 

(۳) من هنا يبدأ سقط كبير بمقدار لوحة في (ح١)‏ وما أثبتناه من (ن). 

(5) (وَغَيُْمَا بالْمَرَاتِ) أي: وضمن منفعة غير البضع وا حر بمجرد الفوات فهو مناقض 
لمفهوم قوله: (وَغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولاء والمصوب ثانياً. [شفاء 
الغليل: .]۸٦١ /١‏ 

)٥(‏ في (ن): زائد. 

0) ( وهل يضمن شَاكِيهِ رم رَائِداً عل قَدْرِ الرّسول إِنْ ظَلَّمَ) (زائداً) مفعول يضمنء 

وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط آنه إن 1 يظلم 1 يغرم الزائد عَلَ قدر أجرة 

الرسولء بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط. [شفاء الغليل: ۲/ 675]. 


e 


إليه تجاوز في ظلمه فأغرمه ما لا يجب عليه اختلف في تضمينه» فقال كثير منهم: 
عليه الأدب وقد أثم. 

وكان بعض شيوخنا يفتي أنه إن کان ظاماً في شكواه فيضمن ما أغرمه بغير 
حق» وإن كان مظلوماً ولم يقدر أن يتتصف ممن ظلم إلا بالسلطان فلا شيء 
على الشاكي؛ لأن الناس يلجؤون من الظلَّمَةِ إلى السلطان» قال: وكذلك ما 
أغرمت الرسل للمشكوين مثل ما أغرمه السلطان؛ يفرق فيه بين ظلم 
الشاكي وعدم ظلمه. وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر القَمَدْرَ الذي لو 
استأجر الشاكي رجلاً إلى المسير في إحضار المشكو به فذلك على الشاكي على 
كل حالء وما زاد على ذلك مما أغرمه الرسول فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم 
حسب| تقدم» فقوله: (وهل يضمن شاكيه) إلى آخره إشارة إلى ما أفتى به بعض 
الأصحاب. (أو الجميع) ''' إشارة إلى ما كان يفتي به بعض الشيوخ أنه يضمن 
[/ أ] له جميع ما أغرمه بغير حق. (أولا) ”'' أي: أو لا ضمان عليه» وهو إشارة 


)١(‏ (أوٍ الْجَمِيعَ) أي: أو يضمن الجميع إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول 
والزائد» ومفهوم الشرط أنه إن 1 يظلم 1 يغرم القدر ولا الزائد» وبهذا يتضح 
الفرق بين القولين. 

(0) أو لا؟) أي: أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاًء فأحرى إن ل يظلم فهذا مفهوم 
موافقةء واللذان قبله مفهوما مخالفة» فقد اشتمل كلامه نصاً ومفهوماً عل أَقَوّال ابن 
يونس الثلاثة» وأما ابن عَرَفة فكأنه اقتصر على طريقة المازري فقال: قال المازري في 
ضان المتسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول في| علمه زائفاً: طيب» وكمخبر من 
أراد صبّ زیت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحيح, وكدالٌ ظااً عَلَ ما أخفاه ربه عنه 
عَلَيّهِ قَوْلانِء وعزاهما أبو محمد للمتأخرين» المازري كقول أشهب وابن القاسم في 
لزوم الجزاء عل من دل محرماً عل صيدٍ فقتله بدلالته ولو شكى رجل رجلا لظام 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


إلى قول من قال بالأدب فقط. 

(ومَلََه إن اشتراه. ونَوغَابَ) أي: أن من غصب شيئاً ثم اشتراه من ربه فإنه 
يملكه بذلك» وسواء كان ذلك الشيء حاضراً أ أو ادعى الغاصب غيبتهء وكذلك 
إذا حكم على الغاصب بغرم القيمة؛ لعدم وجود المغصوب -كالعبد- مدعياً أنه 
أبق» أو ضلت الدابة» وشبه ذلك فإنه أيضاً يملكه إن لم يتبين كذبه بأن يكون أظهر 
خلاف ما في نفس الأمر» وإليه أشار بقوله: (أوعَرم قِيمتّه إن لَمَيُمُوهُ) أي: فإن موه 
فلربه الرجوع» وله أن يبقى على أخذ القيمة» وقيل: له الرجوع وإن لم يموه. 
والمشهور: لا رجوع مع عدم التمويه. قال في المدونة: إلا أن يظهر أفضل من 
الصفة بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد 
00 وال 


يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالا والمظلوم لا تباعة للشاكي عَلَيْهِ ففي 
ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قَوْلانِء وثالثها قول بعض أصحابنا لاضن عَلَيْهِ إن 
کان وما اغا ١ AT‏ 

.۸٦ / ٤ وتهذيب المدونة:‎ ۱۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) (وَمَلَكة إِنِ اشْتَرَاه وَلَوْعَابَ) أشار به إلى قوله في كتاب الصرف من المدونة ولو غصبك‎ 
جارية جار أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر» وينق دك إِذَا وصفها؛ لأمماني ضمنه»‎ 
والدنانير في ذلك أبين. وأشار بالإغياء إل خلاف أشهب القائل: إنا يجوز أن تبيعها منه‎ 
وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة» ويبذل ما يجوز فيهاء والقَوْلانِ مبنيانعَلَ أصلي‎ 
السلامة ووجوب القيمة. قال ابن عبد السلام: ودلت هذه المسألة على أن ليس من‎ 
بع لفقو ين ا لطر مو يا ا ريشي ب رين ت شتير‎ 0 

وأكترك] شرطه ضيه »رياه لق التوميح مَعَ آنه قَالَ أول البيوع: (وَمَ مَعْصُوبٌ إِلْامِنٌ 
عَاصِبهء وَهَل ِن رد ريه مده تَرَذَ5ُ). [شفاء الغليل: [AY /Y‏ 


باب في الغخصب 


وإليه أشار بقوله: (ورجع عليه بفضلة أَحَمَاهَا) . 

(والقول له في تفه ونّعته وقدره) أي: أن الغاصب إذا ادَّحَى تلف المغصوب 
وأنكر ذلك ربه فإن الغاصب يصدق» وكذا إذا اختلفا في قدره أو في نعته -أي: في 
صفته- فإنه يصدق مع يمينه؛ لأنه غارم» وهو مقيد با إذا أتى بم| يشبه. فإن أتى بم| 
لا يشبه صدق المغصوب منه مع يمينه. (وحلف) أي: الغاصب في دعوى التلف 
والقدر والصفة. 


(َمشْتَرِمنْهُ) " أي: ک يحلف من اشترى المتاع الملغخصوب من الغاصب إذا 
قام عليه ربه فادعى أنه تلف أو نحو ذلك. (ثم غرم لاخررؤية) 0 


يونس عن غيره» فقال: الأشبه إذا رأى الشوب عنده بعد شهر من يوم اشتراه 


)١(‏ (وَرَجَمَ عليه بَِضْلَةٍ أَحْفَاهًا) أشار بو لقول ابن القاسم في المدونة: إلا أن يظهر أفضل 
من تلك القيمة بأمر بيّن فلربها الرجوع بتمام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة 
فجحد بعضها. عياض: وني بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه. وإن 
فا ر ها و خن غا اشد هن القيمة وحمل ابن عرف ها ثلؤائة أفوال :الأول 
انحصار حقه في تمام قيمتهاء للمدونة. الثاني: تخييره فيه وفي أخذها برد ما أخذ» وهو 
الذي أنكره أشهب. والثالث: تخييره في أخذها وفي التمسك بها أخذ فقط لبعض 
رواياتها. قال: وعبّر المازري عن الأول بالمشهورء ولم يفسّر مقابله» فيحتمل كلاً من 
الأخيرين» وكَانَ يمضي لنا إجراء القولين على القول: بعدم التكفير بنفي الصفات 
بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه» وعَلَ القول 
بالتكفير به بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]۸٦۳‏ 

(0) (گمُشتر مِنّْهُ ثم غَرِمَ لآخر رُؤْيَة) أي: كا يحلف على التلف مشتر من الغاصب 1 
يعلم بالخصب» ثم يغرم القيمة لآخر رؤية وهذا مبسوط في رسم استأذن من سماع 
عيسى من كتاب الخصب» وفي كتاب ابن يونس. [شفاء الغليل: 7/ .]۸٠٤‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وادعى ضياعه أنه إن| يضمن قيمته يوم ريء. 

(وَلرَبَهِإمضَاء بَيْعه) أي: أن لرب المغصوب إمضاء بيع غاصبه؛ لأن حاصله 
أنه بيع فضولي. (وتقض عتق المشتري) أي: ولرب الجارية أو العبد نقض عتق 
المشتري وإجازته. (وضمن مشتَرٍ لم يعم في عمد) أي: أن المشتري من الغاص ب إذا ل 
يعلم بالغصب فيضمن المغصوب إذا تعمد تلفه. كالطعام يأكله والشوب يبليه 
بلبسه والدار هدمها ونحو ذلك» فيغرم قيمة المقوم ومثل المثلي يوم وضع يله؛ 
لأنه لا علم عنده بالغصبء أما لو علم فإن حكمه في ذلك حكم الغاصب. 

(لاسَمَاوِي) أي: فإن هلك المخصوب بأمر من الله -وهو المراد بالسماوي- فلا 
ضان على المشتري فيه. (وقلة) أي: وكذا لاشيء على المشتري غير العالم 
بالحميي a‏ الغلة. 

(وَهَلِ الصا كالعمد؛ تأويلان) أي: أنه اختلف في إذا جنى المشتري على ذلك 
خطأ هل يلحق بالعمد» وإليه ذهب أشهبء أو بالسماوي وإليه ذهب ابن القاسم 
وجعله في البيان تفسيراً لما في المدونة؟ وقال أبو الحسن: ظاهرها مساواة العمد 
والمخطأً. ابن عبد السلام: وربا تأول على المدونة» وإليه) شار بالتأويلين» وقول 
أشهب هو القياس؛ لأن الخطأ كالعمد في أموال الناس. 

(بل متعين' ' وموهوبه إن علمًا کهو) ا أن وارث الغاصب ومن وهب له ذلك 
الثيء المغصوب يتنزلان منزلة الغاصب إن علم بالغصب؛ فيتبع المغصوب منه 
الغاصب الواهب إن شاء» وإن شاء اتبع الموهوب له ورجع على الوارث 
والموهوب له بالغلة؛ لأنهما لما علا خوطبا بالرد» فلا لم يفعلا ترتب عليه بسبب 


باب في الغصب 


ذلك حكم التعدي. 

(وَإِلابُدىَ بالقاصب) أي: وإن ل يعلم الموهوب له بالغصب بدئ بالغاصب؛ 
لآنه المسلط له على المال» فيرجع عليه بقيمة الموهوب وغلته» وهو المشهور. 

(وَرَجَعَ عليه بغلة موهوبه» فَِنأَعْسَرَفعلَى الموشوب) أي: ورجع على الغاصب 
بالغلة التي أخذها موهوبه» فإن أعسر الغاصب رجع على الموهوب له فأخذ منه 
ذلك. (وَنُفْقَ شاهذ بالقصب لخر على إشراره بالفصب كشاهد بملكك لاخر" بقطبك) 
يشير إلى قوله في المدونة: وإن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة وشاهداً 
آخر على إقرار الغاصب أنه غصبكها تمت الشهادةء ولو شهد أحدهما أنه غصبكها 
وشهد الآخر /٦۷[‏ ب] أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضى لك 
بها . ابن يونس: وقال بعض الفقهاء: شهادته) مختلفة» فإذا لم تفت حلف مع أي 
الشاهدين شاء فإن حلف مع شاهد الملك حلف أن شاهده شهد بحق وأنه ما 
باع ولا وهب» وإن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق» 
وردت إلى يده بالحيازة فقط ‏ » وإليه أشار بقوله: (وَجعلِتَذايد, لامالكاء إلاأن 


() ني (ن): لثان. 

)انظ المدؤتة ggg VY‏ و 

() (وَلْمَقَ شاه الْمَضْب لأر عل إِقرَارِِ بالْمَضْب عَسَاهِدِ يولَكِكَ لآخَرَبِعَضْبِكَ 
وَجْعِلْتَ ذايد لا مالا إلا أن تََِيِفَ مَمَّ شاه الْلْكِء وَيَمِينَ الْقَضَاءِ) هاتان 
مسألتان» أما الأولى: فقال فيها في المدونة: وإن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه 
الأمة» وشاهداً آخر عَلَ إقرار الغاصب آنه غصبكها تمت الشهادة. قَالَ أبو الحسن 
الصغير: أي: تمت الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ولم تتم 
ال إققد تكون يناه ودي أو غار أو وتا أو اجار واا الا قال ها 
في المدونة: ولّو شهد أَحَدهمًا أنها لك وشهد آخر آنه غصبكها فقد اجتمعا على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


إيجاب ملكك لاء فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب الغصب. فإن دخل الجارية 
نقص كان لك أن تحلف مَعَ الشاهد بالغصب ويضمن الغاصب القيمة» هكذا 
اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعاً لأبي محمد والذي في الأمهات: لو أني أقمت 
شاهداً عَلَ آنه غصبنيهاء وأقمت آخر عَلَ أنها جاريتي قَالَ: لا أراها شهادة واحدة 
فإن دخل الجارية نقص حلف مَعَ الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء. 
قال عياض: 1 يجعلها شهادة واحدة في الفوات؛ إذ ل يتفقا عَلَ الغصب فيضمنه ولا 
على الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء آنه 1 يفوت» وأنها ملكه؛ إذ 1: 
يشهد شاهد الغصب بالملك التام» وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها 
حت لفك يمين القضاء أا سا رجت عن ملكه ولوقت اللتشهادة عل 
الغصب ردت إليه ولم يحلف؛ ولأن الشهادة على الغصب ليست بشهادة على 
الملك؛ إذ يقول: لا أدري أنها ملكه» ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو 
بإجارة» وإن| رأيته أخذها من يده. وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم 
رجع عما في كتاب الغصب وقَالَ: أراها شهادة واحدة إن 1 تفت الأمة. قَالَ 
عياض: وهذا كله عندي غير اختلاف. وإنما 1 يرها في كتاب الغصب شهادة 
واحدة لما قلناه» وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة. ولم يقل: تامة؛ لأنها 
توجب في قيامها تقدم يدي القائم عَلَيّْهَا دون الحكم له بملكها حتى يحلف مع 
شاهد الملك ويمين القضاءء وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد 
عَلَيّهه وأراد أن يحلف معه كان أحق به إلا أن يحلف هذا مع شاهد الملك. 
واختلف: هل يمينه مَعَ شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عَلَيْهِ 
الشاهدانء وعَلى هذه الرواية الآخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال: فقد 
اجتمعا على إيجاب الملك, ولم يجتمعا على إيجاب الغصب. واتبعه أكثر المختصرين» وقد 
قال بعد هذا: إا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أا له» وإن قالوا: لاندري أهي 
للمغصوب أم لا؟ ثم قَالَ: أما كنت ترده علي وهذا إن) يريد ردها إليه بتقديم يده عَلَيْهَا 
على ما قدمناه. انتهى. وقد ظهر لك أن قول المصنف: (وَجعلت ذا يد لا مالكا) راجع 
للمسألتين» وأن قوله: (إلَّا أَنْ تحْلِف مَمَ اهر الْأكِ) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك 


باب في الغصب 


تحاف مع شاهد الملك) ابن يونس: لأن شاهد الغصب ل يثبت فيت لةملكاء وشاهد 
الملك لم بث يثبت له غصباً؛ فلم يجتمعا في ملك ولا غصب. 

(وَيَمِينَ ' الْقَضَاء)” "أي: يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرجت 
عن ملكه بوجه من الوجوه. (والتعدي ججانِ عَلَى بعض عَالبًا)”'' هذه إشارة إلى أن 


في الأولى. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ في (ن): يحلف. 

(۲) في (ن): يمين. 

(۳) (وَإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهاً عل غَيْرِ لاق بلا تعلق حدَّثْ له) قال ابن رشد في كناب 
الغصب من المقدمات: إذالاعت الأسكراه عل رول قالع لا يلبق 12 للك رمي 
غير متعلقة بهء فلا اختلاف آنه لا شيء عَلَ الرجلء وأنها تحدٌ له حدّ القذف وحد 
الزنا إن ظهر بها حمل» وأما إن ل يظهر بها حمل فيتخرج وجوب حد الزنا عَلَيّْهَا على 
الاختلاف فيمن أقرٌ بوطءٍ أمة رجل» وادعى آنه اشتراها منه» أو بوطءٍ امرأة وادعى 
آنه تزوجهاء فتحدّ عَلى مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قوهاء ولا دعل 
مذهب أشهب» وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة» وأشبع بع القول فيهاء فقف 
عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: 7/57 86557]. 

(5) (وَالْمْتَعَدّي جَانِ على بَعْض غَالِاً) اختصر هنا قول ابن ا لحاجب: وفيها: والمتعدي 
يفارق الغاصب؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة» والغاصب أخذها ككسر 
الصحفة وتحريق الثوب. وزاد غالباً لقول ابن عبد السلام: آله لا يعم صور التعدي» 
ألا ترى أن المكتري والمستعير إذا زادا في المسافة يكون حكمه) حكم المتعدي لا 
حكم الغاصب» وكذلك من أودعت عنده دابّة أو ثوب فاستعملهماء فهذا الفرق 
الذي ذكره عن المدونة لا يكفي في هذا الموضع. وقبله في التوضيح 

وقَالَ ابن عَرَفَة: قول ابن عبد السلام لا يعمّ صور التعدي بناءً منه على أن جناية 
المكتري والمستعير على كل الدابة» ويرد بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة 
ملكها وجنايته) 1 تتعلق به؛ ولذا فرق في المدونة وغيرها بين هبة العبد وبين هبة 
خدمته لرجل حياته» ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر وا لحناية» قال: ومقتضى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المتعدي يفارق الغاصبء وهو مذهب المدونة وغيرهاء وذكر من الوجوه التي 
فرق بينها مها وجهاً واحداًء وهو أن المتعدي جان على بعض السلعة» كالمستعير 
والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة والغاصب جان على مجموع الذات. وقيل: 
لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير» والغاصب يضمن مطلقاًء وقيل: لأن 
المتعدي ضامن لما من يوم التعدي؛ لأن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن ربها 
کالما جر ولوقي غر ذلك واخترو قر له (قانيا) مو مل معا 
المستأجر والمستعير فإنه| قد يتعديان على مجموع السلعة لا على بعضهاء ومع ذلك 
علو شا ناین لاغاضيين ]7 

(فَِن قات الْفْصود كَقَطع دنب [دابة] ‏ ذي هينّة, أوأذنهاء أو طيئّسَانه) أي: أن 
الفساد الكثير هو الذي يفيت المقصود من الذات» وإن كان في الصورة يسيراً مثل 
أن يقطع ذنب [دابة] “ ذي هيئة كقاض ونحوه ممن لا يليق بحاله“ ركوبها على 
تلك الهيئة» وكذلك قطع أذنيها' '» وهو مروي عن مالك» ومثل ذلك قطع 
طيلسان ذي اهيئة /١17[‏ أ] وقلنسوته ونحوهما؛ لأنه لا يلبس ذلك على هذه 
الحالة. ([أولبن]" شاةهوالقصود) أي: إذا تعدى عليها بأمر فأذهب لبنها 


الروايات أن التعدي هو التصرف في شىء بغير إذن ربه دون قصد تملّكه. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ؟/ /471]. 

.)١ح( هنا ينتهي السقط من‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): بحالة. 

(6) ف (ن): ناء 

(5) في (ن): ولبن. 


باب في الغحب 
بذلك”'" أو نقصها' '' فإنه يضمن قيمتها إن شاء ربا إن كان اللبن هو المقصود 
الأعظم منها. 

أصبغ وغيره: وإن لم تكن غزيرة اللبن فعليه ما نقصها. 

(وقلع عيني عبد أويديه) لأن قلع عيني العبد أو الجارية يفيت الغرض 
[اللقصود]" ' فيهماء وكذلك قطع اليدين. (فله أخذه وتقصه » [ أوقيمته ]“ أي: فإن 
حصلت الإفاتة”؟ خر المالك بين أخذ ذلك وما نقصه العبد » أو بين أن يأخذ 
قيمته كاملة ويتركه للمتعدي. 

(وإن لم يفثه فَنَقْصَه) أي: فإن تعدى على ذلك بأمر لا يفيت الغرض المقصود 
منه فليس له إلا أرش ما نقصه وهو مما لا خلاف فيه. (كَلْبَنِ بقرة ويد عبد | أو 
عينه]”" يريد: لأن”" البقرة تراد لغير اللبن وكذلك الناقة» فإذا تعدى عليه) 
فأذهب لبنهم| أو بعضه فليس عليه إلا ما نقص» وكذلك إذا قطع للعبد يدا واحدة 
أو فقأ له عيناً واحدة إذا لم يعطل على سيده منافعه جملة بخلاف اليدين والعينين. 
(وَعنَقَ عليه إنَشُوم) أي: فإن تعدّى على عبد غيره تعدّياً فاحشاً وَحُكِمْ عليه بقيمته 


)١(‏ في (ح١):‏ كذلك. 

(۲) في (ن): نقصه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ في (ن): وقيمته. 

(5) في (ح١):‏ الآفات. 

() في (ح١):‏ العداء. 

(۷) في (ح١):‏ وعينه. 

(۸) في (ح۱): بأن. 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختيصن 


فإنه يعتق عليه» وقاله في المدونة'''» وعن عبد الملك ومطرف أنه يغرم قيمته 
ولا يعتق عليه. وقيل: إن| يغرم قيمته ويعتق عليه إذا طلب ذلك سيده» وأما 
إن امتنع من ذلك فله أخذ العبد وما نقصه. ابن يونس: والصواب من هذاء 
والذي أختاره أنه إذا أفسده هكذا أن يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه على ما 
أحبه السيد أو كره؛ لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك قيمته صحيحاً أو أخذ 
ما لا ينتفع [به]”'' وإحرام' " العبد العتق. وإليه أشار بقوله: (وَلا مَنْعَ لصاحبه 
في الفاحش على الأرجح). 

(وَرَهَا لشوب مطلقاً) لا حلاف أنه إذا أفسد الثوب فساداً يسيراً فأخذه ربه وما 
نقصه أنه يرفوه له» وقال بعضهم لا فرق بين اليسير والكثير» وإليه أشار بقوله: 
(مطلقاً). 

(وفي أجرة الطبيب قولان) يعني: أنه اختلف هل يغرم الجاني أجر المداواة مع ما 
نقصء أو ليس عليه إلا ما نقص؟ اللخمي: والأحسن من القولين أنه على ا لجاني 
كالرفو» وقيل: ليس ذلك عليه بخلاف الرفو؛ لأن ما ينفق على المداواة غير 
معلوم» ولا يعلم هل يرجع ذلك إلى ما كان عليه أم لا؟ وأما الرفو فمعلوم ما 
ينفق عليه ويرجع ى) كان. 
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(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ات و اة 


[باب فف الإستحقاق ) 
(فصل: وان َع اسْتُحقتَ قن م ينض بانع أخد بلاشيء) أي: أن 
الغاصب أو المتعدي إذا زرع الأرض فاستحقت قبل الانتفاع بالزرع فإن رب 
الأرض يأخذ ذلك بلا شيء» وسواء ظهر الزرع أم لاء ومثله ما إذا حرث 
لاون وم يزرعها أن را يأخذها من غير شيء يلزمه بسبب الحرث. (وإلا 
َه [شَُْهُ]*"”, إن لم يفت وَشْتْمَاكُرَادَُهُ)”" أي: وإن كان 0 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَإِلا فَلَهُ فَلْعْهُ إن ّيَمَّثْ وَفْتُ مَا تراد لَهُ) شمل ما تراد له الزرع والمقاثي 
والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه» وهذا خلاف ما 
لأصبغ في نوازله من كتاب كراء الأرضين» وخلاف ما حمل عَلَيّهِ عبد الحق وغيره 
لفظ المدونة من أن المراد بالإبان إبان ما زرع فيها الغاصب خصوصاً؛ مع أنه 
اقتصر على ذلك في التوضيح» ولعله اعتمد هنا على قول ابن رشد في نوازل أصبغ 
المشار إليها: القياس أن يكون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إِذَا كانت الأرض مما 
تصلح للمقاثي والبقل» وتبين أن رب الأرض 1 يقصد الإضرار بالغاصب بقلع 
زرعه» وإنما رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل؛ إذ قد تكون المنفعة بذلك 
أكثر من المنفعة بالزرع. وقد يدل عَلَ ذلك قول ابن الماجشون في المجموعة عن 
مالك» وقول المغيرة: إِذَا أسبل الزرع فلا يقلع؛ لأنه من الفساد العام للناس» 
ويمنع من قلعه ذلك كا يمنع من ذبح الفتايا ما فيه الحمولة من الإبل والحرث 
من البقر وذوات الدر من الغنم؛ لأن الزرع إِذَا كان يقلع عندهما ما أ يسبلء ولا 
شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع بكثير فقد أوجبا قلع 
الزرع بعد خروج الإبان» وذلك لا يكون إلا لمنفعة تكون لصاحب الأرض في 
أرضه بقية العام من مقثاة يضعها فيها أو بقل.. وما أشبه ذلك. 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أن له أن يقلع الزرع» سواءً قدر أن يزرع أم لا 
والأول أحبٌ إليناء وظاهر قوله: أن له أن يقلع الزرع وإن 1 يقدر أن يزرع في 


فرح هرا الکو (الكرن فو شرن الخ 


[الزرع]”'' قد بلغ حد الانتفاع به فللمستحق أن يأمر الزارع بقلع زرعه إن م 
يفت وقت الزرع المقصود من تلك الأرض.ء والمراد بإبان الزراعة: إبان الشيء 
الذي يزرع فيها لا غيره. 

(ولّه أخذه بقيمته) أي: ولرب الأرض أن يأخذ الزرع بقيمته ويبقيه في أرضه 
لنفسه. وقيل: لا يجوز له ذلك. اللخمي: والقول بأن ذلك يجوز أصوب. (وإلا 
فكراء السَنّة) أي: وإن فات الوقت بالنسبة إلى ما يزرع فيها فإنما يكون له كراء تلك 
السنةء وليس له قلع الزرع» ولا كان حُكُمٌ مَنْ رَّرَعَ بوجو شبْهَةٍ في ذلك حُكُمٌ 
الغاصب على مذهب ابن القاسم - به على ذلك بقوله: (كذي شبهة)”". 


مج 00 E E‏ 2 وو 2 ETE‏ 12 0 چ ۳( ء ۶ 
(وفاتت بحرثها فيها بين مكر ومكتر وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث) ' ١‏ أي: أن 


الأرض شيئاً أصلاء ومعنى ذلك عندي إا كان ينتفع بذلك بحام أرضه أو لوجهٍ من 
وجوه المنافع غير الزرع؛ لأنه إذا يكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرار» 
وقد قال رسول الله عيلنه: «لا ضرر ولاضرار». [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٦۸‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) (كَذِي شَبْهَةِ) يريد: إن يفت الإبّانء وأشار به لقول ابن القاسم في المدونة: وإن 
كانت الأرض تزرع في السنة مرة» فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع» 
فكراء تلك السنة للمستحق» وليس له قلع الزرع؛ لأن المكتري زرع بوجه شبهة) ثم 
قال بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ جل حَالَهُ) قال في المدونة: ودا كَانَ مكري الأرض 
لا يعلم أغاصب هو أم مبتاع» فزرعها مكتريها منه» ثم استحقت فمكريها كالمشتري 
حتى يعلم آنه غاصب. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٦۹‏ 

(۳) (وَقَانَتْ بِحَرْيِهًا فيا بَيْنَ مُكْر وَمُكْتَر) السياق يعطي أن هذا ني استحقاق الأرض 
كالف نهو الذي تحلمة ورا فرضه]ق اللدؤنة ا فقا ودين 
کی رف بعك ار ينوفاع ان أو ايو ردن تداس آو جرد ا يعرفان 
وزنه» ثم استحق ذلك» فإن كَانَ استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن 


باب فو الاستحقاق 


من أكرى أرضاً من آخر وَحَرَنَا فإنها تفوت فيا بينهماء ويقر فيها با مسمی» ولیس 
للمستحق أخذها حتى يدفع كراء الحرث. 

(فَن أبَى قيل لَه : أعط كراء سنةء وإلا أسلمها بلاشيء) أي: فإن أبى المستحق أن 
يدفع قيمة الحرث أعطاه الآخر قيمة كراء سنة» فإن أبى أسلمها ولا شيء له. 

(وفي سنين يُفْسَ أويّمضي إن عرف النسبة) أي: فإن كان المكتري قداكترى 
الأرض سنين وقد زرعت سنة فأكثر -فلا شيء للمستحق في الماضي» ويخير في| 
بقي بين أن يفسخ» أو يمضي إن عرف الباقي ونسبته من الكراء. 

(ولا خيارللمكتري للفهدة) [هو]”'' معنى قوله في المدونة: فإن أجاز المستحق 
الكراء فليس للمكتري الفسخ فراراً من عهدته؛ إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن» فإن 
عطبت الدار فإنه يؤدي بحساب ما سكن» ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع 
لعب عم ياي المدة إن كان مأموناً وم خف من دين أحاط به ". وإلى هذا 
او : (وانة نتقد) أي : المستحق (إن انْتَمَد الأول وَأمنَهو) أي : المكتري, ولا كان 
A‏ من المح 

(وَالقلهُ لذي الشبْهة أوامجهول للحكم ک: وارث وموهوب ومشتر لم یعلموا) شمل قوله: 
زا ا ی ال وهو اح ار ار تاورث 


كان بعدما زرع أو أحدث فيها عملا فعَلَيْهِ قيمة كراء الأرض. 

عياض: هو بين أن نفس الحراثة وإن 1 يزرع فوت» وللمكري كراء المثل كا لّو زرعت» 
ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري والمكتري» فأنت ترى المصنف قد استعمل 
هنا عبارة عياض بعينها. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٦۹‏ 

)هاون كر عن سقط م 3 

(9)تبذيت الو 4 


شوخ برام لير ار قي شر المختضة 


والموهوب ونحوهم» وإنما احتاج إلى التنصيص على من ذكر تنبيها على ما في ذلك 
من التفرقة بين العام وغيره» والمراد ب (المجهول للعكم)”'' الذي لا يعلم أواهبه 
متعين' '" أم لا؟ قال في المدونة: والغلة للوارث ولو كان وهب ذلك لأبيه» فإن 
علم أن الواهب لأبيه غصب [ذلك]171/1“7١/‏ ب] فغلة ما مضى للمستحق» 
واعلم أن المشتري لا يرد الغلة في خسة مواضع: هذه» ومن اشترى شيئاً 
فاستغله ثم رده بعیب» والمشتري شراءً فاسداً إذا رد بعد استغلاله» ومن اشترى 
شيئاً فاغتله ثم أفلس» أو أخذ منه بالشفعة. 
(بخلاف ذي دين على وارث) ”*' أي: فلا غلة له. ومعنى ذلك: إذا كان لرجل دين 
على شخص فدفع له فيه ملكاً ورثه فاغتله ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة. 
(كَوَارِثْ طراً على مثله) أي: وكذا لا غلة لوارث طرأ عليه وارث آخر مثله في 
المنزلة؛ يريد: أو أقرب منه وإن لم يعلم؛ لأنه ليس بضامن» ويأخذ القادم الكراء إن 
لم يكن المستحق منه قد حابى» فإن حابى فهو واهب للمحاباة' '؛ فيرجع القادم 
عليه بالكراء فيي يخصه. وبا محاباة إن كان ملياًء وإن لم يكن ملياً يرجع على 
ا مكتري» قال ابن القاسم: وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طراً 
(۱) في (ح١):‏ الحكم. 
(0) في (م) و(ك) و(ن): غاب. 
كانه بن مشكوقم رن ا 
)٤(‏ (بخلاف ذِي دَيْنِ عَلَ وَارِثِ كَوَارِثِ طَرَأعَلَ مِثْلِه) لّو قدم طرأ فقال: بخلاف ذي دين 
طرأ على وارث كوارثٍ على مثله لاتضح مراده وظهر تصوّره. [شفاء الغليل: 
8١ /Y‏ ]. 
(5) في (ح١):‏ محاباة. 


باب في الإستحقاق 


له أخ لم يعلم به» فالاستحسان ألا رجوع لأخيه عليه بشيء» وإليه أشار بقوله: 
(إلا أنينتفع) أي: بنفسه. قالوا: وعليه لا يرجع الطارئ على أخيه إلا بثلاثة 
شروط: ألا يسكن بنفسه» وألا يكون في نصيبه ما يكفيه» وألا يعلم بأخيه. 
وزاد ابن عبدوس: وأن يكون الأخ قد قدم بعد إبان الزراعة؛ أي: إذا كان 
الموروث أرضاً تزرع. 

الأرض, فَإن أَبَى فشريكان بالقيمة يوم الحكم) أي: فإن استحقت الأرض بعد أن 
غرسها من هي في يده أو بنى فيها؛ أي: سواء كان مكترياً أو مشترياً فإنه يقال 
للمستحق: أعطه قيمة غرسه أو بناته قائ فإن امتنع من ذلك فللغارس أو 
الباني أن يدفع له قيمة أرضه. فإن أبى]”'' فهما شريكان» [ورواه مطرف عن 
عمر رضي الله عنه» هذا بقيمة أرضه وآخر بقيمة غرسه أو بنائه» وقال مطرف: 
إنما يكون شريكاً با زاده البناء أو الغرس في قيمة الأرض» وفهمت عليه 
المدونة. ابن يونس: والأول ظاهر الكتاب» وهو الصواب؛ لأنه قد لا تزيد 
العمارة في مثل هذه الأرض شيئاً بل قد يكون ثمنها براحاً أكثر لإعمال البقول 
ونحوهاء فإذا قومت على ما قاله ابن الماجشون ومطرف عمل العامل باطل وهو 
غير متعد. ابن الجهم: وحيث دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له 
كراء ماضي السنين» وفي العتبية قول ثالث عن مالك أنه يكون شريكاً بع أنفق إذا 
كان يشبه بنيان الناس لا بنيان الأمراء» ومذهب المدونة كما قال: أن القيمة إنما 


(۱) في (ن): له. 
(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


کن زا او ر اتر فو شرو اكد 


تكون يوم الحكم لا قبله» لأنه قبل ذلك لم يزل على ملك الباني» وهو الأظهرء 
وقيل: يوم البناء. 

(إلاالعبْسَة فَالفَفَضَ) أي: فإن استحقت أرضٌ”'' حبس فليس للباني إلا أخذ 
نقضه؛ إذ ليس نَم مَنْ يدفع إليه قيمة بنائه قائأ» وليس له هو أن يدفع قيمة 
الأرض؛ لأن فيه بيع الحبس. 

(وَضَمِنَ قيمة الستحقة وونَدَهَا يوم الحكم) " أي: أن من اشترى أمة ثم وطثئها 
فاتت بولد ثم استحقت بحرية أو ملك فإنه يضمن قيمتها وقيمة ولدها لمستحقها 
يوم الحكم» وإلى هذا رجع مالك. 


ا 


(والأقل إن أخذدية) أي: فإن قتل الولد خطأ فأخذ الأب الدية فلا شيء عليه 


هو 


وهو كالموت. (لاصَداقَ خرَةأَوْغَلْقَهَا) هذا إشارة إلى قول مالك في المدونة: ومن 


(1) في (ن): الأرض. 

(0) (وَضَينَ قيمَة الْمُسْتَحِقّة وَوَلَدَهَايَوْمَ الحَكْم) لايخفى أن هذه مستحقة بملك لا بحرية. 
قال ابن ا لحاجب: وكَانَ مالك يقول: لمستحقها أخذها إن شاء مَعَ قيمة ولدهاء ثم رجع 
فقال قيمتها يوم استحقاقهاء ثم رجع فقال: قيمتها وحدها يوم وطئها. قال أشهب: ثم 
رجع إلى القول الأول. قَالٌ ابن عبد السلام: والقول الثالث هو الذي أفتى بو مال كلما 
استحقت أم ولده إبراهيم. قال في التوضيح: كذا سماه اللخمي والمازري» والذي نقله ابن 
رشد وعياض: أم ولده محمد قيل: وهو الصواب. انتهى. إنا صوّب لأنه لا يعرف له ولد 
اسمه إبراهيم» وإن) قَالَ في المدارك: كان لمالك ابنان يحبي وحمد ولهذا قَالَ أبوالحسن 
الصغير: لعل إبراهيم تصحيف؛ وعَل هذا فلا يصح قول الشارح في الكبير: لعلها أمهم| 
معا. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸۷١‏ 


باب في الاستحقاق 


صداق ولا ما نقصهاء وكذلك إذا اغتلها أن الغلة له"©. 

(ونهَدَممكتر تعدياً فُلْمستَحق النقض وَقِيمَة الهدم, وإن أبرآه مكريه كَسَارِق عد 
ل ل ل 
ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده وقيمة الهدم من الحادم» ولو كان المكري 
قد ترك للمكتري قيمة ال هدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم؛ لآن 
ذلك لزم ذمته بالتعدي» ولا رجوع على المكري إذا لم يتعد وفعل ما يجوز له» وهو 
بمنزلة من ابتاع عبداً فسرقه منه رجل فترك له قيمته ثم قام ربه» فإنم| له أن يتبع 
اسار ام 

(بخلاف مستّحق مدعي خريّة, إلا الْقّليل) " هذه أيضاً مسألة المدونةء قال 
فيها: ولو ترك عبداً ببلد فادعى الحرية واستعانه رجل فعمل له عملاً له بال 
مِنْ بناءٍ أو غيره بغير أجر أو وهبه مالا فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن 
استغله» إلا أن يكون عملاً لا بال له كسقي الدابة ونحوه“. وعن هذا 
احترز بقوله: (إلا القليل). 

(وله هدم مسجد) أي: أن المستحق له هدم البناء الكائن في أرضه ولو كان 

مسجداًء كمن أعتق عبداً ثم استحق فإن لربه رد عتقه. (وإن استحق بعض 

انين أي : فكالبيع إذا ظهر في المبيع عيب قديم فإنه يفرق بين أن يكون 
(1) انظر: المدونة: 5/ ٠٠٠١‏ وتهذيب المدونة: .11١/5‏ 
() انظر: المدونة: 7/5 ۱۹١‏ وتبذيب المدونة: ٠١١ /٤‏ . 
(۳) (بخلاف مُسْتَحِقٌ مدعي حْرّيّة إلا الْقَِيلَّ) هذا في مقابلة قوله: (لا صداق حرة أو 

غلتها) فلو وصله به لكان أولى. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸۷١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: 5 / 2198 وتهذيب المدونة: 5/ .1١١‏ 
)٥(‏ (وَإِنِ شج بَعْضٌ فَكَالْمَيْبٍِ) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها فكالبيع» والأول أنصٌ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المعيب وجه الصفقة أم لاء فإن كان أقلها رجع بحصته من الثمن فقطء وإن كان 
وجهها انتقض ذلك ورد ما بقيء ثم لا يجوز له أن يتاسك بم بقي بحصته من 
الثمن وإن رضي البائع؛ إذ لا يعرف حتى يقوم» فصار بيعا"'' مؤتنفاً بثمن مجهولء 
وني المكيل والموزون يرجع بحصة القليل من الثمن ويلزمه الباقي» وهو مير في 
الكثير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده. 

(وَلَهُ رد أحد عَبْدَيْنِ استُحقَ قَأَفْضَهُمَا بجرية) أي: إذا ابتاعه) صفقة واحدة 
OT‏ ارد اج وإن لم يكن وجهها 
لزمه الباقي بحصته من الثمن بعد التقويم. 

(لا إن صَالْحَ عن عیب بآخَرَ)”" أي: لا إن ابتاع عبداً من رجل ثم أصاب به عيباً 
فصا حه البائع عن“ العيب [على عبد]”” 'آخر دفعه إليه ثم استحق ق أحدهماء فإن 
حكمها تخالف لحكم ماتقدم» لسن الود (وهَل يوم الأوَلّيَومَ الصلح أويوم 
البيع؛ تأويلان) قال القاضي عياض: قيل: إن ينظر إلى قيمتهم| جميعاً يوم الصلح؛ 


على المقصود) ثم قال: قوله: (وَرُجِمَ للتقويم) أي: لا للتسمية» وكذا في المدونة. 

(1) في (ح١):‏ فيها. 

(0) (وَكَهُ رَد أَحَدِ عَبْدَيْنِ اسْتْحِقَّ أَفُضَلَّهُا بِحْرّيّةِ) كذا فرض الاستحقاق في المدونة: 
بحرية. قَالَ أبو الحسن الصغير: ولم يره من باب صفقة جمعت حلالاً وحراماً؛ 
لأهما ل يدخلا عَلَ ذلك» فجعل ذلك من قبيل العيوب» وكذلك من اشترى 
شاتين مذبوحتين» فوجد إحداهما غير ذكية» أو فلتي حل فوجد إحداهما خراً» أو 
داراً فوجد بعضها حبساً مقبرة أو غيرها. انتهى. فكأنه قصد الوجه المشكل. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸۷١‏ 

(۳) (كَأَنْ صَالّحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرّ) هذا هو الصواب بكاف التشبيه» فلا يخالف ما في المدونة. 

() في (ح١):‏ من. 

(6) في (ن): بعبد. 


باب في الإستحقاق 


[لأنه يوم تمام القبض فيهماء ولا يفرق /١78[‏ أ] النظر فيهماء وقاله أبو عمران: 
وقيل: ينظر للأول يوم بيعه» وإلى الثاني يوم الصلح]”''» وإلى هذا ذهب [غيره. 
وذكره]”" عبد الحق في نكته وعابه أبوعمران» فقال ابن القاسم: يقول كأنها في 
صفقة» وهذا يقول : صفقتين. 

به إلى قول ابن القاسم في المدونة: ومن ادعى شيئاً بيد رجل ثم اصطلحا على 
الإقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ [منه]“ 
ما أقر به إن لم يفت» فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع 
بقيمة عرضه””'» وحكمه حكم البيع؛ أي: وإن كان مثلياً رجع بمثله”". (گإنگار 
على الأرجح) أي: فإن استحق ما قبض المدعي والصلح على الإنكاره فليرجع 
بقيمة ما قبض أو مثله» وصوبه ابن يونس» وقال ابن اللباد: المعروف من قول 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) ماين معز فقن سائط هن (ن): 

(9) في (ح١):‏ القول. 

(4) ون الح احق ماپ ملح وبع في مم به يفت وإلا في ءوضو دكار عل 
الأزْجَح) لا يخلو هذا الكلام من نظر؛ لآنه إن أراد بعوضه قيمة المقرٌ به الفائت إن كان 
من ذوات القيم» ومثله إن كان من ذوات الأمثال فهذا صحيح في نفسه» ولكن لا يصح 
تشبيه مسألة الإنكار بهِ» وإن أراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحيح في نفسه. 
ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۲]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

0 انظر: تبذيب المدونة: 7/5 .١١5‏ 

(۷) انظر: المدونة: 5/ ٠٠٠١‏ وتبذيب المدونة: 7/5 .١١5‏ 


شرح تكرام الصغير الكو في شرع لتقن 


1 3207 )۱( 1 - 5 الخموية )اه | ماه 
أصحابنا أن 1لا] ١‏ يرجع إلى الخصومة. (لا إلى الخصومة) إشارة لقول ابن اللباد. 
(وَمَا بيد المدعى عليه) 7" أي وإن استحق ما بيد المدعى عليه والصلح على 
الإنكار فإنه يرجع بها دفع» قال في المدونة: إن لم يفت» فإن فات بتغير سوق أو 

() 5 : e ١ 
.  هتميقب بدن وهو عرض أو حيوان رجع‎ 

(وفي الإِقْرَارِلا يَرْجِع) أي : وإن كان الصلح على الإقرار» أي: وقد استحق ما 
بيد المدعى عليه فإنه لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه للمدعي» وإنم| أخذه منه ظلم. 
(كَعلمه صحة ملك بائعه) أي: وهكذا لا يرجع على البائع بشيء إذا علم صحة ملكه 
لما استحق لأنه يعلم أن المستحق قد ظلمه في| أخذ منه. 

(لا إن قال داره) أي: فإنه لا يرجع . (وفي عرض بعرض بها 'خرجمنه أوقيمته) 
أي أن من باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق تى أحد العرضين بيد أحدهماء فإن 
المستحق من يده يرجع في عرضه الذي خرج من يده إن لم يفت» وإلا ففي قيمته 
إن كان معدماًء وإلا ففي مثله. (إلانكاحا وخلما. وصلح عمد ومقَاطَما به عن عبد أو 
مکاتب أوعمرى) أي: إلا عبداً أخذ في نكاح فاستحق, أو أخذ عن صاح في دم 
عمد فاستحق. (وَمقَاطَّعاً به ا وكذا العبد المقاطع به يستحق» ومعناه أن السيد 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 7 

() (وَمَا بيد الْمدّعَى عَلَيّْهه قفي الإِنْكَارِ يَرْجِعٌ با دَقَعَ إن لم يفت) كذا ثبت هذا الشرط 
في بعض النسخ» وهو صواب؛ ولذا قال بعده: (وَإِلا فقيمته). [شفاء الغليل: 
/Y‏ 41/7 ]. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: 7/5 .١١5‏ 

(5) في (ن): مما. 

() في (ن): مكاتب به. 


باب في الاستحقاق 


يكون له عبد أو مكاتب فيشتري نفسه أو كتابته من سيده بعبد» وهو المراد 
بالقطاعة” راا لعمرى تين ا ق ت انتم عر ماع نجعت لاسن 
العمرى . (وإن نفدت وصية مُستحق برق َم يضمن وصي وحَاحٌ إن عرف بالخريّة, وأَحَدَ 
السيد ما بِيع, وم يَفْت بِالثّمنِ) أي: أن من أوصى بحج أو غيره ثم مات فبيعت 
تركته وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته للغير» فإن كان معروفاً بالحرية لم يضمن 
الوصي ولا متولي الحج شيئاًء ويأخذ السيد ما كان قائ من التركة ثم بيع» وما بيع 
وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه سيده إلا بالثمن» وهكذا قال في المدونة» ثم قال 
بعد ذلك: وكذلك قال مالك في من شهدت بينة بموته فبيعت تركته وتزوجت 
امرأته ثم قدم حيأء فإن كان الشهود عدولا وذكروا ما يعذرون به في دفع تعمد 
الكذب» مثل أن يروه في معركة القتل فظنوا” "أنه ميت أو طعن» فلم يتبين هم أن 
به حياة أو شهدوا على شهادة غيرهم فهذا ترد له زوجته» ولیس له من متاعه إلا 
ما وجد لم يبع؛ وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده' " قائاً لم يتغير عن حاله» 
[وأما من ]© وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير حاله في بدنه» أو فات بعتق 
أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد أو صغيراً يكبر. فإن) له الرجوع بالثمن 
على من باع ذلك کله وإليه أشار بقوله: (کمشهود بمُوته, إن عدرت بَينَثْه . وإلا 
فكالقاصب) أي: فإن لم تكن البينة قد أتت بم تعذر به من شبهة دخلت عليهم» فإن 
)١(‏ فى (ن): بالقاعة. 

O 

(9) في (ح۱): وجد. 


(4) في (ن): وما. 
(6) انظر: المدونة: ۲٠۸ /٤‏ وتهذيب المدونة: ١١۹ /٤‏ ۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


رب المتاع يأخذه حيث وجده بيد من كان هو كحكم الغاصبء قال في المدونة: 
وذلك كتعمد البينة الزور» فيأخذ متاعه حيث وجده وإن شاء أخذ الثمن الذي 
بيع به وترد إليه زوجته» وأنه يأخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر 
أو أمة اتخذت أم ولد فيأخذهاء وقيمة الولد يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد 
ال 


(۱) انظر: المدونة: 65 وتهذيب المدونة: 37١ / ٤‏ . 
(۲) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: (وَمَا فَاتَ قَالثْمَنُ) هذا مقابل قوله: (وَ]1يفت) 
أي: وما فات رجع المستحق بثمنه على من باعه. [شفاء الغليل: ”/ ۸۷۳]. 


باب [فيٍ الشففة] 

(الشَفْعةُأخْدُ شَرِيك) هذا رسم الشفعة. (أَخَدُ) كالجنس» وأخرج بإضافته إلى 
"الشريك" ال جار فإنه لا شفعة له عندناء لكن لم يذكر بقية الرسم وقد تممه غيره. 
[فقال]7'": أخذ الشريك حصةً جبراً شراءًه وهو واضح. (ولوذمياً) " أي: أن 
الحكم بالشفعة ليس خاصاً بالمسلم بل للشريك مطلقاً ولو كان ذمياً أن يأخذ 
ا اغبا یرک انال لدی راه فرك ري أنه راغا نبل لا 
شفعة له» [وليس كذلكء فقد جعل له الشفعة في المدونة"» ولابن القاسم في 
المجموعة أن المسلم إذا باع من نصراني» والشفيع نصراني أنه لا شفعة له]“ لأن 
ا لخصمين نصرانيان» ولو باع النصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة ". 
(كذميين تَحَاكَمُوا) هك ذا قال في المدونة: أنه لا يقضى بينه)" بالشفعة إلا إذا 
تحاكموا إلينا”". (أومحبساً" ليجبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (ولو ذْمَيَابَاعَ الْمُسْلِمُ لِذمّيّ) كذا هو فيا رأينا من النسخ » والأليق إدخال واو الحالعَلَ 
جملة باع أي: ولو كَانَ الشريك الشفيع ذمياً » والحالة أن شريكه المسلم باع لذمي » وبهذا 
يظهر لك آنه إنها حص البيع لذمي بالذكر ؛ لأنه حل الخلاف الذي أشار إليه بلو » وأما البيع 
امسلم قمسلم . 

(۳) انظر: المدونة: 5/ ۲٠١‏ وتهذيب المدونة: 5/ .٠٠١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.۸١ /١۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): هما 

TO O FT EY) 

(۸) في (ن): ومحبسا. 


شرو يوز وا ار را هي شرو ا كته 


كانت حصته حبساً بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضاً فلو لم يحبس 
فلا شفعة له. 

(كِسْلْطَانِ) أي: فإن له الأخحذ بالشفعة لبيت المال. (لامحبس عليه [ونَو]1") 
ليخبس) هذا تذهب المذونة”'"وعن مظرفة وانن المالجحشون أن لداذلتك إذا أراد 
إلحاقه بالحبس. 

(وجار"") أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق. (وناظروقف) ا 
وكذا لا شفعة لناظر /١7/4[‏ ب] وقف مسجد أو غيره. (أوكراء) أي: وكذا لا 
شفعة في الكراء» وفي الموازية: اختلف قول مالك في الكراء؛ فروى عنه ابن 
القاسم وابن وهب فيمن أكرى نصف دار لرجل ونصفها لآخر, قال: ما علمت 
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في هذا شفعة» وروى عنه ابن القاسم في رجلين اكتريا دارا ثم أكرى أحدهما 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: #بذيب المدونة: 5/ 1177» قال فيها: (قال مالك في دار بين رجلين» حبس 
أحدهما نصيبه على رجل» وولده وولد ولده» فباع شريكه في الدار نصيبه» فليس 
للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة» إلا أن يأخذه المحبس فيجعله في 
مثل ما جعل نصيبه الأول). 

(۳) في (ن): أو جار. 

(5) (وتَاظِرِ وَففِ) بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة؛ وزاد 
في "الشامل": عَلى الأصَح ولا أدري من أين نقله» وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد في 
رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة: لّو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة 
للحبس كان ذلك له عَلى قياس ما تقدم في المحبس والمحبس عليهم إِذَا أرادوا الأخذ 
بالشفعة لإلحاقها بالحبس» وقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عَرّفة. [شفاء 
الغليل: /١‏ 41/7]. 


حصته من غيره أن شريكه أولى بها" والذي أخذ به ابن الماجشون وابن عبد 

الحكم عدم الشفعة في ذلك. (وفي نَاظر الميراث هولان) يعنى: اختلف في ناظر 

الميراث” '' هل له أن يأخذ بالشفعة لبيت المال أم لا؟ [فقال]" ابن زرب: ليس له 
ذلك. خلافاً للمغيرة» وهذا الخلاف مقيّد با إذا لم يجعل السلطان ذلك بيده فإن 

جعله فهو مرل رة السلطان ف نجواز الأخذ لبي ت المال. 

من تجدد ملکه» فاحترز بمن تجدد مما إذا اشترى اثنان دارا أو نحوها دفعة واحدة؛ 

فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخرء وباللازم من بيع الخيار» وبالاختيار من 

الميراث؛ فإنه لا شفعة في الحصة الموروثة على المشهور» وبمعاوضة من الهبة 
والصدقة والتمليك ونحو ذلك؛ فإنه لا شفعة في ذلك على المشهور. (وَلَوْمُوصَى 
ببيعه للمساكين) ”'' أي: من أوصى بثلثه للمساكين وفيه عقار فباعه الوصى -فإن 
فيه الشفعة للورثة» وحكى ابن الهندي قولين: أحدهما لسحنون بعدم الشفعة 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/١١‏ . 

(۲) في (ح١):‏ المواريث. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَلَوْ مُوصّى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَ الآصَحٌ والمُخْتَارِ) اللخمي عن سحنون: إِذَا 
أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه. قَالّ: لأنه كَانَ 
اميت باعه» والقياس أن يستشفع؛ لأن الميت أخر البيع لبعد الموت» ولوقت 1: 
يقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة؛ وذكر الباجي قول سحنون ثم قَالَ: وَالأظهّر 
عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم 
أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار» وقد بلغنى ذلك عن محمد بن الهندي. 
[شفاء ١‏ لغلا : [AVY /Y‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والآخر ثبوتهاء [قال]”'' والقول بثبوتها أصح» وقال الباجي: هو الأظهر. وقال 
اللخمي: هو القياس. وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأصّح وامُعْتَارِ). (19" مُوصّى له بيع 
جُْ) أي: فلا شفعة فيه» ومعناه: أن الميت إذا أوصى أن يباع نصيب من دار لرجل 
بعينه والثلث يحمله -فليس للورثة فيه شفعة؛ لئلا يفوت غرض الميت من تمليك 
ذلك الجرء للموض 1 

(عَقَارا) أي: فلا شفعة في غيره. والمراد بالعقار الأرض» وقد يطلق ذلك 
عليها وعلى ما يتصل بها من بناء أو شجر”". (ولَومْنَاقلا به) هو قول ابن القاس 
ونقل العتبي عن مطرف وابن الماجشون [أنه إنم|]" ' قال مالك: لا شفعة إذا كان 
بين أشراك داران أو حائطان فبادل أحدهم بعض أشراكه حصته [من هذه الدار 
بحصته]”'' من الدار الأخرى أو الحائط» فيجتمع حظ كل واحد منهم في شيء 
واحدء لأنه إن) أراد توسعة حظه وجمعه» وأما إن ناقل بنصيبه من دار نصيباً من 


)مام كر روا 0 

() في (ح١):‏ إلا. 

() (لا مُوصّى لَه بيع جُزْءِ) أشار به لقول اللخمي: وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب 
من داره من رجل بعينه» والثلث يحمله ل يكن للورثة فيه شفعة؛ لأن قصد الميت 
أن يملكه إياه» فالشفعة ردٌ لوصيته» ثم قَالَ: ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه 
والشريك أجنبي كانت فيه الشفعة. 

(5) (عَقاراً) منصوب عَلَ أنه مفعول بأخذ شريك» وهو بيان لجنس المأخوذ بالشفعة» 
ومن لفظ الشريك يعلم آنه أخذ جزء لا كلء فلا يحتاج لما في بعض النسخ من وصل 
لفظ جزء الذي قبله به منصوباً وجره بإضافته إليه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸۷٤‏ 

)في (ن): فإنا. ˆ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


ذار شر[ لاصتا !"له ها فال هة فيه ومكله عن مال ابن حبب: 
وقد كان ابن القاسم يرى أن في ذلك كله الشفعة ثم رجع» والأول أحب إلي. 
المتيطي: وبرواية مطرف القضاء. 

ابن القاسم: ووجوب الشفعة هو الشأن, وفي البيان: هو الصحيح”"» ولههذا 
اقتصر الشيخ عليه» وقال ابن غلاب: المشهور أن الشفعة ثابتة بين الأجانب 
ساقطة بين الأشراك. 

(إن”'' انقسم) أي: أن الشفعة في العقار مشروطة بأن يكون قابلاً للقسمة 
واحترز به ما إذا كان لا يقبل القسمة» أو يقبلها بضرر كا ام ونحوه» وقد 
ا کل ذلك قف آم لذ والنولاك اال رار لعا 
ولهذا قال: (وفيها الإطلاق) أي: وني المدونة أيضاً قول بوجوب الشفعة في العقار 
كان ما يقبل القسمة أم لا" والمشهور عدم الشفعة في ذلك. قاله في الوجيز» وبه 
قال ابن القاسم ومطرف» وبثبوتها قال شهب وابن الماجشون وأصبغ» قال في 
المعين: وبه القضاءء وأفتى به فقهاء قرطبة. 

ابن حارث: وأخبرني من أثق به أن العمل عند الشيوخ بقرطبة جار بإيجاب 
الشفعة» وإليه أشار بقوله: (وعمل به). 


(۱) في (ن): لنصيب. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .0٥۷ ۰٥٦/١١‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠٦ ٥١/١١‏ 

(5) في (ن): وإن. 

(6) انظرة المدونة: 4/5 7 وعبذيب المدونة: // .١ 68/8 £۷٤‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ ۲١۲۲ء‏ وتهذيب المدونة: ٤۷٥١ /٤‏ . 


كرك بهار اا رار ف شو اهن 


(بمثل القّمَن) أي: أن الشريك إنا يأخذ الشقص من مبتاعه بمثل الثمن الذي 
وقع البيع به إن كان من ذوات الأمثال» أو بقيمته إن كان مقوماً. 

(وتودينا) أي: ولو كان المبتاع إن| أخذ الشقص من دين له في ذمة الشريك. 
فإن الشفيع ليس له أخذه إلا بالثمنء وكذا لو كان البائع عدياً بذلك الدين فلا 
يأخذ إلا بمثله أو يترك» ولا قيمة في الذهب والفضة وإنا القيمة في العروض» 
وكذا إن كان الدين إلى سنة فلا يأخذ الشفيع [إلى]7'' ذلك إلا بقيمة الدين عرضاً 
يدفعه الآن» وكذا إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل. 

(أوقيمته) أي: فإن كان الثمن من ذوات القيم أخذه بقيمة ذلك الثمن كما 
تقدم» و(أو) في كلامه تفصيلية. 

(برشنه وضامنه) أي: فإن وقع التبايع برهن أو ضامن فلا يأخذ الشفيع ذلك 
إلا برهن [مثل رهنه أو بضامنٍ مثل ضامنه. (وأجرةدلالء وعقد شراء) عطف على 
قوله: (بمش القُمَنِ) يعني: أن الشفيع يأخذ الشقص] بمثل الثمن أو قيمته 
وأجرة دلال وأجرة كاتب عقد الشراءء [هذا]” ' إذا دفع المبتاع المعتاد من ذلك 
ولا يلزمه الزائد على ذلك. (وفي الس تَرَدَةُ) أي: وني دفع ما يأخذه الملكسون“ 
وغيرهم تردد. 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
مابين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )۲( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )۳( 
في (ح١) و(ك) و(م): الماكسون.‎ )٤( 


باب في الشفعة 


معلوم فإن) له قيمة الشقص. مثل أن تخالع المرأة زوجها بذلك الشقصء أو 
يتزوج” '' به الرجل امرأة أو يصالح''' به عن" دم عمد ولا يجوز الاستشفاع إلا 
بعد المعرفة بقيمته» واحترز بصلح العمد من صلح الخطأً؛ فإن فيه الشفعة بالدية. 
(وجزاف تقد) أي: إذا اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعرف وزنه أخذه 
بالقيمة. (وبِمايَخْصَهُ إِنْصَاحَبَ غَيْرَهُ) أي: وأخذ الشفيع الشقص ب يخصه من 


)١(‏ في (ن): تزوج. 

(؟) في (ن): مصالح. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): من. 1 0 

(5) (وَجَرَافٍ نَقِدِ) كذا في "الوجيز" و"الجواهر". وعليه درج ابن التاجب حيث قال: 
فإن ل يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافاً فقيمة الشقص يوم العقد. 
وقيل: في المهر صداق المثل» وقيل: يبطل في الدراهم. ابن عبد السلام: في صحة 
فرض دراهم جزافاً عَلَ المذهب نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافاً» 
وإنما تبع ابن الحاجب فيه من تبع الشافعية. ابن عَرََة: ظاهر قوله: "في صحة فرضها 
على المذهب نظر". أن كل المذهب عَلَ المنع» وقد قَالَ ابن حارث وغيره: أجاز ابن 
عبد الحكم في الدراهم السكيّة ا لجزاف» وتقدم ما فيها من الخلاف. انتهى. 

و يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال: يحمل كلامه على ما إِذًا 
كان التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف على قول» وانفصل بأن ذلك لا يصحٌ؛ لأنه 
لو كَانَ كذلك لرجع لقيمة الجزاف كا لو وقع بصبرة طعام فقال في"التوضيح": 
يمكن أن يقال: لا يلزم ما ذكره؛ لأن الطعام إِذَا قوّم بالعين يقوّم با هو الأصل في 
التقويم بخلاف الدراهم؛ لأنك إما أن تقومها بعرض أو عين موافق أو خالف» ففي 
العرض يلزم منه مخالفة الأصل؛ إذ الأصل عدم تقويم العين بالعرض» وني العين 
الموافق أو المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر. ولهذا قيل في العين: إن الشفعة 
تبطل» وهذا وإن كَانَ ممكناً من جهة القيمة» إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال: وإن 
كان الثمن جزافاً فقال محمد: إن اشترى بحلي جزافاً فإن الشفيع يشفع بقيمته فإن 
كان ذهباً قوّم بالفضة أو فضة قوم بالذهب؛ يريد: والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الثمن إن صاحب غيره في العقد كا إذا اشترى /١194[‏ أ] الشقص مع عرض 
صفقة واحدة» وليس للشفيع أخذ العرضء ولا ذلك عليه إن أباه» وإليه أشار 
بقوله: (إنأَيْسَرَ) والمشهور أنه لا يشترط في ملاء الشفيع أن يكون مساوياً لملاء 
المشتري. (وإلا عجل) أي: وإن لم يكن الشفيع ملياً ولا وجد ضامناً ملياً فلا يأخذ 
الشقص حتى يعجل الثمن. (إلا أن يَتَسَاوَيَا عدما على المختار) أي: على ما اختاره 
اللخمي» وذلك أنه حكى قولين في) إذا تساويا عدماً: أحدهما: الإتيان بحميل؛ 
الثاني: أنه لا يلزمه ذلك. قال: وهو الصواب؛ لأن الشفيع موسرء [قال]": وإن 
تساويا في الملاء لم يلزمه ميل باتفاق» وإن كان الشفيع أقل ملاء فعلى الخلاف. 
وإن كان أشد عَدُمَاً لزمه حميل باتفاق. 

(ولا يَجورْإِحَالَةُ البَانع به) أي: ولا يجوز للمشتري أن يحيل البائع على الشفيع 
بالشمن المؤجل؛ لأن الإحالة إن تجوز بالدين الحال. (كَأَْخَدَ منأجَنّبي مَالابِيَأحُدَ 
ويَربحَ. ثم لاأَخَدَنَهُ) أي: وكذا لا يجوز للشفيع أن يأخذها بعد ذلك. (أوْبَاءَ قبل 
أخذه) أي: وكذا لا يجوز [للشفيع] بيع الشقص قبل أخذه إياه بشفعته؛ لأنه بيع 
ما ليس عنده' " بخلاف تسليمه للمشتري على مال يأخذه منه فإنه جائز؛ لأنه لم 
يبع منه شقصا إن باع حقاً وجب له”. 


الأخذ بالشفعة» وكذلك كل ما اشترى به جزافاً فالقيمة يوم الشراء. اتتهى نص 
"التوضيح" بلفظه. وليس ببين» وما نقله من نص اللخمي يحيل إمكانه. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ 4 ۸۷]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): عندك. 

(5) (بخلاف أَخذٍ مَالٍ بَعْدَهُ ِيُسْقِطَ) أي: بعد عقد البيع. [شفاء الغليل: 7/ .]۸۷١‏ 


باب في الشفعة 


(كَشَجَرِوِنَاء برض حبسء أو معير) أي: وكذا يجوز له أن يأخذ ما باعه شريكه 
من بناء أو شجر في أرض محبسة أو معارة» وهو المشهور. وهي إحدى مسائل 
الاستحسان الأربع: الشفعة”' في الثارء والقصاص بالشاهد واليمين» وفي 
الأنملة من الإبهام مس من الإبل. مالك في جنيع ذلك: وإنه لشيء استحسنه) 
وما علمت أن أحداً قاله قبي" . 


(وَشْدم المعير بنقضه, أو تنه إن مضى ما يُعَارَنَهُ) “ أي: إذا باع الشخص البناء 


)١(‏ في (ح١):‏ والشفعة. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أستحسناه. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: ٠٠١/١١‏ . 

(5) (وقَدّمَ اْمُعِيرْ سض أو تَمَِه إن مَصَى مَا يُعَارُ لَه وإلا قَقَاتِاً) قال في "المدونة": 
وإِذًا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهمًا حصته من النقض فلرب 
الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه به» فإن أبى 
فلشريكه الشفعة فيه بالضررء والضرر أصل الشفعة. 1 

عياض: 1 يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ عَلَ الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع 
الضررء ولا جلب في "التوضيح" نص "المدونة" هذا نقل قول أبي الحسن الصغير: 
ظاهرها أنه يكون عَلَ المعير قيمة النقض مقلوعاًء سواءً مضى زمن تعار تلك الأرض 
إل مثله أم لا؛ لكن قيّدها أبو عمران با إا مضى زمن تعار فيه» وإلا فله قيمة بنائه 
قائأ وقال: هكذا وقع لسحنون. 

أبو الحسن الصغير: وهو مشكل؛ لأنه وإن يمض أمد تعار إل مثله فقد أسقط حقه في 
بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل ما إِذًا مضى أمد تعار إلى مثله. انتهى نقل 
"التوضيح"» وإليه أشار هناء وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في 
"المدونة" قبل النص المتقدم: ومن بنى في عرصة رجل بأمره» ثم أراد الخروج منها 
فلربٌ العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه» فرأى المصنف ألا فرق» وكأنه 
يقول هنا: وقدم المعير بقيمة نقضه مقلوعاً أو ثمنه إن مضى ما يعار له» وإن 1 يممض 


فون هر الو او هو شرو لمن 


الكائن في الأرض المعارة فإن رب الأرض مقدم على المشتري» ويأخذ ذلك بقيمة 
افق اردقم ققد إذا قدي :ود جنا ارقاو لا كاه ييه باه نان AD‏ 
ومقْنّاة, وبَاذنْجَانِ, وتومفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه 
بيعت مع أصوها أو بيعت مفردة» والمقاثي كالثار» وكذلك الباذنجان والقطن 
والقرع. (إلا أن تيبس) أي: أن أخذ الثمرة بالشفعة مقيد ب إذا لم تيبسء أما إذا 
يست فليس له أخذها. 

(وحطً حصنها إن ارت أَوَأَبَرَتَ) لأمها بعد الزهو أو الإبّار ها حصة من الثمن» 
فإذا أخذها المشتري حط من الثمن ما يقابلها إذا بيعت مع أصوهاء فلو اشتري 
بلا ثمن لم يؤبره ڈ ثم قام الشفيع بعد يبسها فلا شفعة له فيهاء وله أن يأخذ نصف 
الأصول بنصف الثمن ولا يحط للثمرة منهشيء”. 
(وفيها: أَخْذَهَا ما لم تيبس أوثجذ) تقد تقدم أن الشفيع يأخذ الثمرة مالم تيبس» 


ما يعار له فقيمته قافا أو ثمنه . والله سبحانه أعلم . [شفاء الغليل: .]۸۷٠ /١‏ 

() (وَحُطٌ حصنا ِن أَزْمَتْ» أو أَبرَتْ) أي: إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة وأخذ 
بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الثار» ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته» وط 
عنه ما ينوب الثمرة؛ لأن لما حصة من الثمنء وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه 

من الثمن شيء؛ إذ لا حظ ها من الشمن . [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۷]. 

() (وفِيهًا أَحَذُهَا مَا 1 تيبس أو تَجرَ . وهل هُوَ احتلاف؟ تَأُويلانِ) الْأَظْهّر أن يكون معناه 
في موضع من "المدونة' ' أخذها ما تيبس» وفي موضع آخر منها ما ل تجذء وكذا هو في 
الأمهات. فقال عياض: قال بعضهم فرق بينه) ذا اشتراها مَعَّ الأصل فقال: يأخذها 
ما ] تجد» وإِذَا اشتراها بغير أصل قَالَ: الشفعة فيها ما 1 تيبس» وعَلَ هذا تأول مذهبه 
في الكتاب» وقَالَ آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين؛ فمرة يقول: في الوجهين 
حتى تيبس» ومرة يقول: حتى تجد» وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد 
وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه» وأن الشفعة فيها ما 1تيبس. لكن ابن أبي زمنين 


وأشار بكلامه هذا إلى أن المدونة فيها أيضاً أن له الأخذ مالم تيبس أو تجد". (وهل 
هواختلاف؟ تأويلان) يعني: أنه اختلف هل ذلك كله على الوفاق أو هو خلاف؟ 
(وإن اتر أصلها فقَط أخدت. وإن أبرت. ورجع بالمؤّة) يعني: إن كان المشتري إن 
اشترى الأصول فقط وليس فيها ثمر؛ يريد: أو فيها ثمرلم يؤبر» فإن الشفيع إذا 
قام وقد أبرت فإنه يأخذها مع الأصولء وقاله في المدونة» قال: وعليه قيمة ما 
سقى وعالج ولوزاد على قيمة الثمرة'"» وهو المراد بالمؤونة. (وَكَبِنْرِنَمَ تُقْسَم 
أزضها [وإلافاد) ”" يعني: وكذلك للشريك أخذ حصة باعها شريكه من بشر بينهم) 


قَالّ: وني بعض الروايات فإن كان بعد يبس الثمرة وجدادهاء فنبه على الخلاف في 
الرواية با ذكره لا غير. انتهى. 

وأما أبو سعيد فإنه قال في الموضع الأول: ما 1 تيبس قبل قيام الشفيع» وال في الثاني: فإن 
قام بعد يبس الثمرة أو جدادها ل يكن له في الثمرة شفعة. قَالَ أبو الحسن الصغير: 
هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين. فإن قلت: فيا حملت عَلَيْهِ كلام 
المصنف تكرار مع قوله أولاً: (إلا أن تيبس) ولعل المصنف إنها حاذى اختصار أبي 
سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله: (إلا أن تيبس) الأول ولمافي الموضع الثاني 
بقوله: (وَفيها أخذها ما 1 تيبس أو تجذ). قلت: النسج على منوال الأمهات أصوب 
وأجرى مع قوله: (وهل هو اختلاف؟ تَأَوِيلانِ). [شفاء الغليل: ”/ ۸۷۷]. 

.٠١١ /5 انظر: المدونة: 7/5 2.775 وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) (وكبئر سم أَرضْهَاء وإلا لاء وأَولتْ أَيْضا بالْممُحِدَةٍ) اختصر هنا بعض كلام ابن 
رشد إذ قال في سماع يحبي: لا خلاف أعلمه في المذهب في إيجاب الشفعة في الماء إا بيع مَعَ 
الأرض أو دونها ولم تقسم الأرض» واختلف في إيجاب الشفعة فيه إِذَا قسمت الأرض 
فقال في "المدونة": لا شفعة فيه. قَالَ في هذه الرواية: إن فيه الشفعة فذهب سحنون وابن 
لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف من القول إلا أب اختلفافي تأويل الجمع بينههماء فقال 
سحنون: معنى مسألة "المدونة" أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تنقسم» ومعنى رواية 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


إذا لم تكن أرضها قد قسمتء فإن قسمت فلا شفعة له» وفي العتبية: له ذلك”". 
واختلف هل]“ هو خلاف من قوله وإليه ذهب الباجيء أو وفاق وإليه ذهب 
سحنون وابن لبابة؟ قال سحنون: ومعنى المدونة: أنها بئر واحدة» ومعنى العتبية 
أنها آبار كثيرة» وقال ابن لبابة: معنى المدونة أنها بئر ها فناء وأرض مشتركة يكون 
فيها القلدء وإلى التأويل الأول أشار بقوله: (وأُولّت) أي: المدونة على المتحدة 
وأشار بقوله: (أيضا) إلى التأويل الثاني. (لا عرض) أي: فإنه لا شفعة فيه كالحيوان. 
(وكتابة) أي: ولا شفعة في الكتابة» ومعناه: أن السيد إذا باع كتابة مكاتبه لشخص 
فليس للمكاتب أخذ ذلك من المبتاع. (ودَيِنِ) أي: أن الدين إذا باعه ربه لغير 
المديان فليس للمديان مقال. 


يحبي هذه أا آبار كثيرة؛ لأنها تنقسم لأن الشفعة تكون فيا ينقسم دون ما لا ينقسم. وقَالّ 
ابن لبابة معنى مسألة "المدونة": أنها بئر لا فناء لها ولا أرضء ومعنى رواية يحيى أن لما فناء 
وأرضاً مشتركة يكون فيها القلدء وذهب الباجي إل أنه اختلاف من القول جار عل 
الخلاف في الشفعة فيا لا ينقسم كالنخلة أو الشجرة بين النفرء إذ لا تنقسم العين والبثر كما 
لا تنقسم النخلة والشجرة. وكان من أدركت من الشيوخ يقول: أنه اختلاف من القول 
جار على اختلاف قول مالك فيا هو متعلق بالأرض ومتشبث بها كالنقض والنخل دون 
الأرضء وكالكراء أو ما أشبه ذلك وهو أبين وأولى. 
فإن حملنا المتحدة في كلام المصنف على غير المتعددة وغير ذات الفناء ولو بنوع تجوز كَانَ 
تلويحاً بقولي من جعله وفاقاًء ك| أن مفهوم (أَيْضاً) تلويح بقولي من جعله خلافاً: 
وفي الإشارة ما يغني عن الكلم. [شفاء الغليل: [AYA /Y‏ 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 59/117 ”2 قال في العتبية: (..سئل مالك عن تفسير لا 
شفعة في بئر» فقال: إنما ذلك في بئر الأعراب» وأما بئر الزرع ففيه الشفعة إذا كانت 
النخل لم تقسم). 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(و[ علو] على سف وعكسه) نحوه في المدونة ففيها: ومن له علو دار ولآخر 
سفلها فلا شفعة لأحد في) باع الآخر منهاء لأن الحصة التي باعها متميزة”" عن 
حصة الآخر» ولا شركة له فيا باع الآخر فهو شبيه بالجار” ". 

(وزرعء ونّوبارضه) “ أي: وكذا لا شفعة في الزرع إذا باع الشريك حصته منه 
باعها مفردة أو مع الأرض”. (وبقل) أي: وكذا لا شفعة في البقول. 

(وعرصة) نحوه في الرسالةء [قال]”'' فيها: ولا شفعة في عرصة دار قد 
TET‏ ([وَمَر]1" شّسم مومه“ يعني: إذا كان بين قوم دار فاقتسموا 
بيوتها وأبقوا الممر» وهو الطريق التي يتوصل للبيوت منها ليرتفقوا بذلك» فلا 


e‏ تنا 
شفعة فيه إذا بيع ٤‏ 


(وحيوان) أي: وكذا لا شفعة في الحيوان. (إلا في كحائط) يعني: أن الحائط 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): متحيزة. 

(۳) انظر: المدونة: 5/ 509» تبذيب المدونة: .١587/5‏ 

(5 (وَرَرْع» ولَوْبِأَرْضِ) قَالَ في"المدونة": ول يكن له في الزرع شفعة؛ لأنه غير ولادة 
والغيرة ولادة: [إعفاء الغ 1۸۷4/2 

(5) في (ن): الأصل. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: الرسالة» ص: .١١١‏ 

(۸) في (ن): ممن . 

(9) (وَعَرْصَة ومر قُسِمَ مَنْبُوعَةُ) ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه لما؛ ولكنه أفرده عل 
ملاحظة ما ذكر. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۹]. 

)١(‏ في (ن): باع. 

(1) (وَحَيَرَانِ إلا ني كَحَائْط) في "المقدمات": وأما رقيق الحائط والرحا -أي: حجر 


کن هرام اكيز رار فو ن اکن 


إذا بيع وفيه حيوان ورقيق أن الشفعة في جميع ذلك. (وإرث) تقدم أن الميراث لا 


(وهبة بلاشواب) أي: وكذا لا شفعة في ال هبة لغير ثواب» وهو المشهورء وأما 


هبة الثواب فهي بيع من البيوع لكن لا شفعة فيها إلا بعد دفع الثواب, ولهذا قال: 
(وإلاقفيه”'' بعده). 

(وخبارٍإلا بعد مضيه) أي: وكذا لا شفعة في بيع خيار إلا بعد مضيه. 

(ووجبت لمشتّرِيه إن باع نصفَينِ خيارا ثم بَتَلاآ[179١/‏ ب ]فَأمُضى) أي: ووجبت 
الشفعة لمشتري الخيار إن باع المالك نصفين» أحدهما خياراً أولآء والثاني بتلاً 
بعده ولمذا قال: (تُمَبَثْلا). (قَأمضى) أي: بيع الخيار. (وبَيْعِ فَسَّد, إلا نيوت 
فَالقيمّة”'2) أي: أن البيع الفاسد لا شفعة فيه؛ لأنه مفسوخ إلا أن يفوت فإن 
المشتري يملكه بالقيمة» وتكون فيه الشفعة حينئذ بتلك القيمة التي وجبت على 


الرحا- فإن) الاختلاف في وجوب الشفعة فيه إِذَا بيعا مَعَ الأصلء فإذا انفرد البيع فيه| 
عن الأصل ]يكن فيهم| شفعة باتفاق انتهى. وله مثله في سماع عيسى. ابن عَرَفَة: هذا 
خلاف قول اللخمي: اختلف في رحا الماء ورحا الدوابٌ إِذَا بيعت بانفرادها أو مَعَ 
الأرضء ويختلف على هذا في رقيق الحائط ودوابه إذَا بيعت مَعَ الأصل أو بانفرادها. ابن 
عَرَفَة: والرحا أشبه بالأرض من الحيوان الباجي عن "الموازية": لو اقتس) الحائط ثم باع 
أَحَدهمًا حظه من الرقيق والآلة فلا شفعة فيه للآخر. أبو محمد عن "الموازية": لو بيع 
شيء من ذلك على حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل 1 ينقسم. انتهى. وأما الشفعة في 
نفس دابّة بيت الرحا والمعصرة فلم أر من ذكرهاء فانظر ما فائدة الكاف في قول المصنف: 
(كحائط). [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۹]. 
)١(‏ في (ن): فيه. 
(0) في (ح١)‏ و(ن): فالقيمة. 


المشتري إذا كان فواته بغير البيع الصحيح» ولحذا قال: (إلا'' ببَيْعٍ صح قبالتمن" 
أي: فإن كان الفوات إن حصل بسبب البيع الصحيح [بأن يكون المشتري شراءً 
فاسداً باع الشقص بيعاً صحيحاًء فإن الشفيع يأخذه بالشفعة بالثمن الواقع في 
البيع الصحيح» واحترز بالصحيح] "من الفاسد؛ فإنه لا يفيت» قال في المدونة: 
وإذا باعها المشتري شراءً فاسداً بيعاً فاسداً رد الأول والآخر جيعاًء إلا أن يفوت» 
وتجب فيه القيمة فلا يرد . 
(وَتَنَارْع في سبق ملك) ‏ أي: أن الشريكين إذا تنازعا في سبقية المللك. فادعى 
كل منهما أن ملكه سابق على ملك صاحبه» وطلب كل واحد الشفعة بذلك فإنها 
تثبت بذلك لواحد منهماء لكن لكل واحد تحليف الآخرء فإن حلفا أو نكلا فلا 
كلام وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالشفعة للحالف. وهذا قال: (إلا أنينكل 
[أحدهُمًا]”'' أي: فإن الشفعة لصاحبه الذي حلف. (وسقطت [إن قّاسم]!") يعني: 
أن الشفعة تسقط بأحد أمرين؛ إما صريح اللفظ كقول الشفيع: "أسقطت 


(۱) في (ن): لا. 

(۲) في (ن): فالثمن. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۲۲۷ وتبذيب المدونة: .٠٤١ /٤‏ 

)٥(‏ (وَتَتَارُع في سَبْق مِلَكِء إلا أن يَْكُلَ أَحَدْهُمَا) تصورها ظاهرء ونص عَلَيَّْا ابن شاس» 
وتبعه ابن الحاجب. قَالَ ابن عَرَفَة: لا أعرفها بنصها لأحد من أهل المذهب. وإنما هو 
نص "وجيز" الغزالي» فأضافها ابن شاس للمذهب» وأصول المذهب لا تنافيهاء 
وهي كاختلاف المتبايعين في كثرة الثمن وقلته. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸۸٠١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


شفعتي» أو تركتهاء أو لا آخذ.." ونحو ذلك ولا كان هذا الوجه جلياً م يحتج إلى 
ذكره» والأمر الآخر ما يقوم مقام الصريح فيكون له حكمه في إسقاط الشفعة كا 
إذا قاسم الشفيع المشتري. (أوَاشُقَرَى)”'' أي: وكذا تسقط شفعته إذا اشترى 
الحصة فمن ابتاعها من شريكه (أوساوم) الشفيع المشتري في الحصة, وإنما سقطت 
شفعته بذلك لأنه ملك الآخر من غير مساومة فأخذه معه» وفي ذلك دليل على أنه 
رضى بالبيع» وعن أشهب أن شقصه لا يسقط بذلك» وهو ظاهر. 

(أوساقى. أواستأجر) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا ساقى الشفيع المشتري في 
الحصة المبيعة أو استأجرها منه'"". (أوْبَاءَ حصتَه) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع 
الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب الشفعة. 

(أوسكت بهدم أوبِنَاء) أي: إذا سكت الشفيع مع كون المشتري هدم الشقص 


(01(أو:اشتى) هذا المذهب» وذکر ابن اس وابن المتاجب أن أشهب الف فيه 
وقَالَ ابن عبد السلام: لا يتصور فيه اختلاف؛ لأنه إا اشترى منه فإن شفع 
بالصفقة الأولى فذلك يستلزم فسخ الثانية مَعّ إبطال الصفقة الأولى» ودليل 
الرضا بها موجود وإن شفع بالصفقة الثانية فقد أبطلها أَيضاء ولا فائدة في 
الانتقال من الشراء الثاني إلى الشفعة بثمنه» وكذلك أنكر هذا الخلاف ابن عَرَّفة 
وقَالَ: العجب من شيخنا السطي في عدم تعقبه ذلك عَلَ ابن شاس في مسائله 
التي تعقبها عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸۸٠‏ 

(۲) (أو اسْتَأَجَرٌ) زاد في"التوضيح" ويؤخذ من إسقاطه في "المدونة" الشفعة بالكراء أن 
الشفيع إِذَا قاسم المبتاع الأرض للحرث آنه تسقط شفعته؛ لأن كل واحد أكرى 
نصيبه من صاحبه» وقاله ابن عبد الخفور» ولو قاسمه الغلة فقال ابن القاسم: لا 
تسقطء وَقَالَ أشهب: تسقط كا لو قاسمه بالخرص فيا يخرص للحاجة» وأما إن 
جذت الثمرة فاقتسم|ها بالكيل فلا يقطع ذلك الشفعة. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸۸١‏ 


أو يبنيه. (أوَشَهِرَيْنِء إن حَضر العقد) ‏ أي: وكذا تسقط إذا سكت الشفيع عن 
للك الشف شيزيوه وقل كان بعس اله رار رر كين هان 
المبايعة. (وإلاسََة) أي: وإن لم يحضر العقد فهو على شفعته إلى سنة. 

علم بشفعته فغاب كحكم الحاضر فيكون له ذلك إلى سنة» فإن زاد عليها سقطت 
شفعته» إلا أن يَظنَّ أنه يرجع من سفره قبل السنة فيعوقه أمر من الأمور فإنه يبقى 


(1) (أَوْ شَهْرَيْنِ إن حَشَرَ الْعَقَدَ) يريد: أن من سكت شهرين ثم قام بعدهما يطلب الشفعة 
فإن شفعته تسقط إن كان حضر عقد الشراء وكتب شهادته فيه» وهذه طريقة ابن 
رشدء فإنه قال في رسم الب من سباع ابن القاسم: تحصيل هذه المسألة آنه إن يكتب 
شهادته» وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين» وإن ا يقم إلا 
بعد السبعة أو التسعة أو السنة عَلَ ما في "المدونة" كانت له الشفعة بعد يمينه أنه 1 
يترك القيام راضياً بإاسقاطه حقه» وإن طال الأمر أكثر من السنة 1 تكن له شفعة. وأما 
إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه» وإن 1 
يقم إلا بعد الشهرين أ تكن له شفعة. 

تنبيهان: الأول: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الوصف المعتبر في إسقاط شفعة 
الساكت شهرين هو كتب شهادته في رسم الشراء الذي هو أخص من حضور العقدء 
فلو قَالَ المصنف: إن كتب شهادته فيه لكان أولى. 

الثاني: قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشدء وقال أبو ا لحسن الصغير وابن عَرَفَة: قول ابن 
رشد: إن كتب شهادته ولم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له خلاف ظاهر "المدونة"؛ لأنه 
يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيراً إذ قَالَ فيها: والشفيع عَلَ شفعته حتى 
يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته» وإِذًا علم بالاشتراء فلم يطلب 
شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ومثله في 
"التوضيح"؛ مَعَ أنه قطع هنا بقول ابن رشد. وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن يوقف 
عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: ؟/ .]۸۸١‏ 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


على شفعته بعد أن يحلف في المدة البعيدة. 

(وصْدَقَإِنأَنْكَرَعلمَهُ) أي: إذا تنازع المشتري مع الشفيع في العلم وعدمه وهو 
حاضرء فادعى المشتري علمه» وأنكر هو فإنه يصدق. أبو الحسن: وإن طال ذلك 
لآن الأصل عدم العلم -وهو ظاهر- ويحلف على ذلك. 

(لاإن عَابَأولا) يعني: أن ما تقدم من أن للشفيع الغائب حكم الحاضر إنا هو 
إذا علم بالشفعة فغاب» وأما إن كانت غيبته متقدمة على العقد فإن الشفعة" لا 
تسقط ولو [أقام]” '' سنين كثيرة» إلا أن يصرح بالسقوط أو مافي معناه» وهو 
مقيد بغير القريب» وأما القريب الموضع فطول زمانه بعد علمه بموجب الشفعة 
يصره كا حاضر. 

(أوأَسقَط لكذب في الثّمن. وخَلّف) أي: وكذا لا تسقط إذا أخبر الشفيع 
بالثمن فسلم» ثم ظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة» ويحلف ماسلم 
إلا لكثرة الثمن. 

(أوفي امُشتري)”" أي: وكذا لا تسقط إذا أسقطها لكذب في“ المشتري. 
[مثل أن]” ' يقول له: "اشترى فلان حصة شريكك" فأسقطً» ثم تبين أن الذي 
)١(‏ في (ح١):‏ شفعته. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) وني الْمُشْتَرَى أو في الْمُشْتَرِي) يغلب عَلى الظن أن المصنف هكذا قاله بلفظين الأول 

اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده: (أو انفراده عَلَيْهِ) ولعل 

الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين. [شفاء الغليل: ۲/ 885]. 


(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): من. 
)٥(‏ في (ن): بأن. 


ارق غر وكذا لو قل ل "بتاع فلان شف تب شريكك" فمل ثم 
ظهر أنه ابتاع جميع النصيب -فله القيام بشفعته. (أواثفراده) أي: وكذا له القيام إذا 
قيل له: "ابتاع فلان نصيب شريكك" فسلم. ثم تبين' '' أنه ابتاعه” '' مع آخرء فله 
ااج 

(وْأَسْقَطَوَصي أَوأَبْ بلا نََرٍ) أي: أن الوصى أو الأب إذا أسقطا ما ترتب 
لمحجورهما من الشفعة» وكان على غير وجه النظر -فإن ذلك لا يسقط شفعته””. 


ع ی کے ع و 


)١(‏ في (ن): ظهر. 

() في (ن): ابتاع. 

SA)‏ دصي أو أب بلا نَظَرِ) قال في "المدونة": ولو سلم من ذكرنا من أب أو 
وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر. قال في: "الوثائق 
المجموعة" وغيرها: إلا أن يكون الأخذ نظراً وسداداً فيكون له الأخذء قَالَ أبو 
الحسن الصغير: وظاهر الكتاب سواءً كَانَ الآخذ نظراً أم لاء وه قَالَ أبو عمران في 
الأب والوصى دون السلطان» وسبب الخلاف: هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة 
الشراء. [شفاء الغليل: ؟/ 8585]. 

(5) في (ح١):‏ لشيء. 

(5) (وَشَهَمَ لتقد أَوْ ليم خر هكذا هو مصدَّر بالواو لا بأو وأشار به لمافي "النوادر" 
عن "الموازية"» وهو لعبد الملك في "المجموعة" أن الوصي إِذًا باع فصا لأحد الأيتام 
فله الأخذ بالشفعة لبقيتهم» لا يدخل فيه من بيع عَلَيّْه ولا حجة على الوصي بأنه بائع؛ 
لأنه باع على غيره. محمد: ولو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي» 
وَيُنْظَرٌ فإن كَانَ خيراً لليتيم أمضي وإلا رد لتهمته أن يغتزي بالبيع رخصا لأخذه 
بالشفعة. قال في "التوضيح": وكذلك إِذَا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلابد 
من نظر القاضي. قال ابن عبد السلام: ولابد من مراعاة موجب بيع عقار اليتيم وأن 
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شريكاء بل إما شريك أو من ينظر له» فالشريك يأخذ لنفسه إذا كان بالغاً رشيداًء 


وغيره يأخذ له وليه» فان لم يكن له ولي فالإمام» فإن تعذر فهو على شفعته إذا بلغ. 


ع ا ا ہے 


المشتري الشراء و حلف وادعاه البائع إذ' م ثبت لل ي شراء. 


(وهي على الأنُصباء) يعني: أن الشفعة تقسم على قدر أنصباء الشركاء 


(وشرك للشّفيع حَصّنُه) أي: أن الشفيع إذا ابتاع الشقص من شريكه وه 
شريك آخرء فإن الشريك إذا قام على المشتري ليأخذه بالشفعة فلا يأخذ منه 
الشقص كاملا بل لا بد أن يترك له ما خصه من ذلك الشقص. (وطولب بالأخذ 
بعد شرائه لا قبله؛ ولم [يَنِرَمَهُ]'''إسقاطه) أي: وطولب الشفيع بأخذ الشفعة؛ 
يريد: أو تركها لما يلحق المشتري من الضرر بعدم”" التصرف في الحصة المشتراة» 


يكون الشقص ابيع لليتيم لا يقل ثمنه إِذَا بيع مفرداً عا لو بيع الجميع» وأما لو كَانَ - 
وهو الغالب على الرباع- إِذَا بيع الجميع كَانَ أوفر لنصيب اليتيم لبيع الجميع. [شفاء 
الغليل: ؟/ 887]. 

() ني (ح١):‏ بها. 

(0) (أو انكر الْشْتَري الشَّرَاءَ وحَلَف وَأَقَرََائِعُهُ) هذا من المسقطات فلعلٌ الناقل من 
المبيضة وضعه في غير محله. [شفاء الغليل: ”/ ۸۸1]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(:) في (ن): إن. 

(5) في (ح١):‏ الآخذين. 

(5) في (ح١):‏ يلزم. 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بعد. 


باب في الشفعة 


رفا ايكون تنه ذلك 19751 1] إلا بعد اشر ك الخقص لأقله إذ لاضون 
قبله» ولا يلزمه إسقاطه قبل ذلك؛ لأنه إسقاط مالم يجب. 

(وله تقض وقف كَهبَة, وصدقة) أي: أن من ابتاع شقصاً فوقفه [أو وهبه] "أو 
تصدق به فإن الشفيع لا يسقط حقه [بذلك]”"» بل له إذا أراد الأخذ بشفعته أن 
ينقض جميع ما فعل من ذلك» ولو هدم المشتري الشقص وبناه مسجداً فله هدمه. 
(والثّمَنْ لمعطاه إن علم شَفِيعه) أي: فإذا أحذ الشفيع الشقص الموهوب ونحوه 
فالثمن الذي يدفعه يكون لمعطى الشقصء وهو الموهوب ونحوه بشرط أن يكون 
الواهب [يعلم أن له] " شفيعاًء فإن لم يعلم الواهب بالشفعة فالثمن له. كمن 
ابتاع داراً فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ النصف الآخر بالشفعة 
فإن ثمن النصف المستشفع به للواهب» وقاله في المدونة. يريد: [أو تركها لما 
يلحق]» وكذلك ثمن النصف المستحق, ولمذا قال: (لا إن وهب دارا قاستحق 
نصَفْهَا) أي: فإن الموهوب لا شيء له من ثمن النصف المستحق. 

(وملك بحم ودقع تمن أوإشهاد) ‏ أي: أن الشفيع يملك الشقص بأحد 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بسبب ذلك. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ بملك. 

(0) (ومُلِكَ بحم أو دفع د ثُمَنِء أو إِشْهَادِ) أصل هذا قول ابن شاس ما نصّه: "الباب 
الثالث في كيفية الأخذ والنظر في أطراف» الأول: : فيي يملك به ويملك بتسليم الثمن 
وإن 1 يرض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد عل 
الأخذ وبقوله: أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن» وإن 1 يكن علم 


شرن غرم السغير اررقم شو اهن 


آًّ يلزمه فقال ابن الحاجب في"اختصاره": ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو 
بالقضاءء فقال ابن عبد السلام: يعني: أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه 
الثلاثة» ومراده بالإشهاد أنه بمحضر المشتري وإلا فلا معنى له. ويصلح أن يفسر هذا 
الموضع با نقل ابن يونس عن ابن المواز أنه إا أخره السلطان بالثمن اليومين والثلاثة 
فلم يأت به إلى ذلك الأجل فالمشتري أحق بهاء وَالَ عن أشهب -وهو لابن القاسم في 
"العتبية"- آنه إا طلب التأخير بعد الأخذ فأخر ثم بدا له وأبى المشتري أن يقيله 
فالأخذ قد لزم الشفيع» فإن يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول 
حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا إقالة له إلا برضى المشتري . وقَالَ ابن رشد: يعني في 
سماع يحبي: إا وقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقول الشفيع: 
قد أخذت, ويقول المشتري :ونا فد سلمةه » فيؤجله الإمام في دفع المال للشفيع فلا 
يأتي بهء فليس لأَحَدهما أن يرجع عم التزمه» ويحكم على الشفيع بها قدمناه عن"العتبية" 
قَالَ: والوجه الثاني: أن يوقفه الإمام فيقول: قد أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في 
الثمن فلا يأتي به فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن ملك الشفيع فذلك له» وإن 
أحبّ أن يأخذ شقصه كان له ذلك ولا خيار للشفيع عَلَ المشتري» وهذا الوجه في 
"المدونة". والثالث: أن يقول الشفيع: آنا آخذ ولا يقول قد أخذت. فيؤجله الإمام في 
الثمن» فاختلف فيه إا يأت بالثمن» فقيل: يرجع الشقص إلى المشتري إلا أن يتفقا 
على إمضائه للشفيع واتباعه بالثمن» وقيل: إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان 
ذلك له» ويباع ماله في الثمن» وإن أراد الشفيع أن يرد الشقص 1 يكن له ذلك» وهو 
قول ابن القاسم وأشهب. والأول أبين. انتهى ما أشار ابن عبد السلام إلى أنه يصلح أن 
ُقَسَّرَ به هذا المحل. وقَالَ ابن عَرَفَة: لا أعلم هذا ا معنى الذي قال ابن شاس لأحدٍ من 
أهل المذهب» وتبع فيه "وجيز" الغزالي على عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه 
موافقته إياه» وهذا دون بيان لا ينبغي» وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه 
هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص المشفوع فيه» وروايات المذهب واضحة 
بخلافه وأن ملك الآخذ نفسه. إن| هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع 
واشتراء غيره شقصا آخر فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ؛ ولذا يكلفه القاضى 
ذا طلب منه الحكم له بالأخذ إثبات ذلك. قال ابن فتّوح والمتيطي وغيرهما- واللفظ 


لابن فتوح-: وإِذًا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان 1 يقض له بها حتى 
يثبت عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت عينه عنده ويقرٌ للشفيع بالبيع 
وبالشركة» ويقرٌ المبتاع بالابتياع عل الإشاعة» ويثبت يثبت أَيْضاً عينه عنده فيقضي عَلَيْهٍ 
بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة» ولابد من ثبوت البيع أو إقرار البائع به فينظر 
السلطان حينئظٍ بينهما في الشفعة» ولا يحكم بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده 
البيع» وما يتم به تسجيل الحكم» ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده البيع على 
الإشاعة والشركة وملك البائع لما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين. 
قال ابن عَرَقَة: وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصاً جلياً إلا ما تقدم من 
نص "المدونة"» كأنه يشير إل قوله فيها : وإِذا َال الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أني قد 
أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه» وإن [يعلم به فله أن يرجع. 
قال: ونزلت عندنا هذه المسألة عام مسين وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك 
باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف المشتري ويشهد عَلَيّهِ بذلك» ثم إن الشفيع باع 
جميع الدار فقام المشتري فخاصم في الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع علي 
بالأخذ» ول يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة عَلَيْهه فوقف القاضي في 
إمضاء البيع وفسخه. وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله السطي فلم يذكر ني ذلك 
شيئاً غير كلام ابن الحاجب» وما أشار إليه ابن عبد السلام من كلام ابن رشد. 
وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل السكوني شهيدي النازلة» 
فعاتبنا القاضي في الشهادة في البيع» وكانت شهادتي فيها عاطفاً عَلَيّْهِ؛ لاعتقادي فقهه 
وكونه من خواصٌ القاضي المذكور» فاحتججت على القاضي بنصي المدونة الأول قوله 
في كتاب الخيار: إِذَا اختار من له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب» وأشهد عل ذلك 
جار على الغائب. والشفيع بمنزلة من له الخيار من المتبايعين فهذا يدل عَلَ صحة أخذه 
في غيبة المشتري. الثاني: قوله في كتاب الشفعة: ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه 
بالشفعة» فمفهوم قوله : (قبل أخذه) آنه يجوز بعد أخذه» والعمل بمفهومات "المدونة نة" 
هو المعهود ني طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ» وإن كان ابن بشير يذكر في ذلك 
خلافاًء فعمل الأشياخ الجلّة إن هو على الأول. وانفصل الخصمان بعد طول ومرافعة 
لأهل الأمر على صلح وقع بينهما انتهى. وني استدلاله الثاني ضعف. 


شرح هرام اللعيو راكزر قو شرن اتن 


أمور ثلاثة: إما بحكم حاكم» أو بدفع الثمن للمبتاع وإنلم يرضء أو بالإشهاد 
أنه أخذ ذلك بالشفعة» ونحوه في الجواهر”. 


(واستعجل, إن قصد ارتياء أونظراً للمشترىإلاكساعة)”' أي ي: أن الشفيع إذا 


وأما المصنف ففسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور 
الثلاثة» وكذا قال ابن راشد القفصىء ورأيت في "الكاني" لأبي عمر بن عبد البر 
ا ا ي بال اناف تم ولاك باد انر وك ها 
هذا في هذا المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة المنقولة من سماع يحيي. فرع: في 
الحالة من تقييد أبي عمران العبدوسي: من وجبت له شفعة فأشهد في خفية أي 
ل ا ثم قام 1 ينفعه هذا 
الإشهاد. قيدتها من أحكام الدبوسي بعد ما بحثت عن هذه الأحكام فلم أجدها 
إلا بسبتة. [شفاء الغليل: ”/ ۸۸۳]. 

)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: "7/ 8١‏ ولفظه: (ويملك بتسليم الثمن وإن لم يرض 
المشتري» ويقضى القاضى له بالشفعة عند الطلب» وبمجرد الإشهاد على الأخذ). 

09 ا ار كَسَاعَةِ) المشترَى بفتح الراءء وظاهر 
الاستثناء أنه راجع للارتياء والنظر للمشترى» وهو ظاهر ما في سماع أشهب إذ قال 
سئل عمن باع شقصاً في حائط غائب فقال: الشفيع: حتى أذهب وانظر إل شفعتي 
وهي ليست معه في القرية؟ قَالَ: ليس ذلك له. فراجعه السائل فقال: إن كَانَ الحائط 
على ساعة من نهار فذلك له وإلا فليس له ذلك يخرج فيقيم أيضاً عشرة أيام ثم 
يجي ء . قال ابن رشد: هذا مثل ما في كتاب ابن الموازء وظاهر ماني "المدونة" من أن 
الشفيع إن يؤخر في النقد لاني الارتياء في الأخذ. انتهى. 

فأنت ترى ابن رشد ساوى بين الارتياء والنظر للمشتري بعد تسليم استثناء الساعة» 
فلعل المصنف اعتمد على ذلك وإن كَانَ خالفاً لقول المتيطي المشهور من المذهب. 
والذي عَلَيّه العمل وانعقدت به الأحكام فيمن طلب التأخير لينظر ويستشير آنه لا 
يؤخر ساعة واحدة» ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في "العتبية"» 
ونحوه في كتاب ابن المواز» وظاهر ما في "المدونة" أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا .في 


طلب تأخير الثمن لقصد الإرتياء أو لينظر المشتري فإنه لا يمهل إلا كساعة. 

(ولَِم إن أَحَذَ عرق" القَمَنَ) أي: أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة وقد عرف الثمن 
فإن ذلك يلزمه. المازري: إن أخذ قبل علمه بالثمن ثم علم فقال: "ظننت الأقل" 
فإن أراد الرد فله ذلك اتفاقاًء وإن أراد التمسك فله ذلك على المشهور. 

(قبيع للقُمنِ) أي: فبسبب كون الشفيع يلزمه الأخذ بالشفعة إذا امتنع من دفع 
الثمن» بيع من ماله أو من الشقص حتى يوفي للمبتاع ما دفع. 

(والمْشتَرِي إن سلم) عطف على معمول (لزم) أئ: وكذايلزم المشتري دفع 

(إنَسَلُم) أي: إذا قال عند البيع: ا راا لمڪ فيس لله 
حينئذ رجوع [ولا للآخر]”'". (قإن سكت قله تقضه) أي: فإن قال الشفيع: 
"أخذت" وسكت المشتري» ولم يأت الشفيع بالثمن فللمبتاع نقض ذلك البيع 
وله اناده ) ويباع له من مال الشفيع حتى يوني له ذلك» وإن شاء أخذ 
الشقصء ولا خيار للشفيع. (وإن قال ًا اخ أجل ثلاشاً للْقد) أي: فإن قال 
الشفيع: "آنا آخحذ بشفعتي " وم يقل: "أخذتها" فإن الإمام يؤجله للنقد ثلاث 
ليال إذا طلب ذلك. 


الارتياء في الأخذ. انتهى. فأنت ترى مخالفة المتيطي لنص "العتبية" في استثناء 
الساعة» بل نسب هما ما ليس فيها. والله تعالى ا الغليل: ؟/ ۸۸۷]. 

(۱) في (ح١):‏ وصرف. 

(۲) في (ن): أخذ. 

(۳) في (ن): إلا الآخر. 

)٤(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): إبقاؤه. 


شرح هرام العشيو راكزر قي شقانتن 


(وإلاسقطت) ‏ أي: وإن كان التأخير لخير» إما لارتياء أو نظر أو نحوه 
فإن الشفعة تسقط. ويحتمل أن يكون مراده وإن ل يأت بالثمن في ذلك الأجل 


(وإن اتحدت الصَفْقَهُ وتعددت الحصص والْبَائع -لم شبعض”")”" أي: أن ا لحصص 
إذا تعددت في أماكن مختلفة وتعدد البائع واتحدت [الصفقة-أي: والشفيع- 
والمشتري فليس للشفيع أن يبعض الصفقة بأن يأخذ البعض» ومثال ذلك أن 
يكون له ثلاثة] شر کاء؛ هذا يشاركه في دار» وهذا في حانوت» وهذا في بستان؛ 
فباع الثلاثة حصصهم في دفعة واحدة لمشتر واحد» وطلب الشفيع أن يشفع في 
البستان فقط أو الدار فقط أو في الحانوت أو في شيء منها ويترك الباقي» فليس له 
ذلك على قول ابن القاسم. 

(َتَعَدد امْْتَرِي, عَلَى الأصَحَ) ‏ أي: فإن كانت o‏ 


(0) (وَإلا سَقَطَتْ) أي: وإن 1 يأت بالثمن في الثلاث سقطت شفعته. [شفاء الغليل: 
“لل ]. 

ا “يبعض: 

(9) (وَإِنٍ الخدت الصَّفْقَة و عدوت ا د وَالْبَائع 1 تَبَعَض) أي: فإذا اتحد البائع 
فأحرى كاتحاد الحصّة. قال في "المدونة' ': ولّو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو 
من دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال» وذلك في صفقةٍ واحدة وشفيع ذلك كله 
واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو ب يسلم» وكذلك إن اشترى من أحدهم حصّته 
من نخل ومن آخر حصته من قرية» ومن آخر حصته من دار في صفقةٍ واحدة» أو 
گان بائع ذلك كله واحداً أو شفيع ذلك كله واحداً» فإما أخذ ا لجميع أو يدع . [شفاء 
الغليل: ۲/ ۸۸۸]. 

(5) (كتَعَدِّالْمُشْتَرِي» عَلَ الأصَحّ) هو قوله في "المدونة" بعد النصّ السابق: ولو ابتاع 


باب في الشفعة 


المسألة”'' بحاها إلا أن المشتري تعدد» فإنه اختلف على قولين: أحدهما: -وهو 


الأصح- أنه لا يشفع إلا في الجميع أو يترك الجميع. 

(وكمأن سقط بعضهم, أَوَغَا بأو أَرَاده المشتري) ”" أي: وكذا إذا كان للحصة 
شفعاء فأسقط بعضهم شفعته وطلبها بعضهم -فليس لمن أراد الأخذ أن يترك 
البعض” ' ويأخذ البعض» بل يأخذ الجميع أو يدع» وكذا إذا غاب بعضهم وقام 
الحاضر يطلب شفعته فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو الترك» وكذا لو أراد ذلك 
اولاني و لكو ا و 


عجرا خم و ا م ري 


د 5 فإن أخذ 5 الحاضر جميع ا قدم الغائب فله أن ا 
معه إن أحبء. فيأخذ بقدر ما كان له من شفعته. 


(وهل العهدة عليه على المشتّرِي, كقيره) ‏ أي: وهل العهدة عليه؛ أي: على 


ثلاثة ما ذكرنا من واحدٍ أو من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من 
أحدهم دون الآخر» وله أخذ الجميع أو يدع» فهو باقتصاره على مذهب "المدونة" 
مستغنٍ عن أن يقول: على الأصَحَ فلو قال عوضام هذاكله: "ولو تى 
القوي" لكان أبين وأوجز. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۸]. 

(1) في (ح١):‏ السلعة. 

0 (أؤ أَرَادَهُ لْمُشَْرِي) أي: أو أراد المشتري وحده التبعيض فلا يجبر عَلَيّه الشفيع كالعكس. 

(9) في (ن): (شقص). وقد كتب فوقها الناسخ: كذا. 

انظ المنوئة 8/6 وش دیب المدونة: ۴۴/6 

(5) (وَلِمَنْ حَضَرَ حِصَّنْةُ) أي: ولمن صار محاضراً بعد الغيبة» ولّو قَالَ: ولمن قدم 
کان أبين. 

(0) (وَهَلٍ العْهْدَهُ عَلَيْه أو على الْمشْترِي أَوْعَلَ الْمُشتري مَقَط) هكذا في بعض النسخ» ويه 
تصح المسألة عَلَ ما ذكر ابن رشد في "المقدمات" إذ قَالَ: قَالَ أشهب: إِذَا غاب الشفعاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الشفيع الآخذ لجميع الحصة أو على المشتري؟ وقد تأولت المدونة على ذلك 
والذي ذهب إليه عبد الحق أن الجاري على مذهب ابن القاسم أن القاده”' لا 
يكتب عهدته إلا على المشتري» وحمل قول أشهب على الحلاف له» قال في 
المقدمات عن أشهب: إن شاء القادم كتب عهدته على المشتري أو على الشفيع» 
قال: والصواب أن قول أشهب تفسير لقول ابن القاس“ 

(ونَوَأَانَه) يشير به إلى أن المشتري إذا تقايل هو والبائع في الشقص المشترى 
فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع» وهل يكتب عهدته على المشتري [أوعلى البائع؟ 
في ذلك أيضاً تأويلان» وهما قولان لمالك» والذي قال به محمد وابن حبيب أن 
عيذفه عل المشترى]" وق انشا ۷ا ]تاغل المشترى ار 


إلا واحداء فأخذ جميع الشفعةء ثم جاء أحد الغيّب گان مخيراً في كتب عهدته إن شاء 
على المشتري» وإن شاء عَلَ الشفيع؛ لأنه كَانَ خميراً في الأخذ فهو كمشتر من المشتري 
وإن جاء ثالث كان مخيراً إن شاء كتب عهدته عل المشتري وإن شاء عل الشفيع 
الأول» وإن شاء عَلَيْهِه وعَلى الثاني فقيل: إن قول أشهب هذا خلاف لمذهب ابن 
القاسم» وآنه لا يكتب عهدته على مذهب ابن القاسم إلا عَلَ المشتري» وليس ذلك 
عندي بصحيح؛ ؛ والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم. فقول 
المصنف : (وَهَلٍ العيدة عله أو عَلى الْمُشْتَّري) هو التأويل الذي اختاره ابن رشد 
أن القادم مخير» فأو فيه للتخيير» وقوله CN‏ 
أنكره ادو ن به قطع عبد الحق في النكت» وعَلى هذه الصورة ذكر التأويلين 
في "التوضيح" ادر رعش مو كفن اميف قن كران جر سما + اطي 
وهذا محتمل؛ لأن مقتضاه أن التأويل الأول تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول ول أر 
من قاله. [شفاء الغليل: .]۸۸٩ /١‏ 
() في (ن): القاسم. 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 779. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشفعة 


البائع» وسواء عند أشهب كان المستقيل البائع أو المشتري» وقال مطرف وعبد 
الملك: إن ريء [أن الإقالة]'' كانت لقطع الشفعة فهي باطلة وله الشفعة 
بعهدة الشراء» وإلا فهي بيع حادث. وله الشفعة بأي البيعتين شاء اتفاقاء قاله 
عياض» وأشار بقوله: (إلا[ أن يسلم] قَبلَهَا) إلى أن الشفيع إذا سلم شفعته 
وترك أخذها قبل الإقالة ثم تقايلاء فإن الشفيع إذا أخذ بعهدة الإقالة من 
البائع يكتب العهدة عليه. [عياض]”": ولا خلاف فيه» وأما لو سلم بعد 
الإقالة فلا شفعة له أصاة). 

(وشدم مشاركة في السّهُم) أي: أن الشركاء إذا تعددوا واختلفت الأسباب 
التي وقعت الشركة بينهم بها بحيث تكون تلك الأسباب أخص من بعض. 
کا لو كانت دار بين رجلين مات أحدهما وترك جدتين وأختين وزوجتين» 
فباعت إحدى الجدتين نصيبهاء فإن الشفعة في ذلك [الجزء]” ' للجدة 
الأخرى» ولا دخول لغيرها معها؛ إذ هي المشاركة لما في السهم دون بقية 
الورثة» وكذا حكم الأخحت”'' فيا باعته'" أختهاء أو الزوجة في) 


(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): إن. 

(۲) في (ن): إن أسلم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (كَمَبِ ولو َال إلا أَنْيْسَلُم لَه لايخفى عَلَ من مارس اصطلاحه في هذا الختصر 
أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقطء وأن قوله بعد ذلك: (تأويلانِ) راجع لأول 
الكلام. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩١‏ 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): الأختين. 

(۷) في (ن): باعت. 


ف او اانه فج کن کی 


با الأخرى. وهوالمشهور. (وإن كأخت لآب أَخَدَتَ سدساً) يشير به إلى ما وقع 
في المدونة» وهو أن من مات وترك أختاً شقيقة وأختاً لأب» فأخذت التي 
للأب السدس تام الثلثين» ثم باعت الشقيقة نصفهاء فإن التي للأب أحق 
بالشفعة من غيرهاء لأبي)|”'' أهل” '' سهم واحد“. 

(ودَخَلَ على غيرِه) ”' لما قدم أن الأخص وهو المشارك في السهم أولى من 
غيره» وأنه إذا باع أحد اللأخصين لا دخول للأعم على الأخص الآخر - بَيّنَ هنا 
أن له أيضاً مزية على الأعم» وهو أنه إذا باع [أحد]”"' الأعمّين لم ختص الأعم 
بالشفعة» بل يدخل معه اللأخص؛ فيتحاصان على قدر نصيبههماء مثاله أن تكون 
دار بين ثلاثة» مات أحدهم وترك أختين وعمين”"» فإذا باعت إحداهما اختصت 
الأخرى دون العمين» فلو باع أحد العمين لم يختص العم الباقي بل يدخل عليه 
الأختان””. ولا دخول لشريكي الميت في الوجهين إلا إن أسقط الورثة حقهم من 
الشفعة» وكذا لو أسقط الأخص حقه كان للأعم الأخذ”"' في الوجهينء وفي 


(۱) في (ن): باعت. 

(۲) في (ن): لأن. 

5ق (ن): أصل: 

(؟) انظر: المدونة: 5 / ١٠٠٠ء‏ وتهذيب المدونة: .١777//5‏ 

(5) (وَدَحَلَ على غَيْرِهِ) أي: ودخل الأخصّ على غيره من ذوي الفروض» وأما دخوله 
على العاصب فمستفاد من قوله بعد: (كذي سهم على وارث) أي: على عاصب. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸۹۰]. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): وعمتين. 

(۸) في (ن): الأختين. 

(9) في (ن): الدخول. 


المدونة: إذا مات وترك ابتتين وعصبة؛ فباع أحد العصبة فالشفعة لبقية”") 
العف الا 

وإليه أشار بقوله: (كذي سهم على وارث) أي: ني أن ذوي السهم يدخلون 
على الورثة. 

(ووارث عَلَى موصى لَهم) أي: وكذا الوارث يدخل على الموصى له. فإذا أوصى 
بثلث دار لرجلين ومات وترك ورثة'" فباع أحد الرجلين نصيبه» فإن الورثة 
يشتركون مع الرجل الباقي فيأخذون بقدر نصيبهم كأهل السهام مع الورثة. (ثم 
الْوَارِثُ, ثم الأجنّبي) أي: أن الشريك في السهم وهو الشريك الأخص مقدم على 
غيره من الورثة» ثم [إن]“ الوارث مقدم على غيره من الأجانب» ويحتمل أن 
يريد أن الشريك الأخص إذا أسقط حقه من شفعته قدم الوارث» فإن أسقط حقه 
الأملاك - فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء. (وعهدثه عليه) أي: وعهدة الشفيع» 
وهي ضان دَرَكِ الثمن والعيب والاستحقاق على من أخذ الشقص من يده؛ لأنه 
الذي تناول الثمن. 

(ونْقض ما بعده) أي: فإذا أخذ بأي بيع شاء فإن ما بعده من البياعات ينتقض 
(۱) في (ن): للباقي. 
(؟) انظر: المدونة: ٠۲٠١ /٤‏ تبذيب المدونة: .١75/5‏ 
(۳) فى (ن): ورثته. 
ا 


(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ن): وتداولت. 


شرح هرام اللعشوو الك قو شرن نتن 


وشت ماقبله. (وته عَلَقّه) أي: وللمشتري غلة الشقص [قبل الأخذ 
اقفن OY‏ سر انمويل مله 

(وفي فخ مَشْدِ كرائه تَردُ) " أي: أن المشتري إذا أكرى الشقص ثم قا 
الشفيع فأخذه» فهل له أن يفسخ ذلك الكراء أم لا؟ تردد الأشياخ في ذلك”"؛ 
فأفتى ابن مغيث والشارقي وابن رافع رأسه” ' بعدم الفسخ» وأفتى ابن عتاب 
وابن القطان وفقهاء قرطبة بالفسخ. (ولايضمن تقصه) أي: ولا يضمن المبتاع 
النقص الكائن في الشقص . (فإن هدم وبَنَى قله قيمته قانما) “ أي: فإن هدم المبتاع 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
(وَف فَسْخ عَقَدٍ كِرَائهِ تَرَدد) مبناه على الشفعة هل هي كالاستحقاق قاله القرطبيون»‎ )1( 
.]۸۹١ /۲ أو كالبيع قاله الطليطليون؟ فالقاف للقاف» والياء للياء. [شفاء الغليل:‎ 

(۳) في (ح١):‏ فيه. 

(5) في (ك) : رفع رأسه. 

() قن مم وی قله ية اء ولاشفيع النفض إِمَا ية يوو ققَاصَعَ وكيل أو 
قاض عَنْه أو ترك ِكب في النْمَنِ أو احق نِضْفْهَا) قد عرفت وجه السؤال 
ارد ود ق ا ع ت ا 

أوها: أن يكون أحد الشريكين غاب ووکل في مقاسمته شریکه» فباع شريكه نصيبه ثم 
قاسم الوكيل المشتري ول يأخذ بالشفعة. 

وثانيها: أن يكون الشفيع غائباً وله وكيل حاضر على التصرف في أمواله» فباع الشريك فلم ير الوكيل 
الأخذ بالشفعة» فقاسم المبتاع» وقد أشار إل هذين معا بقوله: (إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله). 

وثالثها: أن يكون شريك البائع غائباً فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب القسم» والقسم 
على الغائب جائز» فقسم عَلَيْهِ بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك 
شفعة الغائب» وإليه أشار بقوله: (أو قاض عنه). 

ورابعها: أن يكون المشتري كذب في الثمن» فترك الشفيع الأخذ استغلاءً ثم قاسمه» وإليه 
أشار بقوله: (أو ترك لكذب في الثمن). 


وخامسها: أن يكون قد اشتر E‏ ريل لعف وكات 
مشاعاء وإليه أشار بقولة: (أ و استحق نضفها): 

فالثالك وا امس د کر ھا ابن يونس عو ابق آلا و اھا دكره ان تاسو وراد سادا 
وهو: أن يقول: وهبت الشقص بغير ثواب ول أشتره فتسقط الشفعة على إحدى 
الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء» فأما جوابا ابن المواز فصحيحانء إلا أن ابن عَرَفَة 
قال في قسم القاضي: يريد أنه قسم عليه عَلى آنه شريك غائب فقط لا على أنه وجبت 
له الشفعة» ولو علم ذلك ل جز له أن يقسم عَلَيّهِ؛ إذ لو جَارَ قسمه لكان كقسمه هو 
بنفسه» إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب على الغائب فعله» فلو جار 
قسمه عَلَيّهِ مَعَ علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة» ولما تقرر لغائب شفعة 
لقدرة المشتري على إبطاها بهذا. 

وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن التاجب وابن عبد السلام وابن هارون» واعترضها ابن 
عَرَفَة بأن الأول إن كان معناه أنه وكل في مقاسمته شريكه المعين لا في مقاسمته 
مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم 
صحته فبان خطؤه وإن كان معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له» 
فامتنع كونه تصويراً للمسألة» والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أَيْضاً؛ لأنه 
راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه. 

والرابع والسادس باطلان في أنفسه|؛ لأن كذب المشتري في دعوى الثمن الكثير وفي 
دعوى الطهبة يصيره متعدياً في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناءً وهو يدعي أله 
نالف: كيان أل عا ميو تحكئه فى داسك لاص الان قف اعد وفك 
استشكل في "التوضيح" هذين الجوابين أَيْضاً فقال: وانظر 14 يجعل حكم المشتري 
إِذا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي. ولعله 
الأَظْهّر فلا يكون له إلا قيمة النقض» ولعل كلامهم محمول عَلَ ما إذًا گان بإظهار 
ارهن التهن من غر الممتري : انته. 

وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاس» ويقبله لفظ المصنف هناء وزاد أبو الحسن الصغير 
جوابين آخرين فقال: أو يكون قسم مَعَ رجلٍ زعم أنه وکیل الغائب أو تكون هذه 
الدار بين ثلاثة أحدهم غائب» فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مَعَ الحاضر 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


الشقص وبنى ثم قام الشفيع فإنه يغرم له قيمة بنائه قاتا مع الثمن الذي دفعه 
للبائع» وللشفيع قيمة الشقص” '' يوم الشراء. 

نصفها) هو جواب عن سؤال مقدر» كأن قائلاً قال: كيف يتصور إحداث بناء 
في مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء قائ)؟ وذلك لأن الشريك إن 
كان حاضراً فقد أسقط حقه من الشفعة» وإن كان غائباً فالباني”" مُتعدٌ ولا 
يكون له قيمة البناء قائأ» فالحكم بوجوب الشفعة ينافي قيمة البناء قائ)ء وقد 
أجاب عن ذلك بثلاثة أوجه: الأول: أن يحمل ذلك على أن الشفيع كان غائباً 
والدار لشركاء فسلم الحاضرون وطلبوا القسمة فقاسم وكيله أو القاضي عنه في 
غيبته» فهدم الشريك وبنى في غيبة الشفيع فالباني غير متعد والشفيع باق على 
شفعته؛ [إذ ليس ]7 للقاضي ولا الوكيل إسقاط شفعة الغائب؛ إذ لم يُوَكّلُ على 
ذلك. والثاني: أن يكون الشريك ترك شفعته لما أخبره بكثرة الثمن فقاسم المشتري 
وبنى» ثم تبين أنه كذب عليه في الثمن فأخذ بشفعته. والثالث: أن يكون المبتاع قد 
اشترى جميع الدار فهدم وبنی» ثم استحق رجل نصفها مشاعاً. 


(وحط ما حط لعب [أو لهبة]» إن خط عَادَةَأوأَشْبَه القَمَنّ) أي: أن المشتري 


يظن أن ليس له شريك غيره. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۹۱]. 
() في (ن): النقض. 
() في (ح١):‏ مع. 
(۳) في (ن): فالباقي. 
(6) في (ن): وليس. 
(5) في (ن): أو هبة. 


باب في الشفعة 


إذا ابتاع الشقص ثم اطلع فيه على عيب فحط عنه البائع /11١1[‏ أ] بعض 
الثمن لأجله. فإنه يحط عن الشفيع من الثمن مقدار تلك الحطيطة» وكذا يحط 
عنه مقدار ما وهبه البائع للمشتري من الثمن إن حط عادة» أو أشبه أن يكون 
الشسقمن: 

(بعده) أي: بعد ما حط ذلك عن المشتري قبل أخذ الشفيع أو بعده؛ لأن ما 
أظهراه من الثمن إنم| كان لقطع الشفعة. 

(وإن احق النمنْء ورد عيب بعدها - رج البانع بقيمة شقصه) أي: أن من 
ابتاع شقصاً بعبد مثلاً أو بغيره من المقومات أو ا مخليات» فأخذ الشفيع 
الشقص بقيمة المقوم أو بمثل المثلي» ثم استحق ذلك العبد أو غيره» أو اطلع 
فيه البائع على عيب فرده -فليس له على المبتاع إلا قيمة شقصه. والضمير في 
(بعدها) راجع إلى الشفعة. 

(ونَوكَانَ لثمن مثلياً) أي: لا فرق بين أن يكون الثمن المستحق أو المردود 
بالعيب مقوماً أو مثلياً. (إلا النَقْدء فَمقْلهُ) أي: فإن البائع لا يرجع [إلا]”'' بمثله؛ 
لأن الدنانير والدراهم لا تتعين» سواء كان قبل الأخذ بالشفعة أو بعده. 

(ولّم تقض مَايَيْنَ الشفيع والمشْتَرِي) هذا يدل على أن ما بين المشتري والبائع 
ينتقض وهو صحيح» ولهذا رجع البائع في قيمة شقصه إلا في النقودكى) تقدم» 
وعدم الانتقاض بين الشفيع والمشتري هو قول ابن القاسم» وعليه فلا يكون 
للمشتري إلا قيمة الثمن المستحق أو المردود بعيب. 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وإن وقع َبلهَا بَطَلَت) أي: وإن وقع الاستحقاق أو العيب قبل الأخذ بالشفعة 
بطلت؛ لانتقاض البيع قبلها. 

(وإن اختَلَقَا في التَمَنِ فَالْقَولَ للْمَشْتَرِي بيمين فيمَايشبه) أي: أن الشفيع إذا 
اختلف مع المبتاع في مقدار”'' الثمن, فقال المبتاع: "اشتريت الشقص بكذا" وقال 
الشفيع: "بل بأقل" فإن المشتري يصدق فيا يشبه' '' مع يمينه. 

(ككبير يرقب في مجاوره) هذا بيان للوجه'" الذي يكون فيه المشتري مدعيا 
للأشبه» والمعنى أن المشتري إذا ادعى ما لا يكون ثمنا فلا يصدق» قال في المدونة: 
إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم [في الدار]”'' الملتصقة“ بداره 
فالقول قوله إذا أتى با يشبه”'". يريد: ما يمكن أن يزيده فيهاء فقوله: (كَكَبِيرِ) أي: 
كمَلِكِ أو سلطان أو قاض ونحوهم ما يرغب في مجاورته؛ أي: في الشقص 
المجاور له» فيزيد في ثمنه لرغبته فيه”". 

(وإلا فلشفيع) أي: وإن لم يأت المشتري بما يشبه» [فالقول]”” قول الشفيع إذا 


(۱) في (ن): قدر. 

(۲) في (ح١):‏ يشفع. 

(9) في (ح١):‏ وجه. 

(5) في (ن): بالدار. 

(0) في (ن): الملصقة. 

() انظر: المدونة: 5/ ۲۳١‏ وتهذيب المدونة: .٠١١ /٤‏ 

(۷) (کگبیر يَرْعَبُ في مُجَاوره) (يرغب) مبني للفاعل» و(مجاوره) بكسر الواو اسم فاعل» وهو 
كقوله في المدونة: إلا أن يكون مثل هؤلاء ال موك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بِه. 
[شفاء الغليل: ؟/ ۸۹۳]. 

(۸) في (ن): فإن القول. 


أتى بها يشبه. 

(قإن نَم يشبها حلا ورد إلى الوسَط) أي: فإن لم يأت الشفيع ولا المشتري بم يشبه 
فإنها يتحالفان ويرد الشقص إلى الوسط مما يشبه» فيأخذه الشفيع به إن شاء أو 
يتركه» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالشفعة با حلف عليه الخالف منها. 

(فَإن نكل مشتّر, قفي الأخذ بما ادعى أوأدى قولان) أي: فإن توجهت اليمين على 
المشتري فنكل عنهاء فاختلف هل لا يأخذ الشفيع ذلك [إلا]”"' بها ادعى”" أو بم) 
أدى فيه؟ على قولين" ". 


o7 وم‎ 


نصف الزَّرع لبقانه بلا أرض) أي: وإن اشترى رجل من غيره أرضاً بزرعها الأخضر 
فاستحق رجل نصف ملك الأرض خاصة -أي: دون الزرع- أخذ بالشفعة 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ أدى. 

(۳) (وَإِنْ نگل مُشْبَرِء قَفِي الأخذٍ يا اذَعَى أو ادى قَوْلانِ) ليس هذا مفرعاً عل 
اختلاف المشتري والشفيع بل هو على اختلاف البائع والمشتري» يظهر بأدنى 
تأمل» وأشار به لقول ابن يونس: قال ابن المواز: فإن حلف البائع أنّه باع بوائتين 
ونكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين وأخذها الشفيع باثة؛ لأنّه الثمن الذي أقرّ به 
المشتري» وقَال: إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس له. وقَالَ ابن عبد الحكم وأصبغ 
في"الواضحة": بل يأخذها بمائتين. ابن يونس: لأن المشتري يقول إنما خلصت 
الشقص ببذه المائة الثانية» فصرت كأني ابتدأت الشراء بوائتين» لأني لو حلفت 
لانتقض البيع وأ تكن للشفيع شفعة. وَقَالَ اللخمي: قال أشهب: عند محمد 
يأخذ الشفيع بمائة؛ لأنه الثمن الذي أقرّ به المشتري» وَقَالَ ابن الماجشون وأصبغ 
عند ابن حبيب يستشفع بائتين. [شفاء الغليل: ۲/ 847]. 

(5) في (ح١):‏ بكل. 


بها لهي الس فوش اة 


النصف الآخرء فإن البيع في نصف الزرع يبطل؛ لأن نصف الأرض لما استحق 
بطل فيه البيع فبقي''' نصف الزرع منفرداً عن أرضه» وهو لا يجوز بيعه منفرداً 
عن أرضه. فحينئٍ يبطل البيع في ذلك النصف. وإلى هذا التعليل أشار بقوله: 
(لبقَانه بلا أرض) وقاله في المدونة” ". 
البائع) '" هذه المسألة تشارك التي قبلها في البطلان» وقد وقعت للشيخ أبي محمد 
بن أبي زيد على ما ذكره عنه ابن العطار في وثائقه فأفتى بذلك» فقال في من اشترى 
قظيعا “من جتان وجل بإزاء جنانة عل أن مدخله من جتان ولا ملل لمن 
جنان البائع ثم استحق جنان المشتري» أن البيع ينفسخ في القطيع؛ لأنه اشترى 
على الشرط المذكور حين كان له من أين يصل إليه. 

(ورد الْبَائعٌ نطف الثَّمَنِ وله نصف الرَّرع, وخير الشفيع أولاً بين أن يَشْفْع أولا فَيخير 
بتاع في رد ما بقي) هكذا وقع في المدونة ونصه: ويرد البائع نصف الثمن ويصير 
له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرض» ثم يبدأ الشفيع بالخيار في نصف 
الأرض الباقي» فإن أحب أخذه بالشفعة ولم يكن له في نصف الزرع شفعة”". 


(۱) في (ن): فيبقى. 

( 0 ان ن التلتريئ) مك هوق جيع التسح الي رأينا وهو سراب 
والجنان - بكسر الجيم- جمع جنة» كقصعة وقصاع. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۲/ 445]. 

(5) في (ن): له. 


بات في اشفعة 


وإن لم يستشفع خير البائع بين رد ما بقي في يده من الصفقة وأخذ جميع الثمن لأنه 
قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضررء وبين أن يتعاسك بنصف 


۰% هه ٠.‏ 8 0 
الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن' 


عه جاه اد 
2 72 


.1١ 8/8 مبذيب المدونة:‎ »7 ٤١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


شرح هرام التعغينرالكرو فو شر المختصن 


(اعكام القسمة] 
(باب: القسمة) الأصل فيها قوله تعاللى: #وإِذًا حَصَرَآَلَقَسَمَةَ ‏ الآية [النساء: ۸] 
وقوله: لاهم € وقد نبه على أا أنواع» وأشار إلى الأول منها بقوله: (تَهايؤفي 
زَمَنْ) 7" أي: النوع الأول منها يسمى تهايؤاً؛ لأن كل واحد هياً صاحبه بها دفع له 


(01 (تََايُوٌ في رمن كَحِدْمَةِ عَيْدِ شَهْرأء وشکتی دار سِنِينَ كَالإِجَارَ لاني عَلَةِ ولو 
0 هذه قسمة المنافع؛ ولهذا قيّدها ET‏ وكاب لتابيدة: 
فإن قلت: قد قرر ابن رشد وعياض وابن شاس أن قسمة المهايأة ضربان مهايأة 
في الأعيان ومهايأة في الأزمان» فالضرب الأول أن يأخذ أحد الشريكين داراً 
يسكنهاء ويأخذ الآخر داراً يسكنهاء وهذا أرضاً يزرعها وهذا أرضاً يزرعهاء 
والضرب الثاني أن تكون المهايأة في عين واحدة بالأزمنة كدار يسكنها هذا شهراً 
هذا هرا او ارس بررعها هذا ية وهل تدر ذلك فر ى اال" 
كلام ابن التاجب. فا باله هنا اقتصر عَلَ الأزمان دون الأعيان حيث قَالٌ: (في 
زمن)؟ قلت: وكذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنا على القسمين؛ لأن الزمن المعلوم 
لابد منه فيهماء وعَلَ هذا فقوله: (كخدمة عبد شهرا) يتناول صورتين: إحداهما: 
أن يكون العبد الواحد بين الشريكين يستخدمه كل واحد منهما شهرا. والثانية: 
أن يكون هما عبدان يستخدم أَحَدهمًا أحد العبدين شهراً والآخر كذلك ولا 
تشترط مساواة الماتين» وإنما يشترط حصرهماء وافهم مثل ذلك في السكنى جوازا 
وفي الغلة منعاً. 

وما يزيد هذا وضوحاً مناقشة ابن عَرَفَة لعياض إذ قَالَّ: وقول عياض: "هي ضربان؛ 
مقاسمة الزمان» ومقاسمة الأعيان" يوهم عرو الثاني عن الزمان» وليس كذلك» 
ومحمله إن كان المشترك فيه واحداً فتعلّق القسم بالزمان لذاته وإن كان المشترك فيه 
متعدداً فتعلق القسم بالزمان لذاته» وإن كان المشترك فيه متعدداً فتعلق القسم 
بالزمان فيه بالعرض؛ لأن متعلقه بالذات بعض آحاد المشترك فيه» ولابد فيه من 
الزمان؛ إذ به يعلم قدر الانتفاع. 


باب في أحكام القسمة 


وهذه قسمة المنافع» وأصلها الإجارة» فيجوز فيها ما يجوز في الإجارة» ويلزم ما 
يلزم فيهاء ولهذا قال: (كالإجارة) وذكر لما مثالين: الأول أن يكون عبد بين رجلين 
يخدمه هذا شهراً وهذا شهراً /17١[‏ ب]. ابن القاسم: ويجوز أكثر من ذلك 
قليلا وإليه أشار بقوله: (كخدمّة عبد شهرا) وأما التهايؤ في [الدور]”'' والأرضين 
فيجوز فيها السنين المعلومة» والأجل البعيد ككرائهاء وهو الخال الشاني» وإليه 
أشار بقوله: (وسكنّى دارسنين) واستغنى عن قوله: "معلومة" بتشبيهها بالإجارة؛ 
لآن ذلك شرط فيهاء وإذا كان ذلك في أرض الزراعة فلا يجوز إلا إذا كانت 
مأمونة الري ما يجوز النقد فيه. ابن رشد: وأما التهايؤ على الاغتلال فلا يجوز في 
المدة الكثيرة باتفاق» واختلف في المدة اليسيرة كاليوم ونحوه؛ ففي كتاب محمد: لا 


تنبيهان: الأول: قال الباجى وعبد الوهاب عن المذهب: إنها تجوز قسمة المهايأة وهى 
قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة» وعلى هذا اقنصر ابن عَرَكَة وبه قطع 
عياض» والذي في "المقدمات": لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر 
عَلَيْهَا من أباها ولا تكون إلا عَلَ المراضاة. 

الثاني: قال في "المقدمات": ومن هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل: إِنّهِ يقسم ويجبر 
على القسم من أباه وينفذ بينهم إلى أن يحدث بينهم من الموت أو الولادة مايغيره 
زيادة أو نقصان» واحتجٌ من ذهب إلى ذلك بقوهم فيمن حبس في مرضه على ولده 
وولد ولده: أن الحبس يقسم بينهم أعني على عدد الولد وولد الولد» وبغير ذلك من 
الظواهر الموجودة في مسائلهم» وقيل: إِنّه لا يقسم بحال واحتجٌ من ذهب إل ذلك 
بقول مالك في "المدونة": إن الحبس مما لا يقسم ولا راء وقيل إِنّه لا يقسم إلا أن 
يتراضي المحبس عليهم في قسمته قسمةاغتلال فيجوز ذلك هم" انتهى. 

وقد عزا ابن سهل هذه الأَقْوَال لأشياخ الشورى. قَالَ ابن عَرَقّة: والأقرب حمل القسم 
على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه. [شفاء الغليل: ۲/ 846]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١)‏ وني (ن): وأما التهايؤ في الأرضين. 


شو رار الصقير الصو شن ااك 


يجوز ذلك في الدابة والعبد وإن كان يوماً واحداء وإليه أشار بقوله: (لافي 
قَلةء وَويَوماً) ونبه بقوله”'': (في زَمَنِْ) على أن التهايؤ تارة يكون في الأزمان 
وتارة يكون في الأعيان» مثل أن يكون بينه) عبدان أو داران”'' فيستخدم 
هذا عبداً وهذا عبدأء أو يسكن كل منهما داراً أو" يغتل ذلك. ثم انتقل إلى 
النوع الثاني فقال: (ومراضاة فكالبيع) وإنا سمى هذا النوع قسمة مراضاة 
لأنها لا تكون إلا برضى الشريكين» وهي بيع إن كانت بغير تعديل ولا 
تقويم» واختلف إن كانت بتعديل وتقويم هل حكمها حكم البيع أم لا؟ 
وليس من شروطها”'' اتحاد الجنسء ولذا لا يحكم بها عند التنازع» واختلف 
في جوازها بالقرعة» والمشهور عدم الجوازء وقال اللخمي وابن رشد: لا 
خلاف أنها بيع. 

(وشُرْعَةٌ) هو النوع الثالث» وهو المعبر عنه بقسمة القرعة» وهذا النوع هو 
المقصود في هذا الباب؛ لأن النوع الأول كالإجارة» والثاني كالبيع. (وهي تمييز 
574 عياض: والصحيح من مذهبنا أنها تمييز حق. (وكَفَى قاسم) هو الصحيح» 
والاثنان أولى. (لامُقَوْم7”) أي: فإنه لا يكفي» ولا بد معه من آخر. (وأَجرة بِالْعدَه) 
أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء. 

(وكره) أي: وكره أجر القاسم. (وقسم العقاروقيره بالقيمة) هذا إذا كانت 
(۱) في (ن): في قوله. 
(۲) في (ن): عبدين أو دارين. 
)فى (3): أن: 


باب في أحكام القسمة 


الدار مختلفة البناء» والبستان مختلف الغرس”' تختلف قيمة كل شىء منه من نخل 
وشجر وغيرهما؛ فإنه يعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم» ولا بد من تقييد 
كلامه بكون ذلك ختلفاًء وإلا فمتى تساوى بنيان الدار ومنافعهاء وكذلك العقار 
جاز قسمه بالمساحة. 
كانت متباعدة كا سنبين ذلك؛ لأنه ما يؤدي إلى الغرر. 
(وجمع دوروأقرحة ولوبوصف. إن تساوت قيمة ورغبة, وتقاربت كالميل, [إن 
دعا] ليه أَحَدْهُم) هو كقوله في المدونة: وإذا كان بين قوم دور أو قرى أو حوائط 
أو أقرحة وهي الفدادين» فشاء بعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم 
ليجتمع له حظه في موضع» وقال آخرون بل يقسم كل دار أو حائط أو نحوه على 
حدة» فإن كانت الدور في النفاق والرغبة في مواضعها والتشاح فيها سواءء 
ا : TE rR‏ : 5 1 
التساوي في النفاق» والرغبة والتقارب في المسافة» وقال في موضع آخر: كالميل 
ونحوه» قال: وإن تباعد ما بين ذلك كاليوم ونحوه لم يجمع في القسم”' '» وفيها 
أيضا: يجوز أن يقتس| دارا غائبة على ما يوصف لما من بيوتها وساحتها ويميز 
(1) في (ح١):‏ الغراس. 
(۲) في (ن): ودعي. 
(۳) في (ن): موضعها. 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 27575 وتهذيب المدونة: ا . 


(0) انظر: المدونة: 1 ؟ وتهذيب المدونة: 2/5 
)٩(‏ انظر: المدونة: ٠/٤‏ وتهذيب المدونة: :لا . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


صحتهم”'' بالصفة كبيعها على الصفة. وإليه أشار بقوله: (ونوبوصف). 

(ونوبَعلاً وسيجا) أي: أنه لا يشترط في قسمة الأرض أن تكون متساوية من 
كل وجه بل [يجوز أن]'" يجمع الأرضين في القسم ولو كانت إحداهما تسقى 
بالسيح من العين من غير نضح والأخرى بعلا. الباجي: وهو المشهوره وقاله في 
الموطا” ''» لأ يزكيان بالعشر بخلاف النضح الذي يزكى بنصف العشر. 

(إلا مغروقة بالسكْنَى فَالْقَوْلَ لمُفْرِدهًا) هذا مستنتى من قوله: (وجمع دوزوأشرحة) 
ويعني به: أن من دعا إلى جمع الدور في القسمة» فإن القول قوله إلا أن تكون داراً 
معروفة بسكنى من كانت له فالقول قول من دعا إلى إفرادها. يريد: إن احتملت 
القسم. ووقعت هذه المسألة [في المدونة]” ' بألفاظ مضطربةء فعند الأكثر على ما 
في كتاب ابن حبيب أن الرجل الشريف إذا هلك وترك دارا كان يسكنها وها 
حرمة بسكناه”'' وترك دوراً غيرهاء فتشاحّ الورثة في تلك الدارء فأراد كل واحد 
أخذ حظه منها -إن كانت الدار تقسم [قسمت]“ وحدهاء وحملها ابن أي 
زمنين على ما إذا ل يكن للميت دار غيرهاء ولو كان معها غيرها لجمعت في 
القسم» ولا كلام للوارث خلاف ما قاله ابن حبيب» وإليه ذهب أبو عمران» 


() في (ك) و(م) و(ن): حصتها. 

(0) انظر: المدونة: 5/ 255 وتهذيب المدونة: .٠٠٠١ /٤‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.۷٤١ /۲ انظر: الموطأ:‎ )٤( 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): بسكناها. 

(۷) في (ح١):‏ تنقسم. 
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وإليه أشار بقوله: (وتَؤْولًت أيضاً بخلافه). 

(وفي العلووالسفل تأويلان) قال في المدونة في الرجلين تكون بينهما الدار ويأخذ 
أحدهما الغرف» والآخر السفل: إن ذلك جائز” '. عياض: قال بعضهم: إنما يجوز 
ذلك بالمراضاة لا بالقرعة على ما فسره عبدالملك» وما في كتاب ابن شعبان» قال: 
وذهب الأكثر إلى جواز ذلك على" الوجهين بالسهم والمراضاة وترجح في ذلك 
أبو عمران وهذان التأويلان هما مراده هنا. 

(وأفرد كل صف كَتُمَاح إن احْتَمَل) يريد: أن كل صنف من أصناف الفواكه؛ 
أي: والتمر وغيره يقسم مفرداً إن احتمل القسم. يريد: وَكل2”7 صنف منها 
31 ]ني غير الحائط الذي فيه الآخرء فأما إن كان الجميع في حائط واحد فإن 
ذلك كله يقسم بالقيمة ويجمع في القسم» وإليه أشار بقوله: (إلاكَمَائط فيه شجر 
مختلفة). وأشار بقوله: (أوأرض”'' شْجَرٍ متفرقة) إلى قوله في المدونة: وإذا ورث قوم 
أرضا ها ج مع ف فا تما الأرهى وال عا .ولو ارا فة 
الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره. 
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(وجازصوف على ظَهرٍ, إن جز وإن لكنصف شهر) يشير إلى قوله في المدونة: ولا 


.١75 7/5 انظر: المدونة: 5/ 7١”7؛ وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): في. 

(9) في (ح١):‏ وكان. 

() في (ن): وأرض. 

NOE AT O) 

(0) (وجارٌ ضُوفٌ عَلَ ظَهُرء إن جُزَّ وإن لضف شَهْرِ) لا خفاء أن هذه العبارة جيدة 
را ر و ا بفسمة الصرف عل ر ال زه ا 
إلى أيام قريبة يجوز بيعها إليهاء ولا يجوز ما بعد» وفي بعض النسخ: (إن [ يجز) وكأنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بأس بقسمة”"' الصوف على ظهور الغنم إن جزَّاه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه 
إليهاء ولا يجوز ما بعد ". 

وفي البيوع الفاسدة منها: ولا بأس أن يشتري زرعاً [قد]' " استحصد كل 
قفيز بكذا وأن تؤخر دراسه إلى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما“. وحكم 
الصف كذللك. 

(وأَحَدْ وَارث عرضاء وآخَرَدَيناً. إن جازبيعه) أي: وكذا يجوز أن يأخذ أحد الورثة 
عرضاً ويأخذ الآخر ديناً على أن يتبع الغرماءء» قال في المدونة: إذا كان الغرماء 
حضورا وجمع بينه وبينهم» وإن كانوا غيباً لم يجز؛ إذ لا يجوز شراء دين على 
غريم غائب” . وإلى هذا أشار بقوله: (إن جازبيعه) أي: بيع الدين. (وأخذ أحدهما 
قطنيةء والآخَرِفَمَحاً) أي: وجاز أيضاً [أخذ]”" أحدهما قطنية والآخر قمحا 
والمراد بالقطنية الفول والحمص والعدس والبسيلة والجلبان ونحو ذلك. (وخيار 
أحدهمًا) " أي: وكذا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه الخيار. (كالبيع) يحتمل أن 
يكون في الجواز؛ أي: ويجوز أن يجعل أحدهما الخيار لصاحبه» ويحتمل أن يكون 


إصلاح ممن 1 يفهم معناه. [شفاء الغليل: ۲/ /891]. 
() في (ح١):‏ بقيمة. 
(۲) انظر المدونة: 5/ ۲۷۳ وتبذيب المدونة: 7/5 .٠۱۸۸‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ 1۹۸. وتبذيب المدونة: ۳/ .٠١۳‏ 
)٥(‏ انظر: تبذيب ال مدونة: .٠۹۰ /٤‏ 
() انظر: المدونة: ۲۷١ /٤‏ وتهذيب المدونة: 5/ ٠۹۰‏ 
(۷) في (ن): أن يأخذ. 
(8) (وَحيَارُ أَحَدِهمًا كَالْبَبّع) أي: في قدر زمانه وإلا ان تشبيهاً ضائعاً لغير فائدة. 
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في مقدار الأجل وهو ظاهر المدؤنة: والمعنى: أن ذلك جاتر بشرط [أن يكون]20 
مدته كمدة الخيار المشترطة في البيع باعتبار السلع كا تقدم. 

(وغَرْس أخرى إن الْقَلعَت شَجِرَتُك” من أرض غَيْرِك, إن نم تكن أضَرَ) أي: وكذا إذا 
انقلعت لرجل نخلة كانت في أرض آخر أن يغرس مكانها أخرى» سواء قلعه”" 
الريح أو صاحبها. اللخمي: يغرس مكان الأولى ما لا يضر ببياض الأرض. ما 
يكون عروقه أكثر انتشاراً أو أضر من الأولى فيهلك ما تجاوره. قال في المدونة: 
وإذا كان لك نهر ممره ني“ أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافته 
شجراً”“. وقيده اللخمي با إذا لم يكن ذلك يضر بالماء» فإن أضرّ به منع» وإليه 
أشار بقوله: (كَفَرسه بجانب هرك الجاري في أرضه). 

(وَحْمدَتَ في طرح كُنَاسته على العرف ولم تُطرح على حافتيه أووجدت سَعَة) أي: 
كناسة النهر على العادة الجارية بالبلد'"» وفهم من قوله: (إن وجدت سعة) أنه إن م 


)١(‏ ماين معكوفتين ساقط من (ن): 

(۲) في (ن): كشجرتك. 

(۳) في (ح١):‏ قطعها. 

(5) ني (ن): من. 

(0) انظر: تبذيب المدونة: 5/ .٠۹۲‏ 

(5) في (ن): بحافة. 

(۷) (وَحُمِلَثْ في طَرْح كُنَاسَيِهِ على الْعْرْفِه وإ تَطْرَحْ على جره إِنْ وَجَدَتْ) أشار به 
لقوله في "المدونة": فإذا كنست نهرك حملت عَلَ سنة البلد في طرح الكناسةء فإن كَانَ 
الطرح بضفتيه 1 تطرح ذلك عَلَ أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعاًء فإن 
يكن فبين الشجر فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إِذَا كانت سنة بلدهم 
طرح طين النهر عل حافتيه. أبو الحسن الصغير: وأما إن 1 تكن تلك سنتهم فعلى 
رب النهر حمله إل حيث يطرح. [شفاء الغليل: ۲/ /8941]. 


وهر ان او الكو فى شر الكو 


يجد ذلك طرحه حيث شاء بحيث لا يضر بالشجر إذا كان ذلك عرف البلد. 
(وجازًارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز للقاسم''' أن يأخذ أجر قسمه من بيت 
المال. (لا شهادثه) أي: فإنها لا تجوز؛ لأنه يشهد على فعل نفسه» وهو قول 
سحنون» وإذا شهد قاسمان على ما قسماه بأمر قاض أو بغير أمره أن كل واحد 
من قسا ينهم قد استعوق نصيبه؛ فلا تجوز شهادتها؛ لأنب] شهدا عل 
فعل أنفسهه). 

(وفي شَفِيِأَحَدَأَحَدهُمَا تيه نا إن راد عينا أَوكَينًا لدنّاءة) أي: وجازت القسمة 
في قفيز قمح مثلاً [بين اثنين]''' يأخذ أحدهما ثلثه» والآخر ثلثيه بالتراضي. (لاإن 
زاد) أي: فإنه لا يجوز. 

(وفي كَثَلاثينَ فيز [وثلاثين]! "' درهماً أَخَدَ أحدهمًا عَشَرَةَ دَرَاهم, وعشرين قفيزا) 
أي: وأخذ الآخر عشرة أقفزة وعشرين درهماً» فلو كان القمح مختلفاً سمراء 
ومحمولة» أو نقياً ومغلوثاً م يجزء ولو تساوى القمح في النقاء والجودة والجنسء أو 
كان من صبرة متفقة الأعلى والأسفل فذلك جائر. (ووجب عَرَبَلَُ شَمْح ليع إن 
رادت عَلَهُ عن الث وإلاُدب)”' ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثلث وجب أن 


)١(‏ في (ح١):‏ للمقاسم. 

(9)هاين سكوف RODI‏ 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أو ثلاثين. 

(4) في (ن): زاد. 

(5) (وَوَجبَتْ غَرْيَلةُ قَمْح إِنْ راد غلئه عَنْ الَلْثِ وإٍلا دِبَتْ) كذا قَالَ ابن رشد في 
رسم شكٌ من سماع أبن القاسم من كتاب السلطان» ونصه: وأما غربلة القمح 
من التبن والعَلّث عند البيع فذلك واجب إن كَانَ التبن والعَلّث فيه كثيراً يقع في 
أكثر من الثلث؛ لأن بيعه عَلَ ما هو عَلَيّهِ من الغرر» ومستحب إِذَا كان التبن 


باب في أحكام القسمة 
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يغربل» وإن كان دون الثلث فمستحب” 5 


(وَجَمُعْ بز وتوكصوف, وحرير)" أي: وكذا يجوز جمع أصناف البز من حرير 
وصوف وقطن وکتان» ونحوه في القسم» فظاهره ولو كان كل صنف منها يحمل 
القسم على حدة. وهو ظاهر المدونة في موضع؛ إذ لم يفصل فيه» وفي موضع آخر 
أن ذلك مالم يحمل كل صنف منها القسم» وهو خلاف ما عند اللخمي وغيره. 
وذهب مطرف وعبد الملك7" وابن حبيب إلى أن ذلك أصناف» وقال أشهب: كل 
ما يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم» وما لا يجوز ذلك 
فيه فهو صنف يجمع في القسم. سحنون: وهو الصحيح. (لا كبعل» وذات بثْرٍأو 
شَرْب) أي: فإن ذلك لا يجوز (بَعل) أي: أرض بعل وأرض (ذات بئرأوغرب) وهو 
الدلو الكبير. (وَثْمَرٍ[أورَّعٍ]” »إن تميجذاه) © أي: وكذا لا تجوز قسمة التمر من 


وللت فيه شير ا 

فائدة: يقال: الغلث بالغين المعجمة وبالعين المهملة» قاله عياض في كتاب القسم. 

فرع: في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع قَالَ مالك: لا بأس أن يجعل في 
الخ الماء الذي لا يصلح إلا به. قَالَ ابن رشد: وكذلك الماء يجمل في اللبن 
لاستخراج زبده» قاله مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلطان. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸۹۸]. 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: ١/9‏ 77. 

(1) (وَجَنْْ بَز ولّو كَضُوفِه وحَرير) معطوف عَلَ فاعل (ججارٌ) عياض: البز - بفتح 
الباء- أطلقه في الكتاب في كل ما يلبس كَانَ صوفاً أو خراً أو كتاناً أو قطناً أو حريراً» 
مخيطاً أو غير خط . [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۸‏ 

() هو ابن الماجشون. 

() في (ن»: وزرع. 7 

(5) (وَثَّمَرِ أ رَرْع إن لَيُذَاهُ) كأنه أشار بهذا لمفهوم قوله في "المدونة": ولا بأس بقسمة 


شجره ولا الزرع القائم إن لم يجداه» قال في المدونة: في الثمر إذا احتاج أهله إلى 
أكله رطباً لا يقسم بالخرص ولكن كيلا [وقال]': ولايقسم الزرع قا 
([كقسمه ]' بأصله) أي: وكذا لا تجوز قسمة الثمر مع أصله والزرع مع أرضه. 
قال في المدونة: ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الشمرة والزرع حتى محل 
بيعهم. (وَفَشَا أَودرص”') هذا راجع إلى الزرع» ومعناه أنه لا يجوز قسمه 
[قتا]”'' ولا مذارعة ولكن كيلا””". 


البلح الصغير بالتحري على أن يداه مكاي إِذَا اجتهدا حتى يخرجا من وجه الخطارء 
وإن ل تختلف حاجتهم) إليه وإن اقتسماه وفضل أَحَدهمًا صاحبه بأمر يعرف فضله 
جَارَ ذلك كا يجوز ني البلح الصغير بلح نخلة ببلح نخلتين عَلى أن يجداه مكانهماء 
ولمفهوم قوله قبله: ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري عَلَ أن 
يحصداه مكانب| إن كان يستطاع أن يعدل بينه) في قسمه تحرياً؛ وكذلك القصب 
والتين» فإن تركا الزرع حتى صار حباً انتقض القسم وقسم ذلك كله كيلاً. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸۹۹]. 

)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

© انظر: دیب المذونة: 18:/5. 

(©) فى نوك 

() في (ن): بيعها. 

(5) في (ك) و(م): زرعا. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) (أَوْ ت) كذا في "المدونة" في الزرع» وأما الكتان ففي"النوادر" عن سحنون: لا يعتدل قسم 

الكتان قتاً وزريعته فيه أو بعد زوالها حتى يدق فيقسم. وعَلَ هذا اقنصر ابن عَرّفَة وزاد: 

وفي كون القطن قبل زوال حبّه كذلك نظرء والأحوط منعه. وني "النوادر" أيضا قال ابن 

حبيب: يجوز قسم الكتان قائ) 1 يجمع. وحزماً قد جمع قبل إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل 

نفضه وبعده على التعديل والتحري أو الرضا بالتفاضل. وقال اللخمي: قال مالك في 
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(أوفيه [1077/ ب] فساد كياقوتةء أوكجفير)”'' أي: وكذا لا تجوز قسمة ما في 
قسمه فساد. قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلوة والخاتم» [هذا]'' كله لا 
يقسم» وإن اجتمع من كل صنف من ذلك عدد [يحتمل]”' القسم قسم كل 
صنف على حدة» [ولا يجمع]”'“ من ذلك صنفان في القسم» وأما الجفير©) 
ونحوه فلا شك في فساده بالقسمة» وذلك مما لا يجوز. (أو في أصله بسالخرص 
كَبَقْلٍِ) أي: وكذا لا تجوز قسمة شيء من الثار بالخرصء وكذلك البقل إلا 
الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذكره» قال في المدونة: ولا يقسم تمافي 
والعنب. وهذا هو المشهور. (إلا الثّمَرَ وَالْهنَب إِذَا احْتَلَفَتَ جاجة أهله؛ وإن 
بِكثْرَة أكل, وَشَلَ وحل بَيْعْهُ واتّحَدَ من بُسَرٍ أو رْطبِ) أي: فإنه يجوز قسم" كل 
منهم| بستة شروط: 
كتاب ابن حبيب: كل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمه في شجره على التحري رطباً 
ويابسا أو بالأرض مصبراً مثل الفواكه الرطبة وثمر البحائر ومثل الكتان والخبط والنوى 
والتين تحرياً وإن كَانَ الكتان أو الحناء قائاً قبل أن يجمع أو بعد ما جمع. قَالَ أبو الحسن 
الصغير: وانظر هل يقوم جواز قسم الكتان قتا من قوله في "المدونة": وكذلك القصب 
والتين؟. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۹۹]. 
)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): كخفين. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (ح١):‏ يحمل. وزاد في (م) و(ك) و(ن): على. 
(4) في (م) و(ك) و(ن): ولا يجتمع. 
(5) في (م) و(ك) و(ح١):‏ الخفين. 
)٩(‏ انظر: المدونة: ع/2,2, وتهذيب المدونة: 2/5 . 
(۷) في (م) و(ك) و(ح١):‏ قسمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


الأول: أن تختلف حاجة أهلهء بأن يريد بعضهم البيع» ويريد البعض الأكل. 
الثاني: أن يحل بيعه. الثالث: أن يكون المقسوم يسيرأً» وهو معنى قوله: (وقل). 
الرابع: أن يكون طيبه متساوياً بأن يكون كله بسراً أو رطبا» ولو كان منه رطب 
ومنه بسر قسم كل نوع على حدة» وإليه أشار بقوله: (واتَّحَد مِنْبُسْرٍأَوَرَطَبِ). قال 
بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو الرطب لاني التمر» وإليه أشار بقوله: (لا 
تمر). والخامس: أن تكون بالقرعة. 

والسادس: أن يكون بالتحري ثم يقرع عليه» وإلى هذين الشرطين أشار 
بقوله: (وقسم بِالْقُرْعَة بمالتحري) . (كالبلح الكبير) أي: أنه جوز قسمه”" 
بالخرص إذا اختلفت حاجة أهله» وقاله في المدونة”". 


(وسقى ذُوالأصل) إذا قسمت [الثمرة]“ على ما سبق» ثم اقنسا الأصول 
ووقع : 7 أحدهما من الثمرة في أصل الآخر فإن صاحب الأصل يسقى أصله 


(۱) (كَالْبَلَّح الْكَبِيرِ) هو كالاستثناء من قوله: (وحل بيعه) وكذا قَالّ: هو في كلام 
ابن التاجب. قَالَ أبو الحسن الصغير: وقد ناقض بعضهم بينهما قَالَ: ولعله إن 
شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم إلى أن يصير تمراً ولا يبطل 
القسم» وأجاز هنا البلح إذَا كانوا لا يتركونه إلى الطيب» وقبله في "التوضيح". 
وما يزيده بياناً أنه قَالَ هناك في "المدونة": "أراد بعضهم تيُبيسه" وهنا إن قَالَ: 
يأكل هذا بلحاً ويبيع الآخر بلحاً فلو أراد بعضهم تيبيسه 1 يجز قسمه بلحاً. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]4٠٠‏ 

(0) في (م) و(ك) و(ح١):‏ قسمته. 

.۱۸١ /٤ تبذيب المدونة:‎ ۲۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(5) في (ن): الورثة للحاجة. 

)٥(‏ في (م) و(ك) و(ن): اقتسمت. 


باب في أحكام القسمة 


(كبَائعه المستثْني َمَرَتَُ حى يُسلَم) ('' أي: أن من باع أصولاً فاستثنى ثمرتهاء 
فإن السقي عليه حتى يسلم له الأصول؛ لأنه لا يمكن المبتاع من الأصولء ولا 
يسلمها له إلا بعد جداد ثمره. 

(أؤفيه تَرَاجْعْ, إلا أزيقل) ”" أي: وكذا لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع 
كثير» مثل أن يكون ثوبان ثمن أحدهما عشرون وثمن الآخر أربعون فيقرع بينهماء 
فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة» فهذا لا يجوز إلا في الشيء اليسير» مثل 
[الدرهم أو]' ‏ الدرهمين فذلك مغتفر. 

(أَو لبن في ضروع, إلا لفضل) أي: وكذا لا تجوز قسمة اللبن في ضروع الغنم 
ونحوهاء قال في المدونة: لأن ذلك مخاطرة» وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر“ 
بين على المعروف» وكانا إذا” ' هلك ما بيد هذا من الغنم رجع فيم| بيد صاحبه 
فذلك جائزء لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسو” ". 


(1) (كبائوو الْمُشتثني تَمَرَكَهُ) هذا تجوزني العبارة؛ إذ الحكم يوجب بقاء الثمرة 
المأبورة للبائع. 

(1) (أَوْ فيه تَرَاجُعٌ» إلا أن يَقِلّ) هذا الاستثناء للّخميء قَالَ: لأن هذا مما لابد منه ولا 
يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. ابن عَرَفَة: ظاهر الروايات منع التعديل 
في قسم القرعة بالعين. [شفاء الغليل: ۲/ .]4٠6١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (م) و(ك) و(ن): لأمر. 

() في (م) و(ك) و(ح١):‏ أن. 

0 انظر: المدوتة: ۲۷١/٤‏ وتهبذيت المدونة : £ / 1843417 


فوع بهرار الصغيز رالكرر فو شر اکن 


(أوقسموا بلا مخرج مطلقا) أي: أن الشركاء إذا كان بينهم دار مع ساحة 
واقتسموها على أن أحدهم ليس له جمر في الطريق, أو وقع في نصيبه ما ليس فيه 
تطرق فان ذلك لاغز 

(مطلقاً) أي: سواء كان في الدار ساحة أو لم تكن فيهاء وسواء كان القسم 
بالقرعة أو بغيرها"؛ لأن ذلك من باب الضرر المنهي”" عنه. (وصحت إن سكت" 
عَلْه) أي: وصحت القسمة إن سكت الشركاء عن ذكر المخرج. قال في المدونة: 
وإن قسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق ووقع باب الدارفي أرض أحدهم 
ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة 
ومدخلها فيها خاصة. فإن الطريق بينهم على حالاء وباب الدار ملك لمن وقع في 
حصته وللباقي الممر“. وهذا معنى قوله: (ولشریکه الانتفاع به). (ولا يجبر على 
سم مجرى ااء, وقسم بالقلد) يعني: أنه لا يجبر أحد من الشركاء على قسم مجرى 
الماء [إن أضر ذلك]7 » وأما إن تراضوا بذلك فلا كلام. والقلد: قدر يثقب 
ويجعل فيه ماء لأقلهم [نصيباً]"''» ثم يطلق له النهر حتى يفرغ الماء» ثم يجعل لكل 
واحد من الشركاء بقدر نصيبه من الماء في القلد' "' ويطلق له النهر حتى يفرغ الماء. 


(۱) في (ن): غيرها. 
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(۳) في (ن): سكت. 

TTT ER ORAS 
في (ن): لذلك.‎ )٥( 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): القدر. 


باب في أحكام القسمة 


(كَسْرَةبَيَْهُمَا) أي: أن الشريكين”" إذا اقتس) الدار ولم يشترطا سترة بينهما فلا 
يحكم عليهم)!'" بذلك, ولا يجبران عليها کا لا يجبران على قسم مجرى الماء» ويقال 
لمن دعا إلى ذلك: استر على نفسكء أما إذا اشترطا!" ذلك ولم يجدوه فإنه يؤخذ 
من نصيب كل واحد نصف بناء الجدار» وإن كان أحدهما أقل نصيباً من الآخر 
وكذلك تكون النفقة عليهما بالسواء“. 

(ولا يُجْمَع بين عاصبين إلا برضاهم) أي: أن الورثة إذا اتتسموا شيئاً فلا 
يجمعوا بين عاصبين في سهم واحد» ولكن يفرض لكل [واحد]””' سهم إلا أن 
يتراضوا بذلك. 


09 المتركين. 

(0) في (ن): بينهها: 

(۳) في (ن): شرط. 

(:) (كَستَرَةٍ يَيْنَههَا) قال في "المقدمات": وإِذَا اقتسم الشريكان الدار ولم يشترطا أن يقي) 
بينهها حاجزاً فلا يحكم بذلك عَلَيْههَاه ويقال لمن دعى إلى ذلك: استر عل نفسك في 
حظك إن شئت» وإن اشترطا ذلك ولم يحدّاه أخذ من نصيب كل واحد منهها نصف 
بناء الجدار» وإن كان أحَدهمًا أقل نصيبا من صاحبه» وكذلك تكون النفقة بينهما 
بالسواء إلى أن يبلغ مبلغ الستر إِذَا 1يحدا في ذلك حداًء ولا اختلاف في هذا أعلمه. 
انتهى. وانتحله المتيطي وأ يزد عَلَيِْ. وقَالَ اللخمي: الصواب أن يجعل كل واحد 
تحجيراً يستتر به عن صاحبه» ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لأن فيه كشفاً لحريمهم في 
تصرفهم ودخول بعضهم على بعض. انتهى. 

وأما الجدار بين الرجلين يسقط فحصّل ابن رشد في بنائه أربعة أَقوّال وتكلّم عَلَيْهِ ابن 
عَرَفَةَ في باب الشركة. [شفاء الغليل: .]4٠0 ١/7‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


بينهم في سهم" إلا برضى الورثة - َب على أن ذلك مقيد بيا إذا لم يكونا مع زوجة 
ونحوهاء وأما إن كانت معهم فإنهم يجمعون معها كا يجمع آهل السهم الواحد 
[والورثة]' ". 

(وَتّبَ الشركاء م رَمى, أوْكََب ُو وأَْطَى [كُلة]' لكُل) أي: وصفة القرعة 
أن يكتب القاسم أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم يرمي كل 
بندقة في جهة فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه متصلاً في تلك الجهة, قاله في 
ا 


(ومنع اشتراء القارج) أي: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري ما يخرج لأحدهم 
بالسهم؛ لأنه مجهول. (ولمزم) أي: ولزم القسم إذا وقع» فليس لأحد من الشركاء 
نقضه؛ لآنه كبيع من البيوع. 

(ونُظرفي دعوى جورأو علط وحلفالمذكرٌ) أي: إذا اقتسم الشركاء بالقرعة ثم 
ادعى أحدهم أن القاسم [1177/ أ] جار عليه في القسم أو غلط وأنكر ذلك غيره 
-فإنه ينظر في ذلك. فإن لم يتفاحش الغلط ولم تقم بينة على ما ادعى -حلف المنكر 


)١(‏ (كَذَوِي سَهْمِ» ووَرَثِّ) أي: كا يجمع أصحاب السهم الواحد إذَا قاسموا بقية الورثة» 
ولو أسقط قوله: (وَورثة) ما ضره ذلك. [شفاء الغليل: ١/7‏ 40]. 

E 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۳/ .۸٩۹۳‏ 

(5) (أوْ كَنبَ الْمَفْسُومَ» وأَعْطى كلا كُلٌّ) معطوف عَلّ وصي لا على كتب الشركاء. 


باب في أحكام القسمة 


ولا يتتقض القسمء فإن تفاحش الغلط أو ثبت الجور [أو الغلط]”'' ببينة - 
انتقضت” القسمة» وإليه أشار بقوله: (فإن تاحش أو ثبت قض) . (كَالْرَاضَاة 
أي: لأن المراضاة تشبه القسم بالقرعة؛ لدخول التقويم فيهاء والتقويم والتعديل 
إنا يكون في قسم القرعة“. 

(وأجبر لها کل إن انْتَفعَ كَ) أي: أن من امتنع فق الث كاده" اة وات 
يجبر عليها بشرط أن يحصل كل واحد في حصته ما ينتفع به" . 

(وللبيع إن نَقَصَتَ حصة شريكه [مُفْردَة]!”) أي: وكذا يجير من أبى البييع من 
الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): نقضت. 

( (قإن تاحش أو ت تُقَضَث) التفاحش ما ظهر لغير أهل المعرفة) والقبوت شهادة 
ع المعرفة بالتغابن» قاله أبو الحسن الصغير. [شفاء الغليل: 1١/7‏ 40]. 

() (كَالْمُرَاضَاةٍإِنْ دخلا مُقَوّماً) كذا قَالَ أبو عمران. [شفاء الغليل: ۲/ 907]. 

(5) في (ن): من. 

() (وَأَجْيرَ ها گل إن نسَح كُلّ) لما ذكر في "التوضيح" ما فيها من الخلاف قَالٌ: وقيد 
الخلاف بوجهين: 

أحَدهما: أن تكون الدار للقنية أو من ميراث» وإن كانت للتجارة ل تقسم باتفاق؛ لأن فيها 
نقصاً للثمن» وهو خلاف ما دخلا عَلَيّهِ. 

وثانيها: إن هذا إنم| هو في قسمة القرعة» وأما قسمة المراضاة والمهايأة فلا يجبر عَلَيْهنَا من 
أباهما؛ لأنهها راجعان إل ال ةرا عر لحي لني :افون راتان اي 
والأول قاله اللخمي وألزم عياض مثله في البيع» ويأتي إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: 
4۰۲/۲[ 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح هرام اللعكيو راكزر قو شن اتن 
لاله عا يضر به فر لهالا 


(۱) (ولِلييع إنَتَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِه مُفْرَحةَ لا َربْع عَلَّ أو اشْترَى بَغْضاً) ظاهره آله يجبر 
عَلَ بيع لا ينقسم لنقص حصة شريكه مفردة» ولو التزم قدر أداء النتقص لشريكه عل 
أن يبيع مفرداًء فتأمله مَعَ قول اللخمي في كتاب الوصايا الأول ما نصّه: وإن أوصى بنيه 
الصغار إل عبده» فدعا الكبار إلى البيع» فإن رضوا ببيع أنصبائهم خاصّة جار وبقي 
العبد على حاله في الوصية» وإن دعوا إلى بيع الجميع؛ لأنفي بيع أنصبائهم بانفرادها 
بخسا كان ذلك لهم على قول مالك إلا أن یری أن أخذ بقيته حسن نظر أو يدفع إل 
الشركاء قدر ذلك البخس فلا يباع عَلَ الصغار أنصباؤهم. انتهى. ول يعرج عَلَيّهِ ابن 
عرَفة هنا مَعَ قوة عارضته. 

وأما استثناء ربع الغلة فهو قول ابن رشد ونصّه في "الأجوبة": ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم 
إا دعى إلى ذلك أحد الأشراك إلا فيا كان في التشارك فيه ضرر بيّن كالدار والحائط» 
وأما مثل ال حمام والرحا وشبه ذلك ما هو للغلة فلا. قال في "التنبيهات": كان شيخنا 
القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج للسكنى والانفراد إل أن من 
أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته 1 يجبر شريكه. بخلاف ما يراد للسكنى 
والانفراد بالمنافع والسكنى فيه؛ لأن رباع الغلة إن) المراد منها الغلة» وقلا يحط ثمن 
بعضها إِذَا بيع عن بيع جملتهاء بل ربا كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب 
في شراء جميعها بخلاف دور السكنى» وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به لمنفعة 
ما. انتهى. ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن المذهب الإطلاق. 

وأما ابن عَرَقَةَ فنقل ما في التنبيهات ثم قَالَ: المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمنا في 
رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلسء وإن كان فهو نادرء ويلزم 
على مقتضى قوله أن لا شفعة فيها. انتهى. 

ووجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي المكناسي ناقلاً من كتاب 
أي محمد عبد الله التادلي الموضوع على "المدونة": كان الشيخ أبو الحسن اللخمي يفتي 
بأن الشريك إِذَا قَالَ: آنا أؤدي النقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفردا فذلك له 
ولا مقال لشريكه؛ لأن الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنتقص الذي يناله في بيع 
نصيبه. انتهى. ومنه يظهر آنه لا خصوصية عند اللخمي للعبد الوصي المتقدم الذكر» وإن 


باب في أحكام القسمة 


كَانَ يحتمل أن يخصّه لئلا يكن على الإيصاء بالإبطال قال: وكّانَ الشيخ عبد 
الحميد الصائغ يفتي أن الجبر عَلى البيع إنما هو في كان لطيف الثمن كالديار 
والحوانيت ونحوهاء وأما الرباع الكثيرة الآثمان كالفنادق والحمامات التي بيع 
النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعهاء فإنه لا ينبغي أن 
يختلف في إفراد بيع نصيبه منها خاصّة؛ إذ لا ينال شريكه في ذلك بخس؛ لأن 
كثيراً من الناس يرغب في شراء النصيب من الحمام والفندق لقلة ثمنه» ولا 
يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه وتعذره.انتهى. ومن تمام كلام عياض: وما 
قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر. انتهى. وأما استثناء من اشترى 
بعضاً فقال في التنبيهات: يجب أن يكون هذا الجبر فيما يورث أو اشتراه الأشراك 
جلة» وفي صفقة» وأما لو اشترى كل واحدٍ منهم جزءً مفرداً» أو بعضهم بعد 
بعض ا يجبر أحد منهم عَلَ إجمال البيع مَعَ صاحبه إِذَا دعا إليه؛ لأنه كما اشترى 
مفرداً لذلك يبيع مفرداًء ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً؛ 
لأنه كذلك اشترى فلا يطلب الربح فيا اشترى بإخراج شريكه من ماله. انتهى. 
وعنه نقله ابن عَرّفَة فكأنه ا يسبق إليه» إلا أنه قَالَ قبله: والمعروف الحكم ببيع ما لا 
ينقسم بدعوى شريك فيه ا يدخل عَلَ الشركةء وقيّده غير واحدٍ بنقص ثمن 
حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله. وقَالَ المتيطي في كتاب الشفعة: من أوصى بثلثه 
للمساكين فباع الوصي ثلث أرضه فلا شفعة فيه؛ لأن بيع الوصي له كبيع الميت. 
قاله سحنونء وقَالَ غيره: فيه الشفعة للورثة. قَالَ ابن ا هندي: وهو الأَصَحٌ 
لدخول الضرر على الورثة» وربا آل ذلك لإخراجه من ملكهم إِذَا دعي مشتريه 
إل مقاسمتهم ولم يحتمل القسم. 1 
بعض المحققين» وأظنه شيخ شيوخنا أبا القاسم التازغدري ما نضّه: طريقة عياض 
اشتراط اتحاد المدخل في دعوى الشريك إلى البيع» وطريقة اللخمى خلاف هذاء وأنّه 
لا يشترط؛ لأنه جعل الأصل في جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو 
المشتري للبيع» والمشتري إن دخل وحده» وقد جعله يدعوا إلى البيع» وتكرر هذا من 
كلامه في باب: تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة. انتهى. على أن ابن عبد 


رن هرام الصغير اررقم شو اهن 


السلام عزا قول عياض للخمي؛ فتأمله. 

تنبيه: قد تقدم للخمي أن الاختلاف في القسمة الجبرية إنما هو دا كانت الدار ميراثاً أو 
للقنيةء فإن كانت للتجارة ل تقسم قولاً واحداً؛ لأن فيه نقصاً للثمن» وهو خلاف ما 
دخلا عَلَيّْهِ. قال عياض: فعلى قول اللخمي ما اشترى للتجارة لا يجبر على قسمه من 
أباه يجب ألا يجبر من أبي بيعه عَلَيْه لأنه عل الشركة دخل فيه حتى يباع جملة فقال 
ابن عَرَفَة: دخوله على بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة» فكيف يصح قوله: لا 
يجبر على البيع من أباه؟ وإنما يصح اعتبار ما دخلا عليه من شرائه للتجرة إذا اختلفا 
في تعجيل بيعه وتأخيره. والصواب في ذلك اعتبار معناه وقت بيع السلعة حسبم| 
ذكره في القراض من "المدونة". انتهى. ومن تمام كلام عياض وما قاله اللخمي فيا 
اشترى للتجارة صحيح. 

فرعان: الأول: قال المتيطي في البيوع: إن كانت دار مشتركة بين جماعة فسكنها بعضهمء 
وبعضهم خارج عنهاء فأراد الخارجون تسويقها وبيعهاء وطلبوا إخلاءها لذلك 
ودعى ساكنوها إل غرم كرائها على الإباحة للتسويق» وأبى الخارجون فأفتى ابن 
عتاب وحكى فتوى شيوخه بإخلائها لذلك إلا أن يوجد من يكترءها من غير 
الشركاء بشرط التسويق» وشرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم. 
وقَالَ أبوعمر بن القطان: بقاء الدور دون كراء ضرر في التي يكرى مثلهاء 
والصواب إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت» 
وإلا قيل لهم: تقاووها ليسكنها بعضكم» فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط 
التسويق» وَإِذَا وقفت عل ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد 
عَلَيّهِ بعض من شركه. ابن عبد السلام: وأخبرني بعض قضاة بلدنا آنه لايحكم 
بالإخلاء في الحوانيت وشبههاء ويحكم به في الدور ونحوها. 

ابن عَرّفَة: وحكاية بعضهم قصر الإخلاء على الدور هو مفهوم كلام الأندلسيين. 

الفرع الثاني: قال ابن عبد السلام: المذهب في هذا أن المبيع إِذَا وقف على ثمن بعد أن سوق 

جميعه» فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به» سواءً كان طالب البيع أو 

طالب التمسك. وَقَالَ الداودي: وعَلَيّه حمل مسألة "المدونة" أنه لا يكون أحق بالمبيع 

منهم| إلا طالب التمسك وحده» ونفى أن يكون أحد قال غير هذا. انتهى. والذي في 


باب في أحكام القسمة 


"المدونة": وإِذّا دعي أحد الشريكين إل قسمة ثوب بينهما 1 يقسمء وقيل لما: تقاوياه 

فيها بینکا أو بيعاه» فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه. وإلا بيع. 

قال أبو الحسن الصغير: معنى تقاوياه: تزايدا فيه؛ يريد: برضاهما ومعنى "بيعاه": عرّضاه 
للمساومةء وفيها أَيْضاً: وإذّا دعي أحد الأشراك إل قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان 
أو عرض» وشركتهم بمورث أو غيره أجبر عل القسم من أباه» فإن ل ينقسم ذلك 
فمن دعا إلى البيع أجبر عَلَيّهِ من أباه» ثم للآبي أخذ الجميع بها يعطي فيه. 

َال ابن عَرَفَة: فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة عل ما وقف عَلَيْهِ من 
الثمن» ومثله قول الباجي: إن أرادوا المقاواة جَارَ ولا يجبر عَلَيْهَا من أبى» ومن دعي 
إلى البيع أجبر عَلَيّهِ من أبى» وقيل له: خذ حظه با أعطى وإلا بع معه» ويحتمل أن 
يكون الشركاء في الأخذ بم| بلغه المبيع من الثمن سواءً؛ لآن قوله في "المدونة": لمن 
أبى البيع الأخذ بذلك» أعم من كونه أباه أولاً أو أباه حين بلوغه الثمن المذكورء 
وهو ظاهر قول أبي عمر في "كافيه" ما نصّه: وما كان مثل الدابّة والعبد والسفينة 
وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا على التقاوي أو البيع» وصاحبه أولى به 
بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده. وذكر عياض ما حاصله: من قصد بدعواه للبيع 
إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له أخذه بها وقف عَلَيّهِ من الثمن» وإن 
ا يقصد ذلك فله أخذه بذلك. قال في أول كلامه: أنه ظاهر مسائلهم. وني آخره 
قاله ابن القاسم» وبهِ اف الشيوخ وعمل القضاة» وفي لفظه إجمال حاصله عندي 
ما ذكرته» ففي كون الشريك أحق بما بلغ المشترك المبيع مُطلقا وإن 1 يكن 
الطالب بيعه. ثالثها: إن 1 يكن قصد إخراج شريكه لأخذ غير واحد منها ولأبي 
عمر ونقل عياض. انتهى. 

وكأنه عكس عزو الأولين» وما ذكره عن أبي عمر هو نصّه في باب جامع القسمة» وقال 
قبله: وإن أراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي أبى البيع على البيع وقيل له: إما 
بعت وإما أخذت أنصباء شركائك با تبلغ من الثمن» فإن امتنع من هذا وذا أجبر 
على البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسمانه» ولا ذكر المتيطي آخر القسمة نص "المدونة" المتقدم 
اختصره بلفظ: وإن كَانَ مما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد: من كره البيع أن يأخذ ذلك بم) 
يعطي فيه» فيكون ذلك له. ثم قَالَ: قال الباجي في "وثائقه": ويكون أحقٌ به. قال ابن 


شن هرام ایر راکو شو شرو للختي 


(لاكَربْع فلّة) أي: فإنه لا يجبر فيه من أبى البيع على ذلك؛ لأا" لا تنقص 
بثمن بعضها إذا بيع مفرداً عن بيعه مع الجملة. 

(أَواشْتَرى بعضا) أي: وكذا لا يجبر له غيره على البيع في هذا؛ لأنه اشتراه 

(وإن وج عيبا باكر فة رها" أي: فلو اطلع أحد الشريكين على عيب بعد 
القسم في [أكثر]' '' نصيبه» فله إبطال القسمة» وتصير الشركة على ما كانت عليه 
قبل القسمة» ودل قوله: (الأكّرِ) على أا لا تنتقض بدون ذلك كالنصف 
[فدون]”''» وهو قول ابن القاسم. 

اون ابید ماح ذنمف يمه قق ومام أي : دو 
كانت المسألة بحاها وفات ما بيد الشريك الذي لم يظهر على عيب في نصيبه الذي 
كان أخذه هدم أو بناء أو غيرهما من البيع والحبس والصدقة والهبة فإنه يرد قيمة 


عبدوس عن سحنون: فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ما فقال بعضهم: أنا 
آخذ وقال الآخر: أنا آخذ فإنى) يتزايدان. قال غيره في "المجموعة": فإن قال بعضهم: نتزايد 
عليه وقَالَ بعضهم: يقوّمه بيننا أهل المعْرفَة والعدل فمن كان دعا إلى المزايدة فذلك له. قال 
بعض الفقهاء: ذا طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع نودي عل السلعةء فإذا بلغت ثمنا كانَ 
لصاحب المزايدة أخذها بذلك. إلا أن يزيد عَلَيْهِ الآخر فيتزايدوا فيها حتى يسلّمها أحدهم 
لصاحبه بالزيادة فتلزمه. انتهى. وما ذكره عن بعض الفقهاء نقله ابن يونس عن بعض 
شيوخه آخر باب قسمة الطريق» ولعلك لاتجد هذه النقول مجموعة في غير هذا التعليق. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ؟/ .]۹٠١‏ 

)١(‏ في (ن): لأنبها. 

(۲) ني (ن): فليردها. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في أحكام القسمة 


ذلك النصيب الذي فات يوم قبضه ويبقى السالم بينهما'"'؛ أي: الجزء الذي ظهر 
فيه العيب مع EE‏ (وما پیده رد نصف قيمته وما سلم بينَهِمًا) أي: فإن 
كان الفائت هو المعيب فإن صاحبه يرد نصف قيمته يوم القبض فيقتسمانها مع ما 
سلم نصفين» وكذا إذا فات النصيبان معا ويرجع [على]“ من أخذ السالم 
بنصف قيمة ما زادته قيمة السالم على قيمة المعيب. 

(وإلا رجع بنصف العيب مما في يده ثَمَناً. ولعب بينهمًا) أي: وإن لم يكن العيب 
بالأكثر بل كان في النصف فأقل فإنه يرد المعيب ويرجع على صاحبه بنصف قيمته 
ما في يده ويبقى المعيب بينهما. 

(وإن استحقّ نصف أَونْلُتْ خير لا ربع . وفُسخت في الأكثّرِ) يعني: أنه إذا استحق 
النصف أو الثلث فإن المستحق [منه]''' يخير» فإن شاء رجع بنصف قيمة ذلك 
الع ا اي لم ا 
استحق من يده» وإن شاء نقض القسمة» وإن استحق ق الربع رجع”" NE‏ 
قيمته» وإن استحق الأكثر انتقضت القسمة“. 
(1) قي :تت 


5 
ا کو کی 


9 (فَإِن قات ما بيد صَاحِبهِ بَكَهَدْم رَد نِصفَ قِيمَيْهِ يوم قبَضَهُ وما رد بينَهّا) وني بعض 
النسخ: وا لمعيب بينهماء وكلاهما صحيح» وأما النسخ التي فيها: وما سلم بينهم| 
كاللفظ الذي بعده فتصح باعتباره. [شفاء الغليل: 14۰۸/۲ 

(۳) في (ن): إن فات. 

)٤(‏ ماين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): ما. 

() في (ن): من يده. 

E‏ ؛ يرجع. 

(8) (وإِنٍ اسْتحِنٌ ضف أو تلت خي لا رُيُعٌ وفْسِخَتْ في الْأكْثَر) ابن يونس: بلغني 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
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(كطروغريم, أوموصى له بعدد على [ورثة] '[أوعلى وارث] قدتقدم‎ 


[الكلام]“ على ما إذا كان الطارئ بعد“ القسمة عيباً أو استحقاقاًء وسيأتي 


الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظرء فإن كَانَ ذلك كالربع فأقل رجع بحصته 
ثمناًء وإن كَانَ نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا فيا بيد صاحبه ولا 
ينتقض القسمء وإن كَانَ فوق النصف انتقض القسم وابتدأه» واستحسن ابن 
يونس هذا التحصيل وقَالَ: ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة واحدة ذكرها. ولما 
ذكر عياض اختلاف أجوبة "المدونة" في هذه م E‏ اختلف 
فيها المتأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين» وتعارضت فيها 
مذاهب المحققين؛ فذهب المشايخ القرويون إلى أن ذلك كله تفريق بين البيع 
والقسمة» ومذهبه المعلوم في البيع: أن الثلث فزائداً كثير يرد منه» وأن القسمة عل 
ثلاث درجات تستوي فيها مَعَ البيع في اليسير الذي لا يردان منه» وذلك الربع فا 
دونه وني الجل الذي يرد منه البيع ويفسخ القسم ويفترقان في النصف والثلث 
ونحوهما فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف أو الثلث» ويكون بذلك شريكا 
فيه| بيد صاحبه» ثم ذكر ما ينقضه» وهذا نحو نقل ابن يونس. فإن قلت: لسو أن 
المصنف درج على هذا ما خصّه بالاستحقاق دون العيبء ولا ذكر التخيير في 
النصف والثلث بل كان يقطع بأنه يكون بحصة ذلك شريكاً فيا بيد صاحبه؟ 
قلت: لعلّه يرد خصوصية الاستحقاق دون العيب. وإنما أراد ضابط الأقل 
والأكثر والمتوسط فيها معاً بالنسبة هذا البابء ولعلّمه فهم أن قول مشايخ 
القرويين: إن كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا - معناه إن شاء؛ 
وفيه نظر. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۸]. 


(۱) ني (ن): بعدده. 

(۲) في (ن): مثله. 

0 في (م) و(ك) و(ن): وارث. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): على. 


باب في أحكام القسمة 


الكلام على ما إذا كان الطارئ غرياً”'' على غريم أو وارثاً على وارث أو موصى له 
بجزء على وارث» والكلام الآن في طرو الغريم على الورثة فقط أو على الورثة 
والموصى له بالثلث» وطرو الموصى له بعدد على الورثة فقطء أو على الورثة 
والموصى له بالثلث» وذكر أن حكم هذه الأربعة انتقاض القسمة» ولهذا قال: 
(كطرو الغريم.. إلى آخره) بعد قوله: (وفسخت في الأكثر) . 

(وامْفُسوم كدار) يريد: أن الانتقاض مقيد بم إذا كان امسوم داراً أو ربعا أو 
حانوتاً ونحو ذلك؛ يريد: وقد أَبَوْامِنْ دفع الدين» وإلا فمتى دفعوا للغريم فلا 
كلام [له]” " على ما تقدم. 

(وإنْكَانَ عيْنا وميا رجه عى كُلَ) أي: وإن كان اللقسوم عيناً ذهباً أو فضة 
أومثلياً كالمكيل والموزون فإن القسمة لا تنتقض» ويرجع الطارئ على كل واحد 
ا 


(ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا) أي: ومن أعسر ممن له نصيب في القسمة فلا 
يؤخذ من“ الملي عنه إذا لم يعلم” بالطارئ» وقاله ابن القاسم؛ نظراً إلى أن 


)١(‏ ني (ن): غيرهما. 

0 (كَطْوُوٌ عَريم.. إلى قوله: اتبع كل بحصته) اشتمل عَلى ثانية أنواع من الأحد عشر نوعاً 
التي في "المقدمات". وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثانية كما أشار إليه في 
"المقدمات" ورتبها عَلى ترتيب ابن الحاجب لأصوهاء وكلام ابن عبد السلام كاف في 
أصوها فراجعه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۹]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١1):‏ بين. 

(0) في (ح١):لم‏ يعلموا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القسمة صحيحة ولم يتعمدواء [وإلا] ‏ فلا يرجع على الي إلا بها كان يرجع عليه 
لو كانوا كلهم أملياءء واحترز بقوله: (إن تم يعلموا) مما إذا اقتسموا مع العلم 
E ۶£ 3 0 ١ 1‏ 11 ع لد :2 

بالطارئ فإنهم متعدون ويرجع على اللي بالجميع. (وإن دقع جميع [ الورثة] '' مضت 
كبيعهم بلا" غَبن) أي: فإذا دفع جميع الورثة لرب الدين دينه فإن القسمة تمضي؛ إذ 
على الميراث؛ فلا يُمَلّكَ”'' للوارث إلا بعد أدائه. 
الدين في نقضه» واحترز به عما إذا حصل فيه غبن» كما إذا حابوا في ذلك المشتري» 
فإن المحاباة تتنزل منزلة الحبة. (واستوقى مما وَجدَ) يعني: وإذا”” قلنا بإمضاء البيع 
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فباع أحدهم نصيبه ولم يبع غيره من بقية الورثة -فإن الغريم يأخذ جميع دينه نما 
وجد ثم يتراجعون» فيرجع من أدى على من لم يؤد. (ومن أعسر فعليه) أي: فعليه 
ما أخذ يتبع به إذا أيسر. 

(إن تم /٠۷۳[‏ ب ]يَعَلَمُوا) أي: فإن علموا فهم متعدون. (وإن طَرا عَرِيمأُو 
(؟)مانين معكوفين ساقظ من لان). 
(۳) في (ح١):‏ فلا. 
)٤(‏ في (ن): ملك. 
OE)‏ 


(5) في (ح١):‏ ديته. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام القسمة 


قال في المقدمات”' إلا أنه لم يذكر المسألة الرابعة» بل ذكر الثلاث الأولى''' ثم 
قال: وحكمها سواء» ومذهب ابن القاسم في الرابعة وهو طروء الموصي [له]" 
بجزء على الورثة ما ذكر“. (وأخرت. لادِيْنْ لحمل) ” أي: أن القسمة تؤخر إذا 


()ن (ن): المدونة. 

(؟) في (ن): الأول. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 760. 

)رو سرت :9 كدز ون الوم لزلا ) زلة كر )تسطرف ل اشر ق ارت 
وأشار بهذا الكلام لقول ابن رشد في المسألة الثالثة من سماع أشهب من كتاب القسمة؛ 
فقف علي هذه الثلاث مسائل: الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر وضع الحملء والتركة لا 
يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل» والوصايا يختلف هل يعجل انفاذها قبل 
وضع الحمل أو لا يعجل حتى يوضع الحمل؟ بعد إن قَالّ: لا أعرف في الدين خلافاً إلا 
ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف. قال: وقد قال الباجي: 
شهدت ابن أيمن في حكم ميّت مات وترك امرأته حاملا آنه لا يقسم ميرائه ولا يؤدى 
دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عَلَيّهِ فقال: هذا مذهبنا. و1آيأت ابن أيمن بحجّة 
والصحيح أن يؤدى دينه ولا ينتظر وضع الحمل» ولا يدخل في هذا اختلاف قول مالك 
في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل؛ لأن العلّة في تأخير تنفيذ الوصية إل أن يوضع الحمل 
-عَلَ قول من رأى ذلك- هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التوقيف قبل وضع 
الحمل؛ فيجب للورثة الرجوع على الموصى لهم بثلثي ما قبضواء ولعلّهم معدمون أو غير 
معينين فلا يجدون على من يرجعون. وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علّة 
توجبه» بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن هلك المال فيبطل حقٌ 
صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك للورثة» وإذا وجب أن يقضي دين الغائب مما 
يوجد له من المال مَعّ بقاء ذمته إن تلف المال الموجود له كَانَ أحرى أن يؤدى الدين عن 
المييت من تركته لوجهين: 


رن هرام اشير اررقم شو اهن 


أحَدهمًا: أن المت قد انقضت ذمته. والثاني: أن احمل لا يجب له في التركة حقٌّ حتى يولد 
حياً ويستهل صارخاًء ولو مات قبل ذلك 1 يورث عنه نصيب» والغائب حقه 
واجب في المال الموجود, ولّو مات ورثه عنه ورثته» فإذا 1 ينتظر الغائب مَعّ وجود 
المال الذي يؤدى منه الدين الآن له كَانَ أحرى أن لا ينتظر الحمل إذ أ يجب له بعد في 
التركة حق. ومن قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها: أن من أثبت حقا على صغير 
قضي له عَلَيْه ول تجْعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك» فإذا قضى على الصغير 
بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميّت. 
وهذا كله بِيّن لا ارتياب فيه ولا إشكالء وقد نقله ابن عَرَقَة إل قوله: من غير وجه 
منفعة في ذلك للورثة؛ ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن: وقوله: (لا حجة) له نظرء 
بل هو الْأَظْهّرء ويه العمل عندناء ودليله من وجهين: الأول: أن الدين لا يجوز 
قضاؤه إلا بحكم قاض» وحكمه متوقف على ثبوت موت المديان وعدد ورثته» ولا 
يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل» فالحكم متوقف عَلَيْه وقضاء الدين متوقف على 
الحكم» والمتوقف على متوقف على أمر متوقف على ذلك الأمر. الثاني: أن حكم 
الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة» والحمل من جملتهم» ولا يتقرر 
الإعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم» وكلاهما يستحيل قبل وضعه. فتأمله. ومن 
تمام كلام ابن رشد: فإذا توفي الرجل وله زوجة وجب ألا يعجل قسم الميراث حتى 
تسأل المرأة هل بها حمل آم لا؟ فإن قالت: آنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر 
أا ليس بها حمل بانقضاء أمد عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهرء وإن قالت: لست 
بحامل قبل قولها وقسمت التركةء وإن قالت: لا أدري آخر قسم التركة حتى يتبين 
اا ليس ماحل ان يش بعيضة أو يمف اند العدةولين مارا من خل: 

َال ابن عَرَفَة: ظاهره أنه لا يشترط في عدة الوفاة في ذات الحيض حيضتها في العدةء وقد تقدم 
ما فيه من الخلاف. وفي بعض التعاليق: أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن 
السليم بِعَصَّبَّةِ ميّت وزوجة له. ادعت أنها حامل» وأكذبها العصبة. قال ابن زرب: 
فقلت ها: اتقي الله ولا تدعي الحمل» وليس بك حمل» وربم| كانت علة في الجوف 
تسميها الأطباء الرحاء تظن المرأة أنها حامل ولا حمل بهاء فقالت: أنا حامل» وما أرسلنا 


باب في أحكام القسمة 


كان بعض الورثة حملا ولا تؤخر لأجل [حلول] "دين لهم. 

(وفي الوصية قَولان) يعني: اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له 
غائباً هل تؤخر القسمة إلى قدومه أم لا؟ فعلى القول بجوازه فلا بد من عزل ما 
يخص الموصى له. 

(وشَسَمَ عن صَغيرِاب, أووصية وَمْتَقط كَقَاضٍ عَنْ غَائب) أي: أنه يجوز للأب أن 
يقسم عن ولده الصغير» وكذلك الوصي عن الصغيرء وكذلك الملتقط عن اللقيط 
الصغيرء وكذا القاضي عن الغائب» ويعزل حصته. (لاذي شرطة) أي: فليس له أن 
يقسم عن" الغير إلا بأمر القاضي. (أَوَكَنَّفَأخا) أي: وكذا من كنف أخاًله 
صغيراً احتساباً فأوصى له أحد بال فقام فيه لم يجز بيعه له ولا [قسمه] له» وكذا 


إليك ابن السليم إلا عَلَ نك فقيه لا عَلى أنك طبيب» فتبسمت ضاحكاًء وعجبت من 
حدتهاء وتمادت على ادعاء الحمل إل أن توفي القاضي ابن السليم» ووليت القضاء بعد 
وتحاكموا عندي» فأمرت أن ينظرها القوابل» فنظرنها فقلن: لا حملء» فقضيت بقسم 
الميراث. قيل له: أو يجوز أن يُنظر إل حرٌة؟ قَالَ: نعم؛ إِذَا بان اللدد. وهذه آخر مسألة في 
ديوان ابن عَرّفَة. واسم هذه العلة الرحا مشارك لاسم رحاء الطحن في اللفظء كذا هو في 
"ذخيرة" ثابت ابن قرة الحرّان وغيرها من تصانيف الطب. وَقَالَ أبو الوليد طفيل ابن 
عاصم في رجزه: 
تغفرض للنساء هذا الداء يدعى الرحا وأصله الحساء 


من ورم صلب يرى في الرحم 
وبالله تعالّ التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۹]. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ني (ن): على. 
(۳) في (ح١):‏ قسمته. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لو رتب على تركة أخيه فهو كالأجنبي. (أوأب عن كبير) أي: ولا يجوز للأب أن 
يقسم عن ابنه الكبير وإن غاب الابن. (وفيهًا قسم َة ورَيِتُونَة إن اعتّدلَتَا('') 
أشار بهذا إلى قوله في المدونة: قيل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل 
يقتسانهاء قال: إن اعتدلتا في القتسم وتراضيا بذلك قسمتها بينهماء فأخذ هذا 
واحدة وهذا واحدة فإن كرها لم يجبر”". انتهى. واختلف هل [هي]“ قسمة 
قرعة» وهو مراده بقوله: (تراضيا) أي: رضيا أن [يستههم|]” ' عليهماء ولذلك 
شرط الاعتدال» وإنا جاز جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم هنا لقلة 
ذلك وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول أظهر لقوله: (إن 
اعتَدَنَنَا) ولو كان" على التراضي لم يحتج لذلك. وإليه أشار بقوله: (وهل هي 


(A Deg )ام‎ 


قسمة ‏ للقلة””, أو مرَاصَاة؟ تأويلان). 


() في (ح۱): وثب. 

(0) ني (ح۱)» (ن): اعتدلا. 

.۲٠۷ /٤ وتبذيب المدونة:‎ .٠۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 
O WE TAC 
في (ن): يقسمه|.‎ )٥( 

)٩(‏ في (ن): كانت. 

(۷) في (ن): قرعة. 

(۸) في (ح١):‏ للغلة. 


ناج افق لخا القراس 


بات [فيّ أحكام القراض] 

اقرا وکیل على جرفي تش موب مس جزمن رنعه) هذا تعريفه 
اصطلاحاًء فقوله: (تَوكيل) كا لجنس يشمل الوكالة على خلاص الحق وقضاء 
الدين والوكالة على الخصومة وعلى بيع سلعة أو قضاء حاجة ونحوه» ويشمل 
أيضاً الشركة؛ [إذ هي توكيل من كل واحد لصاحبه. (عَلَى تَجْرِ) فصل أخرج به 
ماعدا الشركة. (في نَقْدِ) أخرج الشركة]'؛ لأا تجوز بالنقد وغيره من 
العروضء واحترز بقوله: (مضروب مُسَلّم) من التبر والحلي ونحوهماء ومن اشتراط 
يده معه ومراجعته أو أميناً عليه. (بجزه) أي: كالنصف”" أو الثلث أو الربع 
ونحوه» فلا يجوز أن يعمل فيه بعدد" معين من الدراهم أو الدنانير. (من ربْحه) 
أي: من ربح المال المدفوع» فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره. 

(إن علم قذرهمًا) أي: قدر المال المدفوع والجزء [المشترط له]) فلا يجوز في 
اون 

(ونومفشوشاً) أي: أنه يجوز القراض بالمغشوش من النقود» وهو الأصح. (لا 
بدِين عليه) أي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين اعمل فيه قراضاً بربح 
كذا. (وَاسْتَمَرٌ) أي: واستمر دیناً على حاله» ويكون للعامل ربحه وعليه خسارته. 
(ما لم يقبض) أي: فإذا قبض زالت التهمة»ء وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): كالصنف. 


(۳) في (ن): بقدر. 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختيصن 


يكون أخره''' ليزيده فيه» ولا كان إحضار الدين مع الإشهاد يقوم مقام القبض 

قال: (أويحضره. ويشهد) أي: يشهد على براءة ذمته. (ولا برهن, أووديعة) 7" أي: 

فلا يجوز القراض بذلكء آمّا “ عدم جوازه بالرهن ولو كان بيده فلأنه شبيه 

بالرهن أو بالوديعة» وإن كان بيد أمين ففيه اشتراط زيادة التقاضى؛ وهو لا 

وقبضها' . (وإن بيده) راجع إلى كل من المسألتين. 
([ولا بتبرٍ]”" لَمَيُتَعَام به پيده) يعني: أن القراض يشترط في رأس ماله أن 

يكون مضروباء فلهذا لا يصح بالتبر ونحوه من الحلي وغيره في بلد لم يتعامل به 

فيها. (كَفلُوسِ) هو مذهب ابن القاسم» وقال أشهب: بالجواز. 
(وعرض إن تولى بيعه) لا حلاف في منع القراض بالعروض مقومة كانت أو 

مثلية إذا كان العامل هو الذي يتولى بيعها بنفسه» وقيد ذلك اللخمى با إذا كان في 

بيعه كلفة» ولذلك أجرة لما خطب. 
(كأَنوكَلَهُ على ديْنِ) أي: وَكَلَهُ على قبضه ممن هو عليه؛ ثم يعمل به قراضاً 

)١(‏ ني (ن): أخر. 

(0) (وَلا بِرَهْنء أَوْ وَدِيعَة وإِن بِيّدو) ظاهره انطباق الإغياء عَلَيْههَ معاًء وإنها صرّحوا بو 
في الرهن فيم| رأيناء ولو سلم فإن) ينبغي أن يجعل غاية ما بيد غيره لا ما بيده فيهم| 
معاء وفي بعض الحواشي: أن معناه: ولو كان قائاً بيده آايفت. وفيه بعد. [شفاء 
الغليل: ۹۱۳/۲]. 

(5) انظر: المدونة: / ره وتهذيب المدونة: 0۳/۳. 

(5) في (ح١):‏ ولا تبر. 


باب في أحكام القراض 


وقيده اللخمي با إذا كان على غائب» ويحتاج إلى المضي إليه أو على حاضر مُلِدٌ 
وأما إن" كان على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه فإنه جائز؛ 
لآل قفي د 

(أوليصرف» ثم يَعملَ) أي: ومثل ذلك في المنع ما إذا دفع إليه ذهباً ليصرفه ثم 
با قر اناو ننه :هنل سنا ]ذا كان اصرف لديال» ر اجان ا 
والخلاف مقيد با إذا كان رأس المال هي الدراهم» وأما إن جعلا رأس المال 
الدنانير -وإنم! شرط عليه الصرف لأنه من حسن النظر- فإنه جائز. 

(فأجرمشه في توييته' ". شم قراض مشه في ربحه) أي: فإن وقع القراض 
بالعرض أو ما بعده» كان للعامل قراض مثله في الربح وأجرة مثله في بيع 
ارقن وتخلاصن الدين وله الضف 


)١(‏ في (ن): إذا. 

(۲) في (ن): قبضه. 

(۳) في (ح١):‏ تولية. 

)٤(‏ في (ن): القراض. 

(0) في (ن): وتولية. 

0) (تَأَجْرٌ مله في تَوَلّيهه نم راض هِثْله.. إلى قوله: أو ما يقل) مشتمل على الصرف 

والنظائر التسع المنظومة في قول بعضهم: 

لكل قِرَاضٍ قاد جَغل مله سوى تشعة قَذ فْصَلت بيان 
قِرَاض بذين أ بعرضٍ وَمْبهم وبال شرك والتًأجيل أو بصَمانِ 
ولا يشتري إلا بين تي فئري بتقد وأنيقاغبدفلان 


وَينَجَز في أنْمَانِه بعد بيه فهذي إذاعُدَّث تَمَام تمان 


قوع راكزر شرو شمن 


(كلك''' شرك, ولا" عادة) أي: وما فيه أيضاً قراض المثل إذا دفع له المال 
وقال: "اعمل به والربح بيننا"”"» وليس ثم عادة تقيد ذلك بشرط أن يكون 
[قد]”'' عمل» وإلا فسخ. 
(ومبهم) أي: وما يرجع فيه إلى قراض المثل ما إذا أخذ المال على جزء من 
الربح مبهم؛ للغرر. (أَوَأَجلَ) كقوله: "اعمل فيه سنة» أو شهراً.." ونح و ذلك 
أو: "لا تعمل فيه إلا إذا دخل الشهر الفلاني» أو السنة الفلانية" فإنه يرجع إلى 
قراض المثل. (أوضمن) أي: مثل أن يدفع المال ويقول للعامل: "أنت ضامن له" 
/١7[‏ أ] فإنه””' ليس من سنة القراض. (أَواشْتَرٍسلعة قلان, ثم اتجر في ثُمَنهًا) 
أي: وما يرجع فيه إلى قراض المثل إذا دفع له المال واشترط عليه ربه أن يشتري به 
وَلَاكَشْرٍإِلُاماتَقِل وُجُودَهُ فَيَشْرِي سواه اشمغ لِحُشن بيان 
كَذَا دَكَرَ الْقَاضِي عياض فَإِنَهُ خبيزبممايزوي فَصِيحُ لِسَانِ 
وقد أنشدها في "التوضيح". ولا ذكر أبو الحسن الصغير اختصار أبي سعيد في قوله: ومن 
أخذ قراضاً على أن يخرج بو إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه. قَالَ مالك: يعطيه 
المال ويقوده كا يقود البعير» وإنم| كره مالك من هذا أن يحجر عَلَيّهِ ألا يشتري إلى أن 
يبلغ ذلك الموضع» وقد تقدم ذكر من أخذ قراضاً على أن يبتاع عبد فلان قَالّ: في هذا 
دليل على الرجوع في الأولى لقراض المثل. انتهى. فلو شاء الناظم إلحاقها مها لقال: 
وألحق بهاترك الشراء لبلدة لحجر به أضحى مقود جران 
والجران: زمام البعير. على أن المصنف ذكر هذه بعد فيا يرجع فيه لأجرة المثل. 
)١(‏ في (ح١):‏ كالمال. 
(۲) في (ن): إلا. 
(9) في (ن): شرك. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ن): لأنه. 


باب في أحكام القراض 


سلعة من فلان ثم يبيعها ويتجر بثمنها. (أوبدينٍ) أي: وكذا يرجع إلى قراض المشل 
إذا اشترط رب الال ألا يتجر إلا في الشىء الفلاني» وهو مما يقل وجوده في بلد 
القراض. (كاختلافهما في الريْح, وادَاءا''مالايْقبه) أي: وكذا يرجع إلى راض 
المثل إذا اختلفا في الربح وادعيا ما لا [يشبه]''"» ومن ادعى منهما ما يشبه فالقول 
قوله. (وفيما فسد غيره أجرة مثله) أي: وفيا فسد من القراض غير الوجوه 
السابقة”” أجرة المثل. 

(في الدْمّة) هذا هو المشهور أن أجرة المثل في ذمة رب المال حصل ربح أم لا 
بخلاف قراض المثل فإنه يكون في الربح» فإن لم يحصل ربح فلا شيء عليه. 

(كاشتراط يده أو مراجعته أوأميناً علّيه) أي: أن رب الال إذا اشترط على العامل 
أن تكون يده معه في المال» أو اشترط عليه أن يراجعه فيه| يفعل أو جعل معه أميناً 
عليه فإن ذلك لا يجوزء ويكون فيه أجرة المثل. 

(بخلاف فلم غَيْرِعَيْنِ) أي: فإن رب المال إذا اشترط أن يعمل غلامه مع 
العامل في القراض بجزء من الربح فإن ذلك جائزء إلا أن ذلك مشروط 
بشرطين: الأول: ألا يقصد السيد بذلك كون العبدغيناً على العامل» وإليه أشار 
بقوله: (غَيْرِعينِ) أي: فإن كان عيناً م جز. الثاني: أن يكون الجزء من الربح للعبدء 
وهذا قال: (بِنَصِيبلَهُ) أي: فإن كان للسيد لم يجز. 

(وكآن يخيط, أَويَخْرِرَ, أويشارك. أويخلط, أويبضع. أويزرع) أي: وكذا يكون 
(۱) في (ن): وادعى. 


(۳) في (ن): السبعة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


للعامل أجر مثله إذا اشترط رب المال عليه أن يشتري قماشاً [ويخيطه]”'' أو 
جلوداً ويخرزهاء أو اشترط عليه أن يشارك غيره في مال القراض أو اشترط" 
عليه أن [يخلط]”" مال القراض بال من عنده ويعمل فيه» أو يشترط عليه أن 
يبضع؛ أي: يرسل جزءً من مال القراض مع غيره للتجارة» أو يشترط عليه 
أن يزرع [من]”'' مال القراضء فإن ترك كان له أجر مثله» وما كان من 


زرع فلرب المال. 
(أولايشتري إلى بد كذا) أي: وكذا الحكم إذا حجر عليه بأن قال: لا تشتر 
مال" القراض إلى أن تبلغ الموضع الغلاي 


(أوبعد اشترائه. إن أخبره فقَرض”") يشير إلى قوله في المدونة: وإن ابتاع سلعة 
ثم سأل رجلا يدفع [إليه مالا ينقده]”” فيها ويكون قراضاً بينهه| فلا خير فيه فإن 
ترك لزمه رد المال إلى ربه وما كان فيها من ربح ووضيعة فله أو عليه'”". فقوله: 
(لزمه رد الال) هو كقوله هنا: (ققَرْض) وكذا””' " إذا أخبر رب المال أولاًب) 
اشترى. ام“ المواز: أخذ الما مره بالث, اء له السلعة ولا المائء - 
بي توا م ةالوم نره بالشراء وم یسم له السلعة ولا اباتع 
(۲) في (ن): يشترط. 
ED‏ 
(5) في (م) و(ك) و(ن): شرك. 
(۷) في (ح١):‏ بقرض. 
(8) في (ن): إليها ليقده. 
(۹) انظر: المدونة: 7/5 ٦۳١‏ وتهذيب المدونة: 7/ .٥۲١‏ 


باب في أحكام القراض 


ابن المواز: ولو أخذ المال ولم يخبره بالشراء ولم يسم له السلعة ولا البائع - جاز. 
(َوَعَينَ شخصاً, أَوْرَمَنا أَوْمَصَلاً) ” أي: وكذا يكون القراض فاسداً إذا 
Ea‏ لحيس ناس فح بيغيو افيد ونا 
فقال: اتجر بالمال سنة فقطء أو اشترط عليه ألا يعمل إلا في محل كذا؛لما في ذلك 
من التضييق والحجر. 

(كَأَن أَخَدَمَالاًيَخْرَجَ لبد قيشتري) " هو كقوله في المدونة: ومن أخذ قراضاً 
على أن يخرج به إلى بلد فيشتري منه تجارة فلا خير فيه» قال مالك: يعطيه المال 
ويقودة كأ يققود البعر“. 

(وعيّه كاش والطي العَفِيَينِ) أي: وعلى العامل ما خف من نشر وطي 
ونحوهما ما جرت العادة أنه يتولاه» ولا يستأجر عليه من مال القراض» فإن 
استأجر على ذلك فالأجر عليه» وإليه أشار بقوله: (والأجرإن استَأجر) أي: وعليه 
الأجر إن استأجر على ذلك. (وجَارَّجَزْء قل أَوكَمْرَ) أي: وجاز القراض على الجزء 
المشترط للعامل قليلاً أو كثيراً. 

(ورضًاهمًا بعد عَلَى دّلك) أي: وكذا يجوز أن يتراضيا بعد عقد القراض على 


(۱) (أَوْ عَيّنَ شَخْصاء أو رَمَناء أو غَلاً) تحرير عجيب في أن تعيين الزمان من قبيل ما 
يترجّح فيه أجرة المثل» كا أن القراض إل أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل» 
وتصور الفرق بينهما جلي. [شفاء الغليل: ۲/ 5 41]. 

(۲) ني (ن): اشترط. 

76 كان كيل مالا ليد به لبر لبد َيَشبَرِي) الظاهر أنه تكرار مَحَ قوله : (أو لا يشتري إلى بلد) 
وقد وقع في بعض النسخ: (أو لا يشتري إلا ببلد) بأداة الاستثناء» وكأنه فرار من التكرار. 
[شفاء الغليل: 7/ 5 41]. 

(؟) انظر: المدونة: ۳/ /55» وتهذيب المدونة: ۳/ 0٥۲۹‏ . 
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جزء قل أو كثر؛ يريد: وقد كانا دخلا قبل ذلك على جزء معلوم. 

(وزكاته على أحدهها) أي: وكذا يجوز فما أن مجعلا زكاة ربح القراض على 
أحدهما؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم. (وھوللمشتر ل وإن لم تجب) أي والجزء 
مشترطه”'' منهما وإن لم تجب الزكاة. 

(والريح لأحدهمًا أو لقَيْرهما) أي: وكذا يجوز لما أن يجعلا الربح لأحدهما أو 
لغيرهماء وحيث شرط ” الربح للعامل بأن”" قال: (اعمل ولك ربحه) فضانه 
من العامل؛ لأنه كالسلف. وإليه أشار بقوله: (وَصَمِنَهُ في: اربع لَهُ). 

(إن لم [ينْفه] '". ونم يسم قراضا) [أشار إلى أن]”' الضمان عليه مشروط 
بشرطين: الأول: ألا ينفيه» فإن نفاه بأن قال: "اعمل ولا ضان عليك" 
فإنه لا يضمنه. 

الثاني: ألا يسمي ذلك قراضاً بأن قال له اعمل في هذا المال» فإن قال له: 
"اعمل به قراضاً" فالمشهور أن ضانه من ربه. (وخَلْطه ونْبِمَاله) ما تقدم من أن 
خلط المال يفسد القراض إنا ذلك مع الاشتراط» وأماإذا خلطه من غير شرط 
فإن ذلك جائز» وسواء خلطه باله أو بال غيره» قال في المدونة: وإذا خاف العامل 
إن قدم ماله على مال القراض أو أخره وقع الرخص في ماله. فالصواب أن 
()ن (ن): المشترط. 
(۲) في (ن): يشترط. 
(9) في (ن): فإن. 
(؟) في (ن): ينفقه. 


)٥(‏ ف (ن): أي 
0( في (ح١):‏ أجل 


باب في أحكام القراض 


0 . 2-8 ا .)١(: f‏ 020 
يخلطه| ويكون ما اشترى من السلع على مال القراض» وعلى ما أخذ' '' فيها'". 
(وشارك إن راد مؤجلاً بقيمقه) أي: وشارك العامل رب المال إن زاد ثمناً مؤجلاً 
بقيمته» وهو معنى قول ابن القاسم: إن العامل إذا أخذ مائة قراضاً فاشترى 
سلعتين” " بوائتين إحداهما حالة» والأخرى مؤجلة أنه يكون شريكاً لرب المال 
بقيمة المؤجلة تقوم بالنقد» فإن ساوت حمسين كان العامل شريكاً [بالثلث» وقال 
وان : هات .* 2 3 Or‏ 
محمد: يقوم بالعرضء ثم يقوم العرض بنقد ويكون شريكا] المع واه 
ذهب ابن القاسم وأشهب» وعليه أصلح سحنون المدونة. 
(وسفره إن لم يُحَجَر قبل شَفْله) أي: وجاز سفره بالمال إن لم ينهه رب المال من 
ذلك والمشهور أن له أن يسافر به عند الإطلاق. (وادقع لي ققد وجدت رخيصاً 
أشتريه) أي: وكذا يجوز القراض إذا قال[174١/‏ ب] العامل لرجل: قد وجدت 
سلعة رخيصة فادفع لي مالا قراضاً؛ لأشتريها به. 
(وبيعه بعرض) أي: وكذا يجوز للعامل أن يبيع بالعرض؛ لأنه من التجر الذي 
دخل [مع]”' رب الال عليه. (ورده بعيب) أي: وكذا يجوز له إذا اشترى شيئاً ثم 
اطلع فيه على عيب أن يرده”” '» يريد: وإن أبى رب المال لتعلق حق العامل 
(۱) في (ن): نقد. 
() انظر: المدونة: 7/ 2.551١‏ وتهذيب المدونة: 7/ .٥۲٣‏ 
() في (ح١):‏ سلعة. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


بالزيادة. (وللمَالك بوه إنْكَان الجميع والثّمَنْ[ ] عين) أي: أن الحكم المتقدم 
مقيد ب) إذا كان الشراء ببعض مال القراض» فأما إذا اشترى بالجميع سلعة 
فوجد” ' فيها عيباً فإن لربه قبول ذلك المعيب بالثمن؛ لأن من حجته أن يقول 
للعامل: أنت إذا رددت”" ذلك نض المال ولي أن آخذه. وقاله في المدونة“) 
وقيده أبو عمران با إذا لم يكن ثمن ا لمعيب عرضاًء وللمذا قال: (والشّمَنْ عبين) 
فإن كان عرضاً لم يكن له ذلك؛ لأن العامل يرجو الربح في ذلك العرض إذا 
عاد في يده. (ومقارضة عبده وأجيره) أ الله شرن أن يقارض عبده أو 


03 


احير للخدمة””. 

(ودفع مالين أَوَمْتَعَاقَبَيْن قبل شَغْلٍ الآول, [ ون بِمخْتَمَيْنِ إن شَرَطًَا خَلْطاً) أي: 
وكذا يجوز للمالك دفع مالين معاً أو واحداً بعد واحد إن لم يكن العامل شغل 
الأول]”"» وسواء كانا متفقين أو ختلفين إذا شرط خلطهم)ء وإلا جاز في المتفق 
فقط. (أَوشَقَلَهُ ون" لم يَشْتَرطه) هذا قسيم قوله: قَبْلَ سغله؛ أي: وإن دف“ 
المال الثاني بعد شغل الأول جاز إن لم يشترط الخلط» وظاهره: ولو مع اختلاف 


)١(‏ ني (ح١):‏ حكم. 

(۲) ني (ن): ثم وجد. 

)۳( في (ن): أردت. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: / ٥۳۷‏ . 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١):‏ الخدمة. 

(لإ)ماون معكوقين نتاف مق (ن): 
(6) في (ن): إن. 

(9) في (ن): وقع. 
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ا لجزأين» أما إذا اشترطه فإنه لا يجوز ولو اتفق الجزءان. 

(كَنْضُوض الأول إن ساوى, انق جَرْوْهُمَا) أي: وكذا يجوز له أن يدفع له المال 
الثاني بعد نضوض الأول بشرطين: أن يكون الأول نض من غير ربح فيه ولا 
a ES‏ انان 
يكون جزء الربح متفقا 

(واشتراء ريه منّهُإِنْصَّحَ) أي: وكذا يجوز لرب المال أن يشتري من العامل 
سلعة» قال في الموطأ”'": لا بأس به إذا [کان]“ صحيحاً على غير شرط (". أي 
لئلا يتوصل بذلك إلى أخخذ شيء من الربح قبل المفاصلة. ابن القاسم: وسواء كان 
شراؤه بنقد أو إلى أجل. 

(واشتراطه ألا ینزل واديا أ. أويمشي ليل أو ببحر. أويبتاع سلعة, وضمن, إن خَائف) 
هذا إشارة إلى قوله في الدونة : يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا ينزل 
بطن واد ولا يمشي بليل ولا يبتاع سلعة [کذا]) ولا [يحمله]”' في بحر فإن 
فعل شيئاً من ذلك ضمن”''. وقاله الفقهاء السبعة. (كأن رَرعَأَوسَاقَى بموضع جور 
نه)” "هذا راجع إلى قوله: (وضمن) أي: وهكذا يضمن العامل إذا زرع أوساقى 


)١(‏ في (ن): المدونة. 

(۲) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۳) انظر: الموطأً: ۲/ 1۸۸ . 

9 کن ا 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يجعله. 

(5) انظر: المدونة: 7/ ٠٥١‏ . 

0 (گأن رَرَعَ أَوْ سَاقَى بِمَوْضِع جَوْر لَهُ) كذا في كثير من النسخ بإثبات لفظة (له) أي: 
للزرع أو المساقاة خاصّة» كأنه احترز ما إِذًا كَانَ الجور عاماً في كل سبب ومتجر» هذا 
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بموضع ظلم. 

(أوحركه بعد موته عيناً) أي: وكذا يضمن العامل المال إذا حركه؛ [أي: 
ای ف اغا د ٠‏ رط أن ايكون امال غ فان مات رب وقد 
كان العامل شغله فإنه على قراضه. قال في المدونة: فإن أراد الورثة أآخذ 
القراض فذلك هم إن كان المال عيناًء وليس هم ذلك إن كان سلعاًء وهم في هذا 
کو کیل“ راء 

(أو شارك وإن عاملاً) أي: وكذا يضمن العامل إذا شارك بال القراض أحدأ 
وإن عملا جميعاًء فإن فعل ضمن» ولا يجوز له أن يشارك عاملاً آخر لرب المال. 

(أُوبَاع بدين) أي: وكذا يضمن العامل إذا باع سلع القراض بالدين؛ لتعديه. 
فإن باع بذلك فالربح بينه| والخسارة عليه» وهو المشهور. 

(أَوَشَارْضَ بلاإذن) أي: وكذا يضمن العامل [إذا قارضص]”'' غيره؛ ويكون ما 
حصل من الربح بين العامل وبين رب المال؛ لأن القراض كام جل لا يصح إلا 


معنى ما في بعض الحواشي» ولم أر من قيّد الجور هنا بهذا القيدء ولعل لفظ (له) كان 
في المبيضة ملحقاً بعد قوله بعد هذا: (أو شارك وإن عاملاً) فوضعه الكاتب هنا. 
[شفاء الغليل: ۲/ 418]. ١‏ 

)١(‏ في (ن): فاشتزى. 

(۲) ني (ن): موت ربه. 

(۳) في (ح١):‏ المال. 

(5) في (ن): كوليهم. 

(0) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 5 5 60. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام القراض 


بالعمل. (بلاإدْنِ) قيد'' في الثلاث مسائل وهي: ما إذا شارك أو باع بدين» أو 
قارض غيره. (وَهَرِمَ للعامل الثاني إن دحل على أكثّرَ) اعلم أن دفع العامل مال 
القراض لعامل آخر تارة يدخل”'' على مقدار جزء الأول من الربح ولا إشكال 
فيه» وتارة يدخل على أقل كا لو أخذه الأول على النصف فدفعه على الثلث فإنه 
يكون له الزائد لضانه» وتارة يدخل على أكثر كما لو أخذه الأول على النصف 
فدفعه على الثلثين فإن الأول يغرم للثاني قدر الزائد ويأخذ رب المال نصف 
الربح؛ لأنه لم يدخل إلا على ذلك وهو المشهور. 

(كغُسره, وإن قبل عمله) ”" أي: وكذا يغرم الأول ما خسر في المال سواء كان 
بعد عمله فيه أو قبل أن يعمل فيه ثم دفعه للشاني» مثاله أن يكون رأس المال 
ثمانون فخسر فيه أربعين ثم دفع الأربعين الباقية للشاني على النصف فصارت 
ماثة» فإن رب المال يأخذ ثانين' ' رأس ماله وعشرة نصف [ما بقي]”"'' ويأخذ 
الثاني عشرة» ويرجع على الأول بعشرين [تمام]“ نصف ربحه الزائد على 
الأربعين التي دفعها له. 


)١(‏ في (ن): قيل. 

(۲) في (ن): يزيد. 

(۳) (كَخْسْرِو وإِنْ قَبْلَ عَمَلِِ) إطلاق الخسر عل ما قبل عمله مجاز, وفي بعض الحواشي 
أن الإغياء راجع لقوله: (إن خالف) وفيه نظر. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٠١‏ ۰ 

(5) في (ح١):‏ بوائتين. 

)٥(‏ في (ح١):‏ مائتين. 

() في (ح١):‏ باقي: 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(والربخ هما ككل آخذ”'' مال للتنمية فتَعَدَى) قد تقدم أن العامل إذا تعدى وباع 
بالدين أن الغرامة عليه [والربح]” '' بينه وبين رب الال وهكذا هناء وكذا الحكم 
في كل من أخذ مالأ على التنمية فتعدى فيه. (لا إن هاه عن الْعمّل قَبْلّهُ) أي: قبل 
تحريك المال فإن الربح يكون للعامل وحده؛ لأن المال حيكذ صار تحت يده 
كالوديعة . (أوْجَنَى كُل, أوَأَحَدَ شَيْئافَكَأَجْنَبِي) لما كان حكم الأجنبي [ني جنایته] 0 
على مال القراض أنه يغرم تبه بكلامه هذا على أن رب المال [والعامل] في 
الجناية على المال أو أخذ شيء منه كذلك. 

(ولا يَجُورَاشْتراؤْهُ من ربّه) أي: ولا يجوز اشتراء العامل من رب المال؛ يريد: 
سلعاً للقراض خشية المحاباة» أما إذا ابتاع منه شيئاً لنفسه فإن ذلك جائز. (أو 
بنسيئة ون أذن) أي: وكذا لا يجوز له أن يشتري بنسيئة وإن أذن له رب المال في 
ذلك. (أو بِأكثّر) أي: أكثر من مال القراض ولو كان من غير رب المال؛ /١1/5[‏ أ] 
لأن ذلك الزائد ني“ ضانه. (ولا أخذه من عَيْره إن كان الثاني يَشَفَلَهُ عن الآو) أي: 
وكذا لا يجوز للعامل أن يأخذ قراضاً آخر من غير رب المال إن كان القراض الثاني 
يشغله عن العمل في القراض الأولء وإلا جاز له أخذه. (ولا بيع ربه سلْعة بلا إذن) 
أي: وكذا لا يجوز لرب المال أن يبيع سلعة من سلع القراض بغير إذن العامل؛ 


)١(‏ ني (ن): وأخذ. 

OAL 

(۳) في (ن): وجنايته. 

BSD 

E O‏ أ خد سيا كَكَأَجْنينّ) كذافي بعض النسخ» وهو مطابق للف ظ ابن 
الخاجب» وف بعضها آو جى بالعطف» وا طب تنهل. [شفاء الغليل: 7۴ .]۹۱٩‏ 

(5) في (ن): من 


باب في أحكام القراض 


لن العامل هو الذي يحرك المال وينميه دون ربه» وللعامل الرد والإجازة. 

(وجبر خسره وما تلف ون قبل عَمّله)”'' إطلاق الخسارة على ما قبل العمل مجاز؛ 
لأن الخسارة لا تكون إلا عن تحريك المال» قال في المدونة: وإذا“ ضاع بعض 
المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسره أو أخذه اللصوص أو العاشر ظلماً ‏ 
يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر بها ربح فيه أصل المال فما بقي بعد تمام 
رأس الال [الأول]”' كان بينهها على ما شرطاء ثم قال: وهو على قراضه الأول وإن 
حاسبه وأحضره مالم يقبضه منه' "» وإليه أشار بقوله: (إلاأنيقبض) أي: فإن الحاصل 
من الربح بعد ذلك بينهماء ولا يجبر ما تقدم؛ لأنه بعد القبض قراض ثان. (وَلَهُ 
الخلف, قإن تلف جميعه لم [يَلرَمَهُ]'”' الغلف. ولَزمقه) أي: أن رب المال إذا دفعه 


١‏ (وَمَا تلف وإِن قَبْلَ عَمَلِِ) إطلاق التلف على ما قبل العمل لا مجاز فيه بخلاف الخسر. 

(؟) في (ن): وإن. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 551» وتبذيب المدونة: ۳/ ٥۲١‏ . 

(5) في (ن): يلزم. 

(5) (وَلَهُ الحَلّفْ) ضمير (له) عائد عَلَ (ربٌ المال) لا عَلَ (العامل). وأشار بو لقوله في 
"المدونة": وَإِذًا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خير ربه في دفع ثمنها على 
القراض» وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة: أن ربٌ المال يلزمه خلفه) ثم قال 
بعد ذلك: قوله: (وَإِنْ تَلِففَ جيه ل يَلَرَمْهُ الَلَفْ) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيّْهَاء 
ولع صوابه ل يلزمه الجبر» وضمير المفعول للعامل» فيكون مطابقاً لقول ابن 
ا لحاجب: أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه يجبر التالف. وقد قال 
في "المدونة": وإن نقد فيها رب المال كان ما نقدا؛ لأن رأس ماله دون الذاهب. ابن 
يونس: إن قال ذلك وأ يضفه إلى رأس المال الأول لأنه لما ضاع رأس المال الأول 
كله انقطعت المعاملة بينهماء فإن دفع إليه الآن رب المال شيئا فهو كابتداء قراض» ولو 
أنه إن ضاع بعض الال فأتمٌ له ربٌ المال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس المال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختيصن 


للعامل فاشترى به سلعاً ولم ينقده فيها حتى تلف بعضه أو جميعه فإن تلف بعضه 
فللعامل أن يطالب ربه بخلف ما تلف ليدفعه للبائع وإن تلف جميعه لم 
[يلزم]” ' [ربه]" خلفه' ''» ولزم ذلك العامل”' إن أبى ربه من خلفه. (وإن 
تَعَدَه) أي: [وإن تعدد]”' العامل فالربح مفوض”" بينهم على قدر العملء فلا 
يجوز أن يتحدا في الربح ويختلفا في العمل» وهو المشهور. 

(وأَنْفَقَّإِن ساقر) أي: وأنفق العامل على نفسه من مال القراض إن سافر به؛ 
أي: ظعن من بلده» ومثله إذا قام“ في بلد [لأجل التجر]”'' وتنمية المال فلو أقام 
بوطنه فلا نفقة له» وقيده الباجي با إذا لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منهاء 


جميع ما دفعه إليه أولاً وآخراًء ولا يسقط ما ذهب؛ لأن المعاملة بينهم| بعد قائمة 1 
يتفاضلا فيهاء فهو بخلاف ذهاب المال. اللخمى: فإن ضاعت خمسون؛ أي: ورأس 
الال ا كان ا جا ان اا ن أن افا ويكتون راض مال القرامن مان 
وحمسين أو لا يخلفها ويغرم ذلك العامل» ويكون شريكاً فيها بالنصف» وقف على 
تمام تفريعه في "تبصرته"» وظاهر كلام المصنف على ما في النسخ: آنه إِذَا تلف جميعه 
يلزم العامل قبول الخلف؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مّعّ قوله: (ولزمته) فتأمله 
مَعّ تعليل ابن يونس المتقدم. [شفاء الغليل: ”/417]. 

(1) في (ح١):‏ البائع. 

(۲) في (ن): يلزمه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): خلف. 

(5) في (ن) و(ك) و(م): للعامل. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): مفضوض. 

(8) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أقام. 

(9) في (ن): للتجر. 


باب في أحكام القراض 


وأما إن شغله فله النفقة كالمسافر» ولما كانت النفقة مشروطة بأمور أشار إلى الأول 
منها بقوله: (ولم يبن بزوجته) أي: فإن تزوج في سفره بغير بلد إقامته ولم يبن 
بالزوجة فالنفقة مستمرة. (واحتمل الال) هذا أيضاً من شروط الإنفاق وهو: أن 
يكون الال له بال يحمل [على]” 2 الإنفاق. (لقَيْر اهل وح وهَرْو) أ ان افر 
لأهله أو حج أو غزو فإنه لا نفقة له في شيء من ذلك. (بِالْهرُوف) أي: أن النفقة 
مقدرة بالعادة» فليس من ذلك ما هو سرف من طعام وشراب وركوب ومسكن» 
وتكون نفقته إذا وجبت في مال القراض كم [قال]”' لا في ذمة رب المال» فلو 
تَأَهلَ) أي: وللعامل الاستخدام إن كان أهلاً؛ أي: ومثله يخدم وكان المال كثيراً. 
(09" دواء) أي: فليس له أن يتداوى من مال القراض إذا مرض؛ لأن المرض ربا 
طال فاستغرق الدواء غالب المال. (واكْتّسَى إن بعد) لأنه في البعد يحتاج إلى الكسوة 
غالباً بخلاف القرب”“. 

(وورع إن حرج لحَاجَة, وإن بعْدَأنِ اكترى, وتَرود) اذهب التوزيع» ففي العتبية 
وغيرها ينظر قدر نفقته في طريقه” '» فإن كانت مائة والقراض سبعمائة فعلى المال 
سبعة أثان النفقة. 


(وإن امتَرى من يعتق على ربه عالماً عَنَقَ عليه إن أَيِسَر) أي: أن العامل إذا اشترى 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): إلا. 

(5) في (ح1): القريب. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/۱۲" 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


بهال القراض من يعتق على رب المال وهو عالم بأنه قريب لرب المال فإنه يعتق عليه 
إن كان موسراً؛ لتعديه. أي: ويغرم ثمنه وحصة رب المال من ربحه قبل شراء 
الد يعت والولةه لوك المال. 

(وإلا بيع بمَدْرِئمَنه ورئحه قَبَْهُ. وعَتَقَ باقيه) ”' أي: وإن م يكن العامل 
موسراً فإن العبد يباع منه بقدر رأس المال وحصة الربح الكائن قبل شرائه. 
ولهذا قال: (قَبْلَهُ) إذ لا يمكن أن يربح رب المال فيمن يعتق عليه ثم يعتق منه 
ما بقي بعد ذلك. فإن لم يوجد من يشتريه على التشقيص بيع جميعه. وكذا لولم 
يوجد من يشتري برأس المال وحصة ربحه من الربح إلا أكثر من حظه فإنه 
يباع على نحو ما وجد. 

(ومَيْرَ عالم فعَى به , وللعامل ربجة فيه) أي: وإن اشترى العامل من يعتق على 
رب المال غير عالم فإنه يعتق على ربه؛ لدخوله في ملکه» وللعامل [ما] ربحه 
فيه» وهو المشهور. 

(ومن يعتق عليه وعلم عتق بالأكثر من قيمته وثمنه) أي: وإن اشترى العامل من 
يعتق عليه نفسه كأبيه وأمه وولده وهو عام فإنه يعتق عليه بالأكثر من قيمته يوم 
الحكم وثمنه» وانظر قوله: (وولم يكن في الال قضل) فإنه مشكل لكون المسألة عند 
ابن القاسم وغيره مفروضة في| إذا كان في المال فضل» وأما إذا لم يكن فإن العامل 
لا يعتق عليه شيء» إلا أنه ما قال: "إن أيسر" رجع”'" الإشكال لكونه مع اليسار 


)١(‏ (وَإِلا بیع بِقَدْرِ نَمَيِه) عبارة غيره: بقدر رأس المال» وهو أبين. [شفاء الغليل: 


.] 7 


)۳( في (ن) و(ك) و(م): : 
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يعتق عليه [كان في امال فضل أم لا”'". (وإلا فبقيمته ء إن أيسر فيهمًا) أي: وإن 
لم يعلم بأن الذي اشتراه قريبه فإنه يعتق عليه بقيمته» وظاهره: أنه یغرم جميع 
القيمة» وليس كذلك» بل يغرم نصيبه من الفضل» وعليه لربه ما ينوبه من 
3 8 ۳ . . 
قيمته من رأس المال وربحه» والضمير المثنى في كلامه راجع إلى صورتي 
العلم وعدمه. 
(وإلا بيع با وجب) أي: وإن لم يكن موسراً بيع من [العبد]“ با وجب لرب 
المال يوم الحكم» سواء كان عالاً أم لاء مثاله أن يشتريه بمائتين ورأس المال مائة 
(وإنا متق مشترى للعتق غرم ثَمَلّه وربحه) أي وإن اشترى العامل عبداللعتق 
وأعتقه وهو موسر فإنه يعتق عليه /۱۷١[‏ ب] ويغرم لرب المال رأس ماله. 
57 )°( ۴ الر 
و حصته من جه 


(وللقراض قيمته يومنذ. وريحه) ‏ أي: وإن [كان]" الذي أعتقه إنم) اشتراه 


)١(‏ (وَلَوَْيكٌنْ في الْمَالٍ قَضْلٌ) هذا المشهور في الموسر كا نقل في "التوضيح". 

(۲) ني (ن): يلزم. 

(۳) في (ح١):‏ من ربحه. 

)٤(‏ في (ن): العين. 

(5) في (ح١):‏ وحصة. 

() (وَلِلْقِرَاضٍ قِبِمنْهُيَْمئِذِ إلا رِبْحَةُ) هكذا في بعض النسخ: (إلا ربحه) بأداة الاستثناء لا 
بواو العطف» وهو الصوابء والضمير في ربحه للعامل» وأشار بو لقول صاحب 
"المقدمات": وإن كان موسراً فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عَلَيّه وغرم لربٌ المال قيمته 
يوم العتق إلا قدر حظه منها إن کان فيه فضل. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۱۷]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


للقراض فإنه يعتق عليه أيضاً لكن يغرم لربه قيمته يوم العتق وربحه. (وإن أعسر 
ل ل م ا 
ا و ا ا أي: أن العامل إذا 5 أمَة القراض ١‏ 
تحمل فإن را خير إن شاء قوّمها وألزمه قيمتها يوم الوطء إن كان موسراًء وإن 
شاء أبقاها على القراض» فإن اختار تقويمها عليه فوجده معسراً فإنها تباع عليه في 
تلك القيمة» فإن لم يوف ثمنها بالقيمة أتبعه ببقيتها. 

(فإن أعسراتبعه بها ٠‏ وبحصة الود أَوبَاعَ لَه بقدره ماله) هذا الكلام إذا ملت» 
ولهذا قال: (وبحصة الْونّد) وذكر أنه إن" كان معسراً فإن ربها مير بين أن يتبعه 
الولد] > فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل بيع منها ويبقى [الباقي]“ بحساب 
ام الراك ركان القامر مرعر نو 1و ر لوطل تبجو ايوم اتوي زوإن 
أحبل مث مُشْترَاة للوطء فَالقمَنَ) أي: فإن ام شترى العامل أمة للوطء من مال القراض 
فأحبلها فإنه يغرم ثمنها لربهاء وهذا إذا كان موسر وإلا فإنه يتبع بالثمن» قاله 
ابن القاسم في العتبية”2. وإليه أشار بقوله: (واتبع به إنأَعْسَرَ). 

(ولكل فَسَعْهُ شَبلَ العملِ) أي: ولكل من العامل ورب الال فسخ عقد القراض 
)١(‏ ني (ن): إذا. 
(۳) في (ن): بحصة الولد. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 50 7. 
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قبل الشروع في العملء فإذا عمل لزم. 

(كربه. وإن ترود لسفرٍولَّميظعن) أي: وكذا لرب القراض أن يفسخه عن نفسه 
وإن كان العامل قد تزود لسفره ولم يظعن من بلده؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك وإنما 
الضرر على رب المال فيها صرف من ماله”'. (وإلا قَشْضوضه) أي: وإن عمل أو 
ظعن من بلده فإن ذلك لازم لهم إلى نضوض المال. (وإن اسَتَنَضَهُ فالحاكم) أي: 
وإن استنض رب المال؛ أي: طلب من العامل نضوض المال بعد أن اشترى به 
سلعاً ولم يوافقه على ذلك فإن الحاكم ينظر في ذلك» فإن رأى تأخيره مصلحة 
لسوق يرجوه ونحوه آخره» وإلا أمر ببيعه. 

(وإن مات فلوارثه قبوله) أي: فإن مات العامل قبل نضوض المال وله وارث 
أمين عمل فيه» فإن ل يكن أميناً أتى بأمين كالميت» فإن لم يجد أميناً سلم المال لربه 
0 أي: بلا ربح. 

(وَالقَولَ للعامل في تفه وخسره. ورده إن شبض بلا بينَة) يريد: مع يمينه. ولا 
خلاف فيه» واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضاً أو لا؟ وهو المشهور. 

(أوقال قراض, ورَبْهُ بضاعة بأَجْرِء وَمَكْسْهُ) أي: وكذا يصدق العامل- يريد: 
مع يمينه- إذا قال: "المال الذي بيدي قراض" وقال ربه: "بضاعة بأجر" أو 
العكس بأن قال العامل: 'بضاعة بأجر" وقال ربه: "قراض" وإنما يصدق العامل 
لأن اختلافهما إن هو في جزء الربح فقط» وهذا لو كانت الأجرة مثل جزء القراض 
فلا يمين لأن| اتفقا في المعنى» أما لو قال رب المال: "بضاعة بغير”" أجر" فإنه 
(1) (كلربه إن روَد لِسَمَر وَْيَظْعَنْ) كذا كتبه بعضهم بإسقاط واو النكاية لثلايكون فيه 


بعض التكرار مَعَ قوله: (ولكل فسخه قبل عمله). [شفاء الغليل: 141۸/۲[ 


يصدق مع يمينه» وعليه أجرة مثله» وإن نكل صدق العامل مع يمينه إذا كان 
يستعمل مثله في القراض. 

(أوادعى عليه الفصب) أي: أن رب المال إذا قال للعامل: "قد غصبت [هذا]7") 
المال مني" أي: وقال العامل: "هو قراض" فإن العامل مصدق؛ إذ الأصل عدم 
الغصب”". (أوقال: أَنْفقت من غيره) أي: وكذا يصدق العامل إذا قال: "أنفقت 
من غير مال القراض". قال في المدونة: وسواء ربح أو خسر ورجع بذلك في المال 
إن أشبه ذلك نفقة مثله' ". وهذا إذا قال ذلك قبل المفاصلة وإلا لم يصدق. 

(وفي جَزْءِ الربح إن ادعى مقبهاًء وامَال بيده أَوْودِيعَة, وإن لربه) أي: وكذا يصدق 
العامل إذا خالفه رب المال في مقدار جزء الربح إن ادعى ما يشبه. يريد: مع يمينه. 
فإن نكل حلف رب المال وصدق» وكذلك مدعي الأشبه منهماء وسواء كان المال 
كله بيد العامل أو جميع ربحه» أو بيد نائبه» أو وديعة عند رب المال» ولو سلمه إليه 
ليأخذ منه رأس ماله وحصته من الربح فإن القول قول ربه. [قوله: (ولربه إن اذى 
الشبه ققط) أي: والقول لرب المال إن ادعى وحده ما يشبه]. (أَوفَالَ: فَرض 
في قراض. أووديعة) أي: وكذا يصدق رب الال إذا قال: هو قرضء وقال العامل: 
بل هو قراض أو وديعة. يريد: مع يمين رب المال» وسواء كان تنازعه) قبل 
العمل أو بعده. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) في (ح١):‏ الغصبية. 
(۳) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 57 0. 


Oe) 


باب في أحكام القراض 


(أو في جزء قبل العمل مطلقاً) ”'' أي: وكذا يصدق رب الال إذا خالفه العامل 
في جزء الربح قبل العمل» وسواء ادعى مشبهاً أم لاء وهو مراده بالإطلاق» ويرد 
المال إلا أن يرضى العامل بقول ربه؛ لانحلال عقد القراض. 

(وإن قَالَ: وديعة ضمته العامل إن عمل) أي: وإن قال رب المال: "هو عندك 
وديعة" وقال العامل: "بل هو قراض" فإنه يضمنه بعد العمل؛ لأنه مدع [أنه]”"» 
أذن له في تحريكه» والأصل عدمه» فإن ضاع قبل العمل فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين 
على الدعوتين جميعاً. (ولمُدّعي الصحٌة) أي: والقول لمدعي الصحة منهما كما إذا قال 
أحدهما: لي من الربح مائة درهم ونصف الربح أو ثلشه» وقال الآخر: بل له 
النصف أو الثلث من الجميع فإنه يصدق. 

(ومن هلك وقبله قراض أخد, وإن لم يُوجَد وحاص عْرصَاءهُ) ا أن من هلك وعنده 
لغيره قراض أو وديعة فإن ذلك يؤخذ من ماله وإن لم يوجد؛ لاحتمال أن يكون 
أنفقه أو ضاع من تفريطه أو نحو ذلك, ولهذا كان لمن له ذلك أن يحاص به غرماء 
الميت. /١7/7[‏ أ] 

(وتعين بوصية”. وفدم في الصحة والَرَضي) أي: فإن عين ذلك الميت في وصيته» 
وقال: "هذا قراض فلان أو وديعته" فإن ذلك يتعين ويقدم على الغرماء سواء كان 
إقراره في الصحة أو في المرض» كانت ديونهم ببينة أم لا. 


(1) (َوْفي جُرْءِ قبْلَ الْعَمَلٍ مُطْلَّقاً) أي: أشبه أم لا. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
14۸/۲ 

(۲) في (ن): له. 

الى( )ا بوضك: 

OD 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(ولا يُنبغي لعامل هبة أوتولية) هكذا قال في المدونة بلفظ: لا ينبغي”"» وفي 
كلام ابن يونس: ليس له.. إلى آخره» وظاهره المنع» والأول محتمل للمنع 
والكراهة» والمراد بالتولية أن يشتري السلعة للقراض فيوليها لغيره بثمنها. (ووسع 
أنيَأتي بطعام يره ِنَم يَقْصد التَقَضل) أي: ووسع للعامل أن يأني بطعام إلى قوم 
ويأتون بطعام مثله إذا لم يقصد بذلك أن يتفضل عليهم» وقاله في المدونة”". (وإلا 
فليتحللة. قإن أبى فليكَاففَهُ) أي: فإن قصد التفضل عليهم فليطلب من رب المال أن 
يتحلله. فإن فعل فلا کلام» وإن أبى فليكافئه بمقدار ما يخصه مما [تصدق فيه]!" 
بغير إذنه» وزاد إن كان ذلك شيئاً له مكافأة؛ أي: له قدر وبال. 


(۲) انظر المصدر السابق. 


باب في أحكام المساقاة 


([اعكام الفسافاة] 
(بساب: إِنْمَا تصح مُسَافَا فَجَرِ) المساقاة على ثلاثة أوجه: أصول ثابتة يجنى 
ثمرها ويبقى أصلها فهي جائزة عجز عنها ربها أم لاء وأصول تجد ثم تخلف فلا 
تساقی في عجز ولاغيره» وشيء تزول أصوله كالزرع وغيره فلا يساقى إلا عند 
العجزء فأشار إلى الأول بقوله: (إنَّمَا صح مُسَافَاةٌ قَجَرِ وإن بعلا ذي تمر "لم يحل 
بیعه ولم يخلف”" إلا تَبعا) > واحترز عن الثاني بقوله: (ولم يخلف) واكناق اك 


)١(‏ بعلاً: بفتح الموحدة وسكون العين المهملة» أي: لا يحتاج لسقي لشربه بعروقه من 
نداوة الأرض. انظر: منح الجليل: ۷/ 786. 

(0) (ذِي تَمَرِ) أخرج به الشجر الذي ]يبلغ حدّ الإطعام كالودي» فإن مساقاته غير 
جائزة حسبم| صرح به اللخمي» وسيقول في الممنوعات: أو شجر ل تبلغ حمس سنين» 
وهي تبلغ أثناءها. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۱۹‏ 

(۳) (و1 تُخْلِفْ) مضموم الأول مكسور الثالث؛ إذ هو رباعي. قال الجوهري: وأخلف 
النبات أي: أخرج الخلفة. [شفاء الغليل: ۲/ 419]. 

(5) (إلا تبَعاً) ينبغي أن يكون منطبقاً عَلَ قوله: (1 يحل بيعه ولم يخلف». أما الثاني فظاهر 
من لفظه؛ لاتصاله به» وهو منصوص في الموز في رسم سن من ساع ابن القاسم من 
كتاب: المساقاة ونصّه: "سئل مالك عن الرجل يساقي النخلء وفيها شيءٌ من الموز 
الثلث أو دون ذلك؟ فقال: إني أراه خفيفا". قَالَ سحنون: إن كان اموز مُساقىٌ مَعَ 
النخل جار وإن اشترطه العامل يحل . 

قال ابن رشد: قول سحنون مفسرٌ لقول مالك. وأما الأول فهو الذي تعرّض له ابن 
ا لحاجب إذ قَالَ: ويغتفر طيب نوع يسير منه. أي: إا كان في الحائط أنواع مختلفة حل 
بيع بعضهاء فإن كَانَ الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة» وإلا فلا تجوز فيه ولا في 
غيره» كذا حكى الباجي عن "الموازية"» وحكى عنها اللخمي المنع. قال ابن 
عبدالسلام: ولعل معناه أن يكون كل واحدٍ من النوعين ما طاب» وما يطب كثيراً 
وقبله في "التوضيح" وزاد: أما لو كان الحائط كله نوعاً واحداً أو طاب بعضه فلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الثالث بقوله في| يأي: (كَزَرعوَقَصَبِ, وبَصَلٍ ومَقْتّاةإنَ عَجرَرَبِهُ). ومذهب المدونة 
جواز مساقاة البصل”'؛ لأنها تحتاج إلى عمل ومؤونة» ويشترط أن تكون 
الأصول المعقود عليها لم تبلغ إلى حد يجوز بيع ثمرهاء ويشترط أيضاً أن يكون 
الشجر مما لا يخلف وإلالم يجز [والبقل والريحان إلا أن يكون في الحائط نوع يسير 
ما يخلف فإنه يغتفر دخوله في مساقاة الحائط لكونه تبعا]» وكذا إذا كان في 
ا لحائط جزء قليل قد أزهى فلا بأس بدخوله في مساقاة ا لحائط لكونه تبعا. 

(بجزْء قل أوكَفُر) أي: لا فرق في الجزء الذي تقع به المساقاة بين أن يكون قليلاً 
أو كثيراً. 

(شاع) فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة [كيل مقدر]' ". (وعلم) 
أي: فلا يجوز أن يساقيه على جزء مجهول بل لا بد أن يكون ثلثاً أو نصفاً ونحوه. 
(بساقيت) أي: إن) تنعقد بلفظ: [ساقيت] “ عند ابن القاسم خلافا لسحنون 
فإنها تنعقد عنده بأجرتك وعاملتك. 


تجوز مساقاته؛ لآن بطيب البعض يجوز البيع. قاله ابن يونس وغيره» ومنه احترز ابن 
التاجب بقوله: (نوع) وجزم ابن عَرّفَة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي. 
[شفاء الغليل: ۲/ 419]. 

. ٤١١ /۳ انظر: المدونة: 7/ 201/9 وتبذيب المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): كيلا معلوما. 

ESE )ساي‎ 

(5) (ولا تَقْص مَنْ في الْحَائِطِ) كأنه وما عطف عَلَيّهِ من المنفيات جمل حالية» ويحتمل غير 

ذلك مما فيه قلق. [شفاء الغليل: ؟/ .]47٠‏ 


باب في أحكام المساقاة 


الرقيق والدواب. (ولا تجديد) أي: تجديد ما لم يكن في الحائط يوم التعاقد. فلا 
يجوز للعامل اشتراطه على رب المال. (ولا زيادة لأحدهما) أي: ولا يجوز لأحدهما 
اا تياد اسم 

(وعمل العامل جميع مايفتقرإليه عرفا) أ ي: أن عمل العامل لا يشترط 
تفصيله'”'' حين العقد بل يحمل على العرف؛ أ ي: إن كان. الباجي: وإن لم يكن 
00102020121198 0 ا 
المدونة: هو على العامل وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه” ". 

(وتنقية. ودواب وأَجَرَاء) أي: تنقية منافع الشجر وتنقية العين» وكذا عليه 
الجداد والحصاد وتبيين الثمرة والدراس وإقامة [الأدوات من]“ الدلاء 
والمساحي والأجراء والدواب ونحو ذلك. 

(وأنْقق. وكسا) أي: أن العامل هو الذي ينفق على الدواب والأجراء 
ويكسوهم؛ لأن عليه العمل وجميع ما يتعلق به من المؤن. (لاأجرةمن كان فيه) أي: 
لأن ذلك على رب الحائط. (أو7' خَلْف من مَاتَ أومرض) لأن خلف ذلك على رب 
الخائطء ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز. 

(ک: ما رث على الاح ” “ راجع إلى قوله : (وعلّى العامل كَدَا) أي: وعليه 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): تنصيصه. 

(۳) انظر: المدونة: 7/ 57 5» مهذيب المدونة: ۳/ ١5‏ 5. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

ي > 

(5)رث: الث الان سن کل شي اظن لمان الع/ 0 

(0) (لامَارَثَّ عَلَ الأَصَحٌ) كذا في بعض النسخ بالنفي أي: لا خلف مارٹ» وهو صحیح» 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختيصن 


خلف ما رث من الدلاء والأحبل ونحوهما. الباجى: وهو الأظهرء وقيل: 
خلفه على رب الحائط وإلى الأول أشار بقوله: (عَلَى الأصح). (كَزَرعِ, قصب 
قوله: (إنمَا تصح في كدَا) أي: وكذلك الزرع وما معه بالشروط المذكورة وهي 
أربعة: الأول: أن يعجز ربه. الثاني: أن يكون في الزرع مؤونة لو تركت لمات» 
ولهذا قال: وخيف موته. الثالث: أن يبرز من الأرض. 
الرابع: ألا يبدو صلاحه. قال في المدونة: وإذا حل بيع المقاثي لم تجز مساقاتها 
وإن عجز عنها رها . (وهل ذلك الورد وتحوه والقطن؟ أو كالول وعليه الأكثر؟ 
تأويلان) يشير إلى قوله في المدونة: لا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن) 
واختلف الأشياخ هل لا يساقي إلا بالشروط المذكورة في الزرع» أو هي كالشجر 
تجوز مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه؟ وإليه أشار بقوله: (أوَكَالآول) وإليه ذهب أبو 
عمران وابن القطان» وهو ظاهر قول اللخمي» وهو قول محمد وأكثر الأشياخ» 
وأوها بعضهم على أنه لا فرق بين هذه وبين الزرع. 
(وأقتَت بالجدَاذ. وحملت على الأول إن نم يُشْتَرَطتَان) يشير إلى قوله في 
المدونة: والشأن في المساقاة إلى الجداد. ولا يجوز شهر ولا سنة محدودة وهي إلى 
وني بعضها (ک| رث) بالتشبيه» وعَلَ هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله: (لا أجره). 
[شفاء الغليل: ۲/ .]947١‏ 
)١(‏ الأخبّل: جمع حَبّْلء بفتح ال حاء» وهو الرّباط. انظر: لسان العرب: 5/١١‏ 11. 
(9) ماين معكو فن ساقط من (ن). 
(۳) انظر: المدونة: 7/ ٥۷۸‏ وتبذيب المدونة: ۳/ ٤١۳‏ . 
(:) انظر المصدر السابق. 
)٥(‏ في (ح١):‏ أول. 


باب في أحكام المساقاة 


کک 0 ا 
5 ورَرع) أي: وكذا تصح مساقاة البياض والزرع» أي: إدخاله“ 

في المساقاة» والبياض هو الخالي من الأرض بلا شجر ولا زرع» واشترط الشيخ في 

دخول /۱۷١[‏ ب] البياض ثلاثة شروطء أشار إلى الأول منها بقوله: (إن وَافَقَ 

الْجِرْء) واحترز به عا إذا كان الجزء المشترط فيه خالفاً لحزء المساقاة فإن ذلك لا 

يجوز وأشار إلى الثاني بقوله: (وبدره العامل) أي: فلو كان بذره من عند ربه فسد 

4 (r 

العقدء وأشار إلى الثالث بقوله: ([وإن كان] " ثُلشا) أي: فا دونه لأنه تبع حينفذ» 

فلو كان أكثر من الثلث فسد العقد لأنه غير تبع» والتبعية في ذلك منسوبة إلى جميع 

الثمرة» كا لو كان كراء البياض منفردا مائة وكانت الثمرة عل المعتاد متها بعد 

إسقاط النفقة عليها تساوي مائتين» ولمذا قال: ([وكان] ثُلشاً بإسقاط كلفَة 

القّمرّة). (وإلافْسَد) هذا راجع إلى ما قدمه من الشروط كما سبق بيانه. (كاشتراطه 

بِهُ) أي : وكذا يفسد العقد إذا اشترط رب الحائط البياض لنفسه فكان ذلك زيادة 

أرادها [رب الحائط ]“. (وألغي للعامل إن سكتًا عنه) أي: سكتا عنه حين التعاقد» 

قال مال زع ا 

. ٤٠١ /٣ وتهذيب المدونة:‎ 20177٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): إذا قاله. 

(۳) في (ن): وكان. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): والحائط. 

(5) في (ح١):‏ أجله. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصن 


(أواشترطه) أي: وكذا يكون [للعامل]”''[أن يشترط] البياض. (ودخل 
شجر قبع زَرصا) أي: إذا ساقى زرعاً وفيه شجر تابع له فإن الشجر يدخل في 
المساقاة» ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لرب الأرض بل بينهم|. (وجازَرَرع وشْجَروإن 
غير تبع) أي: وجاز مساقاتب| دفعة واحدة بجزء واحد كان أحدهما تبعاً أم لا 
(وحوائط ون اخْتَلَفَتَ بجزء إلا في صَفَقَات) أي: وجاز مساقاة حوائط صفقة واحدة 
متفقة في النوع والصفة أو مختلفة بشرط أن يكون الجزء المشترط للعامل واحد إلا 
في صفقات» فيجوز ولو اختلف الجزء. 

(وعَائب إن وصف. ووَصلَهُ قبل طيبه) أي: وكذا يجوز [مساقاة حائط غائب 
بشرط أن يو صف» وأن يصل له العامل قبل طيبه. (وات شتراط جُزْءِ الركَاة) أي: 
وكذا يجوز]" " أن يشترط جزء الزكاة على أحدهما؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم 
ساقى عليه» وهو المشهور. 

(وسنينَمَانَم كرجا بلاحَد) أي: وكذا يجوز ]”* أن يدفع له المساقاة على 
سنين ما لم تكثر جدًا بلا حل ويكون التاريخ بالعجمي لا بالعربي لأنه ينتقل. 
(وَعَاملِ دابة أوغُلاماً) على صاحب ال حائط الكبير دون الصغير. (وقسم اليتون حباً 
كَعَصرِه على أَحدهمًا) أي: وكذا يجوز اشتراط قَسْمِ الزيتون حباً كا يجوز اشتراط 
عصره على أحدهما ويكون ذلك لازماً له. (وإضلاح جدار, وكَنْسِ عَيْنِء وسد حظيرة, 
وإصلاح ضَفِيرَةأوْمَاشَلَ) أي: وكذا يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل هذه 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): إن اشترط. 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
این کر فين متاقط من ان ): 


باب في أحكام المساقاة 


الأنوو سارها لأا لا فقي بعد انقضاء مكة المسافاة غالا وسدالخطرة[يووئ 
بالسين]”'' المهملة والمعجمة» وعن يحيى بن يحيى أن ما حظر بجدار فبالمهملة 
وبرّرْب فبالمعجمة' ". الباجي: ومعناه أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على 
العامل شده. الشيخ: والحظيرة هي العيدان التي بأعلى الحائط للمنع من التسور 
عليه والضفيرة موضع مجتمع الماء كالصهريج» ومعنى قوله: (أَوْمَاقَلَ) أي: من 
هذه الأمور أو من غيرها. (وتَقَايهِمَا هدرا) أي: وجاز تقايل المتعاقدين للمساقاة 
بشرط أن لا يأخذ أحدهما من صاحبه شيئاء وهو معنى (شلراً)» وهدراً حال من 
المصدر والعامل فيها (جار)ء أي: إنما يجوز تقايلهه| في هذه الحالة فقط. (ومساقَاة 
العاملٍ آخر) أي: وكذا يجوز للمساقي أن يساقي آخرء زاد في المدونة: إذا كان مثله 
في الأمانة' "» ونص اللخمي على الجواز ولو كان الثاني أقل من أمانة الأول ولهذا 
قال: (ولواقل أَمَانَةَ). 

ابن رشد: وظاهر قول مالك له أن يساقي أمينآء أن المساقي الثاني حمول على 
غير الأمانة» وإليه أشار بقوله: (وحمل على ضدها) أي: ضد الأمانة. (وضمن) أي: 
وضمن المساقي الأول موجب بدل”'' الثاني إذا كان غير أمين. (فَإِن عَجَرَ ولّم يجد. 
أسلمه هدرا) أي: عجز عن العمل في الحائط ولم يجد أمينا يساقيه أسلم الحائط لربه 


بعير سیء. 


)١(‏ في (ح1): يدور بالسنين. 

(۲) في (ن): فبالعجمة. 

(۳) انظر: المدونة: 6”55//7. 

.١57/17 انظر: البيان والتحصیل» لابن رشد:‎ )٤( 
في (ن): فعل.‎ )45( 


شوق عزاو لصفيو رار في شري اجن 


(ولم تَنْمَسع بس ربّه) أي: ول تنفسخ المساقاة بفلس رب الحائط» وهكذا 
قال في المدونة: وسواء كان قد عمل أم لا ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن 
هذا مساقاة» وهو معلنى قوله: (وبيع مساقّى). (ومُسَافَاة وصي) ىق وكذا جوز 
للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة. 

(ومدين) أي: وكذا تجوز مساقاة المديان لحائطه”". قال في المدونة: ككرائه 
لأرضه وداره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك» قال: وإن أكرى أو ساقى بعد قيامهم» 
فلهم فسخ ذلك وإليه أشار بقوله: (بلا حَجْرِ). (ودفعة لذمي لم يغصر حصته 
خَمراً) هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تدفع نخيلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت 
أن يعضر حصته خرا“. 

(لامشاركة ربه) أي: فإن ذلك لا يجوز ومعنى ذلك: أنه لا يدفع للعامل 
حائطه على أن يكون شريكا [له]”' بالنصف أو الربع أو نحوه. (أوَإِعْطَاءْ رض 
ليغرس فَإِذًا فت كانت مُسَاقَاةَ) هذا كقوله في المدونة: ومن أعطى رجلا أرضاً 
يغرسها“ شجراً فإذا بلغت الشجر كانت بيده مساقاة سنين سم اها لم يجز؛ لأنه 
اين (أوشَجَرِلم يبلغ خمس سنين) وهي تبلغه في أثناء تلك المدة» وقد أشار به إلى 
() في (ن): لفلس. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ 61/5. 
() انظر: المدونة: ۳/ 01/5. 
() انظر: المدونة ٥ /٣‏ وتبذيب المدونة: ۳/ .57١‏ 
() ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۷) في (ن): بغرسها. 
(A)‏ انظر: المدونة: "/ ۷ء وتهذيب المدونة: £10/۳. 


باب في أحكام المساقاة 


قوله في المدونة: ولا تجوز مساقاة نخل لم تبلغ حد الإطعام هس سنين وهي تبلغه 
قا 
(وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أَنْنَائه أو بعد سَنَة من أكثرٍ إن وجبت أجرةالمشل) أي: أن 
المساقاة [۷۷/ أ] الفاسدة تفسخ إن عر عليها قبل العمل» وكذا تفسخ إن عثر 
عليها في أثناء العمل أو بعد سنة من سنين فصاعداً إن كان الواجب للعمل أجرة 
مثله كا في الإجارة الفاسدة» واحترز بذلك مما إذا كان الواجب له أجرة”" المثل» 
فإن المساقاة”" لا تنفسخ؛ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل لأنه لا يدفع إليه“ 
نصيبه إلا من الثمرة. 
(وبعده أجرة المشل) ‏ أي: وإن عثر عليها بعد الفراغ من العمل فإن الواجب فيها 
أجرة المثل إن خرجا عنها؛ أي: عن معنى المساقاة مثل أن يشترط أحدهما على الآخر 
زيادة يختص بها من عين أو عرضء فإن لم يخرجا عن معناها كالأمثلة التي يذكرها 
فإن للعامل مساقاة مثله» ثم ذكر الشيخ أن المسائل التي يجب له فيها مساقاة ا مل 
تسع» وقد أشار إليها بقوله: (كَمُسَافًاته مع تمر أَطعم, ومع بيع أُواشَترط عمل ربْه, 
وة وملام وفُوَسَفِين [آؤا" حه منزب أويغفيه مُؤئ ة ار" (أو 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ ٠٥۷۷‏ تبذيب المدونة: ۳/ .٤١١‏ 
(۲) في :)١(‏ مساقاة. 
() في (ح١):‏ الفاسدة. 
(5) في (ح١):‏ له. 
(6 و اج ل أي ود الشروع ف العمل :وبال اناري [شفاء القن 
۹1/۲[ 
(5) في (ح۱): (و). 
(۷) في (ح۱): اخرى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


اختلف] ‏ الجزء بسنين أوحوائط كاختلافهماء ولم يشبها) والضمير في قوله: (وهو 
صغير) يعود على الحائط. ومساقاته''' مع تمر أطعم أو اشترط عمل ربه أو دابة 
أو غلاماً في الخائط الصغير مذكور في المدونة””, وأما مساقاته مع بيع صفقة 
وااخدة أو س غل ال وة عل القلكت أن التلفين ونس ومن عليه فى 
5 ااه 9 له 
سباع عيسى من العتبية” "» وإلى الأخيرة أشار بقوله: (أواختلف الجزء سنين) 
أي: في سنين. قال في المقدمات: ويلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين أحدهما على 
الثلث والآخر على النصف ونحوه قال: ومثله ما إذا ساقاه حائطاً عل أن 
GATT‏ 
يكفيه مؤونة حائط آخر . 


N 


عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله» قال القرافي: وكذا 
إذا ادعى كل منههما ما لا يشبه وتحالفا'''» وهى الأخيرة في كلامه هنا. (وإن ساقيته 
وره نميه ارقا تم نفخ ولِيتَحفّ مه كبیعه مه إن نيعم بقسه) هذا 
كقوله في المدونة: ومن ساقيته حائطاً أو أكريته دارك”” ثم ألفيته سارقا لم يفسخ 
لذلك”' سقاء ولا كراء» وليتحفظ منه» وكذلك من باع من رجل سلعة إلى 


)١(‏ في (ح١):‏ واحتراز. 

(۲) في (ح١):‏ وبمساقاته. 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٥٦۸‏ وتبذيب المدونة: 7// ٤١١‏ . 
() انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .١7١ /١١‏ 
(0) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: ”/ 1/86. 
() انظر: الذخيرة. للقرافي: 7/5 .١١7‏ 

(۷) في (ن): يفسخ. 

(8) في (ن): دارا 

( في (ن): ذلك. 


باب في أحكام المساقاة 


أجل“ وهو مفلس» ول يعلم البائع بذلك -فقد لزمه البيع. 

(وسَاقط النَغْلِكييف كَالثَّمرَة) أي: أن ما يسقط من [تمر]”" النخل ونحوه لا 
يختص [به أحدهما]”'' بل يكون مقسوماً على حكم جزء الثمرة» وكذلك الليف 
وغيره من الجريد ونحوه. 

(والقول مدعي الصّحّة) أي: أنى) إذا اختلفا فادعى أحدهما ما يفسد المساقاة» 
وَادَّعَى الآخر الصحة فإن القول قول من ادعى الصحة. (وإن فصر عامل عماشرطً 
حط بنسبته) أي: أن العامل إذا شرط عليه عمل شيء معين في الحائط فقصر عنه 
فإنه يحط من نصيبه بنسبة ما عمل» قال سحنون: فإن كان ما ترك الثلث حط من 
نصيبه الثلث» أو الربع حط منه الربع ونحو ذلكء أما لو ساقى البعض وأغنى 
المطر عن بقيته فإنه لا يحاسب بشيء من ذلك. ابن رشد: بلا خلاف' . 


(۱) في (ن): رجل. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 
نا فاق مد كو عن با قط رن( 

)٤(‏ في (ن): بأحدهما. 

.٠۸١ /١7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


باب زفي أحكام الإاجارة] 

(صحت''' الإجارة بعاقد وأجر كالبيع) أشار به إلى أن الإجارة لما أركان لا 
تصح بدونها: الأول: العاقد: والمراد به المستأجر والمؤجر» وشرطهم التمييزء 
وقيل: إلا السكرانء والتكليف شرط اللزوم والإسلام شرط الصحة” 

۳ 3 . 

والمسلم كا في البيع. الركن الثاني: الأجرة” “. 

(كالبيع) راجع إلى العاقد وإلى الأجرةء أي: أنه يشترط في المستأجر والمؤجر 
ما يشترط في عاقدي البيع من التمييز وغيره كا تقدم» وفي الأجرة ما في الثمن في 
البيع من كونه طاهراًء منتفعاً به» مقدوراً على تسليمه» معلوماً. 

(وعجل إن عَبينَ) أي: وعجل الأجر إذا [عين كم إذا]”'' استأجره بشوب 
معين [لئلا]" ' يؤدي إلى بيع معين يتأخر قبضه. ومثل ذلك أن تكون الأجرة 
طعاماً. الشيخ: رطباً كان أو يابساً"''؛ وخصه ابن شاس بالرطب”"» وكذا إذا 
اشترط تعجيلها أو كانت العادة ذلك أو كانت الإجارة مضمونة» وإليه 
أشار بقوله: (أوبشرط, أوعادة, أوضي مضموئة) ”” وقي ده في الموازية 
)١(‏ في (ن): صحّة. 
(۲) هكذافي (ن) وهي غير واضحة في (ح١).‏ 
(۳) في (ن): الإجارة. 
)٤(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ح١):‏ با لا. 
(5) قال خليل في التوضيح: ۷/ 57 ١‏ : (والظاهر أنه لا فرق بين الطعام الرطب واليابس» لأنه 

بيع عين يتأخر قبضه فيهمء نعم الغرر في الرطب أقوى). 
(۷) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: ۳/ 0 47. 
«0) (أَوْ في مَضْمُوئَةِ) أي: في منافع مضمونة. [شفاء الغليل: ۲/ 977]. 


باهو أدكام الإخازة 


[في المضمونة] ‏ بألا يشرع فيهاء وأما إذا شرع في الركوب فإن التأخير يجوز 
الكراء المضمون في الحح ونحوه للضرورة» فعنه في الموازية: لا يجوز تأخير النقد 
ولو كان في غير إبان الحج ولكن يعجل الدينارين ونحوهماء وكان يقول: لا ينبغي 
إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء ثم رجع فقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا 
بأس أن يؤخروهم بالنقد [ويعربنوهم] “ الدينار ونحوه» وإليه أشار بقوله: (إلا 
كري حج فَاليَسِير) أي: فيعجل [فيه]” ' اليسير. 

(وإلا قمياومة) أي: وإن م يكن نَم شرط ولا عادة والأجر غير معين فلا يجب 
8 5 3 5 7 ك4 5 عات( 
تعجيل شيء من الأجرة إلا بالتمكين من استيفاء ما يقابله [من المنفعة]” '. 
فكلم| استوفى منفعة يوم استحق أجرته. 

(وفْسَدت إن انْتََى عرف تعجيل المُعين) يعنى: وفسدت الإجارة إذا كان الأجر 
معيئاً وفقد" عند المتعاقدين عرف تعجيله» وكلامه يشمل صورتين: وهو ماإذا 
كان العرف التأخيرء أو ل يكن عرف بل كانا يتعاوضان بالوجهين معاً يصدق 
انتفاء عرف التعجيل مع ذلك» ومذهب ابن القاسم في الصورتين الفساد إلا أن 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: ۲/ ٠٠١‏ . 
)ما و كرف ب دافن ل 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ في (ن): ما 
(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۷) في (ح١):‏ وفضل. 


فون يقرا اا راتو فنع شر ای 


يشترط النقد. (كَمَعَ جُلِ) أي: وكذلك”'' تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل 
صفقة واحدة» وهو المشهور؛ لما بينهما /٠۷۷[‏ ب] من التنافر؛ إذ يجوز في الجعل 
الغرر» ولا يلزم بالعقد. ولا يجوز فيه الأجلء ولا كذلك الإجارة. 


(لأبيع) أي: لا مع بيع فإنها لا تفسد كا إذا باعه جلوداً على أن يخرزها له 
نعالآه ومنع ذلك سحنون. (وَكَجنْد لسلاخ) 7" أي: وكذا تفسد الإجارة إذا استأجر 
السلاخ بجلد الشاة أو الناقة؛ لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ» وهو قد يخرج 
ا 


(ونخَانَة"[ لطَعّانِ]!*)”* أي: وكذا تفسد الإجارة إذا جعل أجرة الطحن 


)١(‏ ني (ن): وكذا. 

(1) (وكَجِأْدٍ لِسَلآخ) كذا قَالَ ابن شاسء فقال ابن عَرّقَة: الجلد جار عل ما تقدّم في بيعه» وكذا 
في "التوضيح"» ودخل تحت الكاف اللحم» وقد صرّح في "المدونة": آنه لا تجوز الإجارة 
على سلخ شاةٍ بشيءٍ من لحمها. [شفاء الغليل: ۲/ 477]. 

(۳) في (ن): أو نخالة. 

(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَنْخَالَةٍ ِطَحَانِ) كذا قَالَ ابن شاسء فقال ابن عبد السلام: إنم| امتنعت للجهل بقدرها؛ 
لأنه كالجزاف غير المرئي وبيعه كذلك لا يجوزء ولو كان كيلا بأن يقول: اطحنه ولك صاع 
من نخالته» فيحتمل أن يتخرّج على القولين في الدقيق» ويحتمل الجواز على القولين؛ لأن 
صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالباًء والنفس أميل إلى المساواة بين 
الدقيق والنخالة؛ لأن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة الأجزاء ومنه ما لا تخرج كذلك 
وقبله في "التوضيح"» وزاد: وعلى هذا فلا يجوز ما يفعل عندنا بمصر في طحن العامّة؛ 
لأنهم يعطون الطحّان أجرة معلومة والنخالة وهي مجهولة. 

وأما ابن عَرَفَة فلم يزد عَلَ أن قَالَ: النخالة تجري على الخلاف في الدقيق» وال البرزلي: ونظيره 
دخول المعصرة بالفيتور لا يجوز إلا أن يكون قدراً معلوماً. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۲]. 
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النخالة؛ إذهو مجهول القدر. 

(وَجُْءِ توب ساج [أورضيع وان من الآن]1"”' أي: وكذا تفسد الإجارة إذا 
وقعت على أن ينسج الثوب بجزء منه أو يرضع له الصبي المملوك بجزء منه ولو 
ملكها ذلك الجزء من الآن. (وَبِمَا سقط أو حرج في نَفْض رَبْتون أوعصره) '' أي: 
وكذا تفسد الإجارة إذا استأجره بجزء نما يسقط من نفض زيتون أو بجزء مما 
جرج من عصره؛ للجهل”“ بمقدار العوض في الأولى» وبكيفيته في الثانية. 


(۱) (وجُرْءِ نَوْبٍ لِنَسّاح) احترز بجزء الذوب من جزء الغزل» فإنه جائز» ومهذا فشر في 
"توضيحه" كلام ابن المتاجب. [شفاء الغليل: ۲/ 471]. 

(1) (أَوْ رَضِيع) أشار به لقول ابن الحاجب: ولو أرضعته بجزءٍ من الرضيع الرقيق بعد الفطام 
آديجز. قال ابن عَرَقَة: هذه مشل مسألة "المدونة" في تعليم العبد بنصفه» ولا أعرفها 
بشخصها في الرضاع لأهل المذهب» بل للغزالي في "الوجيز". انتهى. وكأنه 1يقف عل 
قول ابن رشد في "مختصر المبسوطة": سئل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله لمن يغذيه 
بناقته» ويكون الفصيل بينهم|؟ فقال: لا بأس بذلك إذا ابتذله ساعة يدفعه له. وقال ابن 
القاسم: لا خير فيه. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وإِنْ مِنَ الآنّ) خاص بمسألة الرضيع» وهو خلاف قول ابن الحاجب بعد الفطام؛ لكنه 
اعتمد على قول أبي محمد في مسألة "المدونة" المذكورة» ولو كان الشرط فيه أن يقبض 
المعلّم نصفه الآن عَلى أن يعلمه سنة 1ريجز. قال ابن عبد السلام: ولع سبب ذلك أن 
الصبي لما كان مما يتعين ولّو تعذر تعليمه بموتٍ أو غير ذلك 1 يلزم ربه خلفه» صار نقد 
الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرطء وعَلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءا 
منه أو غير ذلك» ويشاركه في هذا مسألة الرضيع. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۳]. 

(0) في (ح١):‏ من. 

(5) (ويَا سقط أو حرج في فض رَيْنُونِ أو عَضره) هذا تلفيف. والمسألتان في "المدونة". قال 
ابن يونس: ولو قَالَ انفضه كله ولك نصفه جَارَ. [شفاء الغليل: 5/١‏ 47]. 

(0) في (ح١):‏ لجهل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(كَاحصد وادرس وَلَكَ نصفه) ”'' أي: وكذا تفسد الإجارة إذا قال له: احصد هذا 
الزرع وادرسه ولك نصفه؛ إذ لا يدرّى كم يخرج ولا كيف يخرج. 

(وكراء أرض بطعام أَوبما ثنبته إلاكخشب) هو المشهورء وقال: (بطعام) أي: كان 
ما تنبته أم لا. (أوْبِما تُنْبشه) أي: من غير الطعام كالقطن والكتان والزعفران 
وال وا الح و رة لر دا مدي وا ور تحرو فون ن 
ذلك اطول مه و 

(وحمل طَعَام لبد بنصفه إلا أن يقبضة الآن) أي: وكذا تفسد إذا استأجره على 
حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه إلا أن يدفع له نصفه الآن. ([وگ: إن] '' خطته اليوم 
بِكَدَاء وإلاهَبكدَا) أي: وكذا تفسد إذا دفع له ثوباً على أنه إن خاطه اليوم مثلاً فله 
درهم» والا فله نصف درهم. (واعمل على دابتي قَمَا حصل فلك نصفه) ”" أي: وكذا 
تفسد إذا قال له: اعمل على دابتي هذه فا حصل من شيء فلك نصفه؛ لعدم 
العلم بقدر العوض. 

(وهْو للعامل عليه أجرتَها“) أي: وما حصل من أجرتها أو ما احتطب عليها 
فهو للعامل وعليه لصاحبها أجرة مثلها. (عكس لتكريها) أي: أن هذا الفرع عكس 
الذي فوقه في“ يحصلء وأما في الفساد فهم|”'' سواء فإذا دفع إليه دابة على أن 


(1) (كاخْصذ وادْرْسُ ولك نِضْفُْ) العطف بالواو تنبيه عَلَ أن المراد الجمع بين الأمرين. 

(۲) ني (ح1): وكذاإن. 

(۳) (واعْمَلُ على دَابتِي تا حَصّلَ فَلَْكَ نِضْفْهُ) أي: فما حصل من ثمن أو أجرة بدلالة قوله 
بعد (وجَارَ يضفي ما طب عَليْها): [شفاء الخليل: 1۹۲۶/۲ 

(5) في (ن): أجرتم). 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): مما. 

(5) في (ح١):‏ فهي. 
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يكريها وله نصف الكراء لم يجز إلا أنه ها هنا يكون ما حصل من ذلك لرب الدابة 
وعليه للعامل أجرة مثله» وفي الأولى''' ذلك للعامل وعليه لصاحب الدابة أجرة 
مثلهاء وكذا قال في المدونة» قال فيها: وكأنه اكترى كراءً فاسداً والأول آجر نفسه 
ااا 

(وكبيعه نطفا بأن يبيع نصقَاً) أي: وكذا تفسد الإجارة إذا باعه نصف ساعة 
على أن يبيع له نصفها الآخر؛ أي: يجعل ثمن النصف الأول جعالته في بيع 
النصف الثاني. 

(إلا بالبلد) أي: أن الفساد مشروط ب إذا لم يكن البيع مؤجلاً بالبلد. فإن كان 
بالبلد وأجل جازء قال في المدونة: ما خلا الطعام لا يجوز قال سحنون: لآنه 
قبض أجرته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد بيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك 
فف جا و 

ابن يونس: وکذا كل ما لا يعرف بعینه» وإليه أشار بقوله: ([ولّم] یکن 
الثمن مليا) أي: فإن كان كذلك لم يجز. (وجارًبنصف ما يُحْتَطَبْ علَيهَا) أي: وجاز أن 
يدفع دابته لمن يحتطب” عليها بنصف ما يحصل من الحطب؛ لأن الأجرة فيه" 
ا 


(۱) في (ن): الأول. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ 577» وتهذيب المدونة: .۳٤۷ ۰۳٤١/۳‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٤٠١ /٣‏ 

(5) في (ح١):‏ وكذلك. 

(5) ني (ن): ولولم. 

(6)ني (ح١)‏ و(ك) و(م): يحطب. 

(۷) في (ح١):‏ فيه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(وصاع دقيق منه أومن زيت تم يختلف) أي: وجاز الاستئجار على طحن قمح 
معين بصاع دقيق منه أو بصاع زیت من زيتون قبل عصره بشرط ألا يختلف 
خروجه. 

(واستفجارالًالك منه) أي: أنه يجوز لمالك الرقبة استئجارها من استأجرها منه. 

(وتعليمه بعمله سَنَة[من أخذه]) أي: أنه يجوز أن يدفع غلامه لمن يعلمه صنعة 
معلومة بعمل الغلام سنة» والسنة محسوبة من يوم أخذه. 

(واحصد هَذَا ولك نصفه) أي: وكذا يجوز للرجل أن يقول لصاحبه: احصد 
زرعي هذا ولك نصفه. ابن حبيب: والعمل في ذلك أي: من الدراس والتذرية 
وغير ذلك بينهما. ابن يونس: ولو شرط في الزرع قسمه حبا لم يجز. (وما حصدت 
قك نصفه) 7" نحو قوله في المدونة: ولو قال: فما حصدت فلك نصفه جاز [وله 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) (وما حَصَدْتَ قَلَكَ نِصْفَهُ) أشار به لقوله في "المدونة": وإن قَالَ: فما حصدت أو لقطت 
فلك نصفه جار وله الترك متى شاء؛ لأنه جُعْلٌ وكذا أو جذذت. زاده اللخمي بخلاف 
ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه منوع كما قال قبل هذا: (وب| سقط أو خرج 
في نفض زيتون أو عصره) أما خارج الزيت فلا إشكال في جهل صفته» وأما ساقط 
الزيتون فقال ني كتاب الجعل والإجارة من الأمهات: قلت: أرأيت مالكا لمكره أن يقول 
الرجل للرجل: انفض لي زيتوني هذاء فما نفضت منه من شيءٍ فلك نصفه» قَالَ: لأنه لو 
قَالّ حرّك شجري هذا فيا سقط من ثمره من شىءٍ فلك نصفه فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري 
أيسقط منها شيء إِذَا نفضها أم لاء وإنم| النفض تحريك وهي إجارة فكأنه عمل با لايدري 
ماهو. ابن يونس: قال ابن حبيب: حمل ابن القاسم النفض عمل التحريك» وليس 
كذلك. أبو الحسن الصغير: فهي طرفان وواسطة التحريك في طرف لا يجوز واللقط في 
طرف يجوز والنفض واسطة جعله ابن القاسم كالتحريك وابن حبيب كاللقط؛ وقَالٌ أبو 
عبد الله ابن العطار: معنى النفض هنا باليد» وأما بالقضيب فجائز كالحصاد بالمنجل» 


باب في أحكام الإجارة 
الترك متى شاء] . (وإجارةدابة لكا على إن اسْتَفنَى فيها حَاسّب) أي: ولو آجر 
دابته إلى موضع كذا بأجرة معلومة على أن المكتري إن استغنى فيها أو وجد 
حاني ونا عا" 

5 1 6 00 25 ەة‎ AS 

(واستنجارمؤجر أو مستذنى منفعته) ' [هو بفتح الجيم وهو أعم من العبد 
والآمة و الد اة وغ ذلك ؤمراده أن ذلك ضور اجار ته ولو كان مستاخرا أو 
ا ET‏ ان يبيعه صاحبه ويستثني [منفعته ]00 لنفسه مدة معينة» وسواء 
في ذلك استأجره من هو في يده أو غيره ليقبض ذلك بعد مدة الإجارة أو المنفعة» 
ويحتمل أن يكون مراد الشيخ: أن المستأجر أو مالك المنفعة يجوز لكل منه) أن 
يؤجر”” الشيء للغير في تلك المدة التي يملكها منه كما قال في المدونة عن ابن 
القاسم: ولمن أكترى داراً أن يكريها من مثله”". (والنقد فيه إن لم يَتَقِيرْغَالِباً) 


واللقط وهذا بعيد؛ لآن النفض باليد غير معتاد. انتهى. 

ومنه نقل في "التوضيح". وقَالٌ في "جامع الطرر": وجهه إسماعيل القاضي بأن الشجر تختلف 
بالصلابة واللين» فقد يقل ما يسقط منها وقد يكثر فهو غرر. [شفاء الغليل: ۲/ 5 47]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: 7/ 59 5» وتبذيب المدونة: ۳/ .٠۹۱‏ 

(9) في (ح١):‏ دابته. 

(4) في (ح١):‏ حاسبه. 

(0) (واسْيَمجَارُ مُوَجَرِ أو مستشتى مَنْفَعَنّه) ما ذكر الشارح فيه من الاحتمال في معناه ذكر مثله 
ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب قال: والأول أقرب إلى لفظه. ويو قطع في 
"التوضيح". 

() ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) مايين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ح١):‏ يؤاجر. 

(4) انظر: المدونة: 7/ 40 5» وتهذيب المدونة: ٤۷۷ /٣‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[/ | أي: ويجوز النقد في ذلك الشيء المؤجر أو المستثنى منفعته إذا كان لا 
يتغير في المدة غالبا» ويحتمل أن يريد [ما هو]”'' أعم من ذلك» ويكون المعنى: أنه 
يجوز إجارة الشيء والنقد فيه إن كان لا يتغير غالباً. 

(وعدم النّسمِية لكل سَنَة) أي: أنه يجوز أن يعقد الإجارة سنين بكذا وإن لم يسم 
لكل يوم ما بخصه. (وكراء أرض لتْتَحَدَ مسجداً مدة) أي: وكذايجوزلهأنيكري 
أرضه لمن يتخذها مسجداً مدة معلومة» وقاله في المدونة» وزاد: فإن اتقضت المدة 
كان النقض للذي بناه ورجعت لربها”"» وإليه أشار بقوله: (والنقض لربه إن 
الْقَضَْ). (وعلى طرح ميتة) أي: وكذا تجوز الإجارة على طرح الميتة؛ يريد: والعذرة 
والدم. (والقصاص والأدب) أي: وكذا يجوز أيضاً الإجارة على قتل قصاص أو قطع 
ونحوه أو على ضرب عبدك أو ولدك للأدب. 

(وعبد خمسة عَشَرَعَاماً) أي: وكذا تجوز إجارة العبد خمسة عشر عاماء وجواز 
ذلك في الدور أَبينَ. 

(ويوم أوخياطة توب ملا وهل تَفْسد إن جَمَعَهِمًا وتساويا أومطلقا؟ خلاف) آي: 
وكذا يجوز تقييد الإجارة بالزمن كاليوم ونحوه» أو بمحل العمل كخياطة ثوب 
أو جبة أو نحوه» ولا إشكال ني ذلك واختلف هل تفسد الإجارة إذا جمع 
الأمرين في عقد واحد كقوله: خط لي هذا الشوب في هذا اليوم؟ ففي الجواهر 
وغيرها أنه يفسد» ولم يفرق بين أن يمكن انقضاء الأجل قبل تمام العمل أم لاء 
وعلله بأنه ربا تم العمل في اليوم أو بعده' "»وقال التونسي وابن رشد: إذا كان 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) انظر: المدونة: ؟'/ ٤‏ وتهذيب المدونة: /٣‏ ° 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 7/ .97١‏ 
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محتملاً فلا حلاف في عدم الجواز”''» وقال اللخمي: إن لم يدر هل يفرغ في المدة ل 
يجز. واختلف إذا كان الغالب فعله فيه فقيل: أن ذلك جائز» وقيل: لا يجوزء وقال 
في البيان: إذا كان العمل يمكن تمامه قبل انقضاء المدة فالمشهور أنه لا يجوزء وقيل: 
يجوز» وقيل: إن كان الزمن أوسع من العمل فالجواز بلا خلاف» وإن كان أضيق 
بالعادة فالمنع بلا خلاف» وإن تساويا''' فقولان. 
ابن عبد السلام: اختلف الأشياخ في تعيين المشهور فمنهم من عينه في المنع؛ 
ومنهم من أشار إلى الإباحة» وإلى هذا الاختلاف أشار با ذكر. (وبيع دار لتقبض" 
بعد عام أوأرض لعشر) أي: وكذا يجوز أن يبيع الشخص داره على أن تكون له 
منفعتها سنة ثم من بعدها يقبضها المبتاع» وهو مذهب ابن القاسم» ولم يجز أكثر 
من ذلك» وأما الأرض فمذهب ابن القاسم ماذكره لقوةالأمرفيها. 
(واسترضاغ)”' أي: وجاز الاسترضاع» وإنما ذكره ليرتب عليه ما بعده. (والعرف 
في كفسل خرقه)”' أي: وملا" على العرف في غسل خرق الطفل ودهنه وحميمه 
ونحوه» وجاز حملهم| في ذلك على العرف» فإن لم يكن ثم عرف فليس عليها إلا 
إرضاعه إلا أن يشترط ذلك عليها. 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 56 5. 
(؟) في (ح١):‏ تساوى. 
(۳) في (ح١):‏ لقبض. 
(5) (وَاسْتِرْضَاعٌ) أي: وجار استرضاع وإن كان فيه استيفاء عين معيبة لنص القرآن. 
وللضرورة» فهو ما يستثنى من قوله بعد: (بلا استيفاء عين قصدا)؛ ولذا قال ابن التاجب: 
واستئجار المرضع وإن كَانَ اللبن عيناً للضرورة. [شفاء الغليل: ۲/ 417]. 


(0) (والْعْرْفٌ في كَعَسْلٍ خرَقه) أي وجَارٌ اعتبار العرف» أو واعتبر العرف. 
(5) في (ح١):‏ وحمله. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَلِرَوجِهَا فسخه إن لم يَأدَن) أي: أن المرأة إذا آجرت نفسها لإرضاع طفل من 
غير إذن زوجها فإن له فسخ العقد. 

(كَأَهلٍ الطفْل إذَا َمَلَتَ) أي: وكذا لأهل الطفل فسخ عقد الإجارة إذا حملت 
الظئر؛ يريد: إن خيف على الولد. (وَمَوْت إحُدَى الظَثْرَيْنِ) أي: وكذا تنفسخ الإجارة 
إذا كان ولي الطفل قد آجر”'' له امرأتين فهاتت واحدة منههما؛ يريد: إلا أن ترضى 
الأخرى”" بالرضاع وحدها فإن لها ذلك. 

(وموت أبيه ولم تقبض أجرة) أي: وكذا تسخ الإجارة بموت ولي“ الطفل 
إذا م تكن قبضت أجرة. 

ابن يونس: ولو قبضت أجرتها ولم يدع الأب شيئاً م يكن للورثة أن يفسخوا 
الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة» قال في المدونة: ولو تطوع رجل بأدائها م 
تفسخ) وهذا قال: (إلا أَنَيَتَطَوع بها متَطَوعٌ) إذ لا حجة للظثر مع ذلك. (وكظهور 
مؤج ر أوجر باكله أكولا) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا استأجر [الرجل]”'' غيره 
بأكله فظهر أكولاء وهو بخلاف ما إذا ظهرت المرأة أكولة فإن النكاح لا ينفسخ؛ 
لأن النكاح مبني على المكارمة» والإجارة من باب البيع» وهو مبني على المشاحة. 
(ومنع زوج رضي من وطء ولَوْلَم يَضْر) أي: أن الرجل إذا أذن لزوجته أن تؤجر نفسها 
للإرضاع فإنه يمنع من وطئهاء وظاهره سواء ضر أم لا. 
)١(‏ في (ح١):‏ استأجر. 
(؟) في (ن): الباقية. 


(۳) في (ح١):‏ تفسخ. 

(5) في (ح١):‏ أبي. 

(6) انظر: المدونة: 57/7 5» وتبذيب المدونة: ۳/ ۳۷۸. 
(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


أشي أخكا الإكارة 


(وسقر) أي: وكذا يمنع من السفر مها إذا أذن ها في الإجارة . (كأن ترضع معه 
غیره) أي: ىا تمنع الظثر إذا | ستؤجرت على رضاع صبي أن ترضع معه غير 
اشترط عليها”'' أن [لا]''' ترضع معه غيره [أم لا]*” لأنه اشترى جيع اللبن. 
(ولايستتبع [حضائة] كدكسه) أي: أن الرضاع لا يستتبع الحضانة ولا الحضانة 
تستتبع الإرضاع' “» فإذا استأجرها للإرضاع لا تندرج تحته الحضانة ولا 
العكس. (وبيعه سلعة على أن يَتَجِرَ بِتَمَنِها سَنَهَ إن شَرَط الغلف) © أي: وكذايجوزآن 
يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر في ثمنها سنة» ونحوها إن شرط في 
العقد أن المال إن تلف أخلفه البائع حتى يتم عمله"“ تلك المدةء وقاله في المدونة» 
قال: وإن لم يشترط ذلك لم جز“ . بعض الأشياخ: وجواز ذلك مشروط بأن 
يكون الثمن حاضراً معلوماً إلى أجل ويتعين" النوع الذي يتجر فيه» ووجوده 


)١(‏ في (ح١):‏ معها. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

[8) طاوق خرن ساق م( 

(5) في (ن): الرضاع. 

(1) وة َه عل أن جر مها ست إن رط املف عتم عيْنَتْ) أول مسألة في كتاب 
الجعل والإجارة ونضّها: "و من باع من رجل سلعة بثمنِ على أن يتجر له بثمنها سنة كان 
کمن آجره على أن ينجر له ببذه الماثة الدينار سنة أو يرعى له غناً بعينها سنة» فإن شرط في 
العقد خلف ما هلك أو تلف منها جار وإلا 1 يجز. [شفاء الغليل: 477/7]. 

(۷) في (ح١):‏ غلة. 

(0)انظر: المدونة: 065٤/١‏ وعبذيب المدونة: 7۴ ۴£ 

(9) في (ح١):‏ وتعيين. 


شخ هرام افر اتر في شرح اتن 


في جميع السنةء وكون العامل مديراً لا محتكراًء وأن يشترط الخلف» ولا يشترط 
عليه أن يتجر له بالربح. قال في المدونة: وإن آجره يرعى له غن) بعينها سنة 
واشترط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باع أو ضاع أخلفه جاز ذلك 
[/ ب] وإلال یز 

قال ابن القاسم: ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وإن لم يشترط 
خلف ما مات منها فالقضاءء وإن كانت معينة فلا بد من الشرط فيها”"» وإلى هذا 
أشار بقوله: (كَفَنَم َم تعن وِلأَفنَهُ الغلف على آجره). 

(كرَاكب) ”" أي: فان له خلفه على المكري. (وحَاقتي تهرك ليبني بيتا أوطريق 
في دار وسیل مَصَب مرحاض لا ميراب) ” هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تؤاجر 
حافتي :برك لمن يبني عليه بيتاً أو ينصب عليه رححى أو يستأجر طريقاً في دار 
رجل أو مسيل مصب مرحاض» وأما إجارة مسيل ميزاب المطر من دارك فلا 
يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر» ويكون ولا يكونء وأما إن قال له: أعطيك شيئاً 
عل ا داتكرف كران الفارله عاديا عستي لعافتي لكان رين 01 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ 54 5» وتهذيب المدونة: 51١/7‏ 7. 


() انظر: المدونة: 58/7 5» وتبذيب المدونة: ۳/ 751. 

() (كََايِبِ) أي کا يجب خلف الراكب إِذَا تعذر ركوبه ولا ينفسخ الكراء» وسيقول 
(وفيىخت بتكَفٍ ما ستو نه لايه. [شفاء الغليل: 7/5 977]. 

(4) في (ح١):‏ أو مسيل. 

(0) (لامِيرّاب» إلا لمنزلك في أَرْضِدِ) أي: إلا أن يكون اليزاب لمنرلك يجري في أرضهه فاللام 
للاستحقاق كال جل للفرس» وفي بعض النسخ: (إلا لميزابك في أرضه). أي إلا أن تستأجر 
ميزابك في أرضهه فاللام للتعليل. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۷]. 

()ن (ن): ممن. 

(۷) في (ح١):‏ كطريق. 


باب في أحكام الإجارة 


استأجرها"» وإلى هذا أشار بقوله: (إلا لميزابك في أرضه) أي: فإن ذلك يجوز. 
(وکراء رَحَى مَاءِ بطَعَام وقيره) أي: وكذا تجوز إجارة رحى ماء بطعام وغيره. (وعلى 
تعليم شرآن مشاهرة أَوعَلَى الحداق) ‏ أي: وكذا تجوز الإجارة على تعليم القرآن؛ 
يريد: والكتابة والمساقاة ونحوها على المشاهرة' "» والمراد بالحذاق حفظ جميع 
القرآن أو بعضه كالنصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء. (وأخدها) أي: 


.۳٤۹ /۳ وعهذيب المدونة:‎ ٤٠١ +875 /* انظر: المدونة:‎ )١( 

0 (وعَلَ تَعلِيم فن مُشَاهَرَة أو على الَذَاقٍ) لفظ "المدونة": أو على الحذاق للقرآن بكذا. 
عياض: يحذّقهم القرآن أي يحفظهم ويحسن تعليمه لهم. 

أبو الحسن الصغير: والحذاق التي كانت عندهم إنا هي الختمة» وأما عندنا اليوم فهي على 
الأجزاء إلا أنه معروف. انتهى. وَقَالٌ القابسي في "أحكام المعلمين والمتعلمين ": الحذقة 
حفظا: حفظ كل القرآن ونظر قراءته في المصحف. وحمل الحذقة في السور ما تقررت به 
عرفاً مثل: "ل يكن". و"عم" و"تبارك". و"الفتح". و"الصافات". ١‏ 

قال ابن عَرَقَة: [إيذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا. ثم قَالَ القابسي: وكذا عطية العيد تثبت 
بالعرف» وقول سحنون: لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن» وغيرها تفضل. معناه: إن 1: 
تكن عادة بغيرها. انتهى. وقد اختصر ابن عَرّفَة في ديوانه الضروري من كتاب القابسي 
هذاء وهو كثير الفوائد» فعليك بو وبسماع أشهب ونوازل سحنون. [شفاء الغليل: 
*/ ا ]. 

(۳) في (ح١):‏ والكتابة بأجر؛ يريد: والمساقاة ونحوها كالمشاهرة. 

(4) (وأَحَدَّهَاء وإن 1 تُشْتَرَطْ) الضمير للأجرة أي: وجارٌ أخذ أجرة التعليم وإن ا 
تشترط فهو كقول ابن التاجب: ولا بأس با يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن 
يشترط. ويحتمل أن يعود الضمير عَلَ الحذقة العرفية لدلالة الحذاق بمعنى 
الختام عَلَيْهَاه فيكون من النوع المسمى في علم البديع بالاستخدام» كقول ابن 
التاجب: وني لبن الجلالة وبيضها ومن شواهده: 

إِذَانرَّلَ السّمَاكُ بأزض قزم رَعَي اأ ون اوا غ صاب 


وكأنه على هذا يشير لنحو ما قدمنا فوقه عن القابسى» ويحتمل أن يكون أشار للقول الثاني من 


شرح هرام اللعيو راكزر قو شرن اتن 


وأخذ المعلم الحذقة؛ أي: الإصرافة إذا كان عرفهم جاريا”' ا. (وإجارةمَاعونِ 
كصجفة وقدر) أي: وجاز إجارة ماعون البيبت كالصحفة والقدر”" والجفنة 
(وَعَلَى حَفْرِبئْرِ) أي: وكذا تجوز الإجارة على حفر بثر. (إجارةوجعالة) أي: فإن 
عين صفة البئر ومقدار الحفر فذلك إجارة» قال في المدونة: فإن انهدمت وقد حفر 
نصفها فله بقدر ما عمل» وبعد فراغها أخذ جميع الأجرة» قال: إلا أنيكون 
O :‏ م . i e)‏ 
ک| قال هنا. 


لع مدير سه لارام 2 3 ERE‏ و د 5 5 
(ويكره حلي) أي: وتكره إجارة الجلى. (كإيجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله) ' ١‏ 


كلام المتيطي إذ قَالَ: واختلف في الحذقة» فذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا حذقة علي 
للمؤدب بحكم أن لا تكون بشرط ويكون معلوماًء وقاله أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم» 
وذهب غيره إلى أن حمل ذلك على سّنة البلد» فإن جرت عادتهم بذلك حكم بهاء ويقضى 
له مها عند ابن حبيب بقدر ما یری عَلَ حفظ القرآن ظاهراً أو نظراء وإن كَانَ يخطى ني 
الحرف والحرفین» ودا حسن خطه وهجاؤه» وكتب كل ما يمل عَلَيّهِ وق رأأجل مارآه 

وجب عليه حذقته نظراً. انتهى. ومراده بالحذقة الختمة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۸]. 

(1)في (ن) و(ك) و(م): جار. 

(0) (وَإِجَارَةٌ مَاعُونٍ كَقَضْعَةَء وقِدْرِ) كذا في "المدونة"» وفي نقل المصنف له بمثاليه 
تكيت عل أبن الغطار:الدى سم إجارة الةو ادر اهاد نه با لا 
يعرفان بعد الغيبة عَلَيّهما. 

(۳) في (ح١):‏ والقدرة. 

(5) في (ح١):‏ الحفر. 

(5) في (ن): انهدم., 

(0) (كإيجار مُسْتَأْجِرِ دَابَةِ» أَوْ تَوْب إِثلِو) كذا في بعض النسخ بزيادة الثوب كما في 


باب في أحكام الإجارة 


أي: إذا اكتراها لركوبه ففي المدونة: ومن اكترى دابة ليركبها بنفسه ليس له أن 
يكريها من غيره وإن كان مثل حاله وخفته”"'؛ لأنه قد يجد من هو في مثله في 
الأمانة والحال والخفة» ولا يكون مثله في الرفق”''» وفيها أيضاً: وكره مالك 
مكتري الدابة لر كوا كراؤها” ' لغيره وإن كان أخف منه أو مثله. 

(وتعديم فقه [وضرائض] ') أي: وكذا تكره الإجارة على تعليم الفقه 
والفرائض؛ لأن مالكاً كره بيع كتبها. 

(وشرَاءة بلَحْنِ) أي: وكذا يكره قراءة القرآن بالألحان. (وكرَاء ذف ومغرف لعرس) 
أف و ايك ة كراء الك وا لعزت لالعرسن» والدف هو اماو الى من جهية 
يشبه الغربال» فإن غشي من جهتين وكان مربعاً فهو المزهر والمعزف بكسر الميم 
شيء من أنواع العيدان. (وكراء عبد لكافر) ‏ أي: وكره كراء عبد لكافر؛ أي: عبد 
مسلم» وأحرى المسلم [الحر]”"» وهذا”” إذا كان يستعمله فيا يجوز للمسلم أن 


"لوف فيو ميو اج 

(۱) في (ن): وصفته. 

(۲) انظر: المدونة: 78/7 5» وتبذيب المدونة: 7/ .۳۷٠١‏ 

(۳) في (ح١):‏ إكراؤها. 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 

(0) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وكِرَاءٌ لِعيدِ كافر) كذا في بعض النسخ بإدخال لام ا لجز عَلَ العيده واحد الأعياد مضافاً 
لكافر» وفي بعضها: (وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبيدء وإدخال لام الجر 
عَلَ الکافر» وكلاهما صحیح» وقد قال في باب الذكاة: (وَإِلاَ کُر كَجِرَارَتَه ويَبْع» أو 
إِجَارَةٍ لِعَبدِ). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ني (ن): وهو. 


شرج بهرار افيح اکن في شن المختصة 
يعمله من بناء أو خياطة وأما ما لا يجوز له أن يعمله فلا يحل له ذلك. 

(وبنَاء مسجد للكراء وَسكُنَى فَوْقَهُ) أي: وكذا يكره للشخص أن يبني مسجداً 
ليكريه من يصلى فيه أو يسكن بأهله فوق ظهر المسجد, وأما وحده فلا. 


EE‏ يي 


5 م م له 2 2 دم ا ا ل وا ثيه 2 ()ء‎ o 
(بمنفعة ` تتقوم فدرعلى تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظروتعين) أي:‎ 


2 


صحت الإجارة بعاقد يدفع أجراً بسبب منفعة» ثم أشار إلى أن تلك المنفعة لا 
بد فيها من خمسة شروط: أن تكون متقومة) مقدورا عل تسلیمهاء بلا أسعيفاء 
عين قصدأء ولا حظرء وتعين» فاحترز بكونها تتقوم مما إذالم تتقوم ككراء 
الأشجار لتجفيف الثياب» وبمقدور مما إذا م يقدر على ذلك كإجارة أرض 


)١(‏ (بِمَنْمَعَةِ) يدل أن ما تمرّد عن المنفعة غير جائز كا قال ابن يونس فيمن قَالَ: 
اطلع هذا الجبل ولك كذاء ولكن هذا من باب: الجعل» وقد قال بعد هذا: (وفي 
شرط منفعة الجاعل قَوْلان). 

(9) (تتََوّمُ قدِرَعَلَ تَسْلِيِهًا بلا اسْتِفَاءُ عبن قَصداء ولا حَظر» وتَحَيُنِ) أصله للغزالي. قَالَ 
ابن عَرَقّة: تبع ابن شاس وابن ا حاجب الغزالي» فشرطا أن تكون متقومة غير متضمنة 
استيفاء عين قصداً مقدو را عَلَ تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة» ففسروا متقومة بم| 
ها قيمة» وهو قول الغزالي: عنينا بالمتقوم أن استئجار تفاحة للشمٌ والطعام لتزيين الحوانيت 
لا يصح فإنه لا قيمة له» وعبّر ابن عَرَفَة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين» 
وأن يقدر على تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلهاء ولفظ تعين في كلام المصنف 
مصدر المطاوع مجرور عطفاً عَلَ المنفي أي: بلا استيفاء عين ولا حظر ولا تعين. 

وهو تحرير لقوهم: ولا واجبةء إذ مقتضاه أن المنع معلق على تعين العبادة لا على وجوبهاء ولا 
يلزم من تعيّن العبادة وجوبها؛ لأن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة الفجر والوتر» 
وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عَرَفَة» فهذه يمنع الاستئجار عَلَيْهَا وإن 1 تكن 
واجبة لتعينها عَلى المكلف. ومعنى تعينها: أنها لا يصح وقوعها من غير من 
خوطب بهاء فلو أجيز الاستئجار عَلَيّهَا لأدى إلى أكل المال بالباطل. قاله ابن عبد 
السلام. [شفاء الغليل: ۲/ 9479]. 
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للزراعة”'' إذا كان ماؤها غامراً وانكشافه لا یمکن» فإن كان نادراً فهو جائز» وبلا 
استيفاء من إجارة الأشجار لأخذ ثارها والشاة لنتاجها أو لبنها أو صوفهاء 
وقال: (قَصْداً) ليخرج إجارة الثياب ونحوهاء وبالحظر من [نحو]”' إجارة 
الحائض على كنس المسجد أو الكافر على القيام به ونحو ذلك ما هو حظورء وكذا 
يشترط في المنفعة ألا تكون متعينة على المستأجر كالوتر وركعتي الفجر بخلاف 
غسل الميت والأذان ونحوهما من العبادات التي لا تتعين. 

(وَنَومصحَفاً) أي: فإن إجارته جائزة» وهو المشهور. وهو مذهب المدونة 
وقال ابن حبيب: لا تجوز إجارته. (أوأرضاً غَمَرَمَاؤْهَا ونَدَرَانْكشَافه) قدتقدم أن 
مذهب المدونة الجواز لكن يشترط انتقاد الأجرة. 


(وشجرا لتجفيف عَلَيهًا عَلَى الأحسن) 7" [الأحسن]”" هو اختيار ابن عبد 


(1) في (ن): لزراعة. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر: المدونة: 7/ 79 5» وتبذيب المدونة: ۳/ 5 .٠٠١‏ 

(:)(وأَرْضَاً غَمَرَ مَاؤْهَاء وتَدَرَ الْكِشَافَهُ) هذا قول ابن القاسم في "المدونة"» وفي 
سياقه في حيّز الإغياء تعريض بابن الحَاجب المقتصر فيه على قول غير ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: ؟/ 970]. 

(5) في (ك) و(م) و(ن): الإجارة. 
ابن ا لحاجب ابن شاس في قوله: في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَوْلانِء وقبله 
شارحاه» ولا أعرف القول بالمنع» ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصبٌ مرحاض 
وحائط لحمل خشب. 

(۷) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


شرع تهرام التقين راك فو شرع كتين 


السلام» قال: لأن الأشجار تتأثر بالانتفاع [بها]''' على هذا الوجه وتنقص منها 
منفعة كثيرة. 

(لا لأخذ ثَمرته أوشاة للبِنهًا) 7" أي: فإن ذلك لا جوز كا تقدم؛ لأن فيه بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقال بعض الأشياخ في مسألة اللبن: أنه لا يمتنع 
مطلقاًء وإنما ينظر فيه فإن بيع جزافاً جاز بشروط”": أن تتعدد' '' الشياه 
وتكثرء وأن يكون في الألبان” "» وأن يعرفا وجه حلابهاء وأن يكون إلى أجل لا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

ENED‏ مروف 18 نيف 0 بالنضت 
معطوف على شجراً» وأشار بهذا لقول ابن شاس» فلا يصح استئجار الأشجار 
لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود. قَالَ ابن عَرَفَة 
وتبعه ابن الحاجب» ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح 
حكمه من البياعات» وإنما ذكره الغزالي وتبعاه. انتهى. وأما ابن عبد السلام 
فسلّم الثمرة والنتاج والصوف» وبحث في اللبن فقال: أما استئجارها للبن 
فا مذهب أنه لا يمتنع مُطْلَّقأَ وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافاً جَارَ بشرط تعدد 
الشياه وكثرتباء وإن كان عَلَ الكيل 1 يحتج إل هذا الشرطء وإجارة الشاة لأجل 
لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنهاء فلا ينبغي أن يطلق المنع منه. فتأمله. انتهى. 
واستوفي في "التوضيح" شروط الجواز المعروفة» ومن جملتها أن يكون في الإبان» 
ثم حمل كلام ابن الحتاجب على ما إِذَا 1 يكن في الإبان كما في الثمرة والصوف. 
انتهى. وهو بِيّن من تعليل ابن شاس بأنه بيع عينٍ قبل الوجود. 

(۳) في (ح١):‏ بشرط. 

(5) في (ح١):‏ ينقد. 

)٥(‏ في (ن): الإبان. 
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[ينققص]”'' اللبن قبله» وأن يشرع في ذلك يومه أو في أيام يسيرة» [وإن ]° 
يسلم إلى راء وعلى هذا فا منع في كلامه مقيد ب إذا كان [ذلك]”' في غير 
الإبان. ]1/1١179[‏ 

(واعْتفرَمَا في الأَرض مالم يز على القدث) أي: أن من استأجر أرضاً أو داراً وفيها 
شجر لا ثمر فيها أو فيها ثمرلم يبد صلاحه فإن ذلك يغتفر بشرط أن يكون ثُلئاً 
فأدنى» وقال اللخمي: يجوز ذلك بشروط أربعة: أن يكون تبعاً للسكنى في القيمة 
وأن يشترط”'' جملتهاء وأن يكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء» وأن يقصد باشترائها 
رفع الضرر”” في التصرف إليه'""» فمتى اخختل”" من هذه" شرط لم يجز ول يذكر 
هنا منها غير كونها تبعاً. 

(بالتقويم) أي: أن تقويم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة» فإن قيل 
عشرة» قيل: ما قيمة الثمرة ما يعرف ما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤونة 
والعمل؟ فإن قيل: خمسة فأقل -جاز ذلك. ابن يونس: إن يجوز هذا التقويم إذا 
م يكن في الشجر ثمرء وأما إن كان فيها ثمرة مأبورة فقد صح عقدها” ' فإنم| تقوم 


(۱) في (ن): ينقض. 

(۲) في (ن): وأن. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): (يستري)» ولعل الصواب: يشتري. 
(5) في (ك) و(م) و(ح١):‏ المضرة. 

(5) في (ن): إليها. 

(۷) في (ن): اختلف. 

(۸) في (ن): هذا. 

(9) في (ن): عندها. 


فرح هرام الکو راان فو شرن الخ 


يوم“ عقد الكراء إذا طابت» فينظر قيمتها بعد إلغاء ما بقي من مؤونتهاء فإن 
كانت تبعاً لكراء الأرض والدار بغير شرط الثمرة جاز وإلا لم يجز. (ولا تيم" 
غنَاء) أي: وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء. 
(ودخُول حانضٍ لمُسجد) قد تقدم. (أودار تخد كنيسة) أي: وكذا لا تجوز إجارة 
الدار لذمي يتخذها كنيسة ولا يبيعها" لذلكء كان في مدينة أو في قرية» واختلف 
بفضلة الكراء وبفضلة الثمن» وقال بعضهم: أما في البيع فيتصدق بالفضلة» وأما 
في الكراء فبالجميع» ابن يونس: وبه أقول. وإلى هذا أشار بقوله: (وشصدة بالكراء 
وبفَضلة الثَّمنِ على الأرجح). 
52 قح ا 2 ال 5 75 2 00 
(ولامتعين كركعتي القجر) “ أي: وكذا لا تجوز الإجارة عل المَحَيَنِ على 
المستأجر من العبادات كركعتى الفجر والصلوات الخمس. 
(بخلاف الكقاية) أي: كصلاة الجنازة وغسل الميت وحمله وحفر قبره فإن 
الإجارة عليه جائزة. (وعين متعلم [ورضيع]'" وَدَارِوَحَانُوتَ وبِنَاءِ على جدارومحمل إن 
لم [يوصف]“”" أي: أن ذلك يلزم تعيينه حال العقد وإلا فسدء فأما المتعلم 
(۱) في (ن): عند. 
(۲) في (ن): لتعليم. 
(۳) في (ح١):‏ بيعها. 
(؟) (ولا مُتَعَيّنِ كَرَكْعَتي الْمَجْرِ) كرر شرط التعيين تأكيداً للتحرير المذكور» ونبّه بركعتي 
الفجر على ما هو أحرى منها. [شفاء الغليل: ۲/ 9757]. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ توصف. 


فو وشاع اع 7 ر # #2 و ت ا : 
(۷) (وعيّنَ مُتَعَلَمٌ ورَضِيع» ودَارٌء وحَانوت وبنَاءٌ على جِدَارِ» وتحومل» إن 1 يوصّف) كذا 
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والرضيع فلاختلاف حالما بالذكاوة''' والبلادة وكثرة الرضاع وقلته» وأما الحانوت 
والدار فلأنه لا يصح أن يكونا مضمونين في الذمة؛ إذ لا بد من ذكر موضعها 
وحدودهما ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة وكذا إذا أكرى جداراً ليبني”'" عليه فلا بد 
من تعيين قدر البناء وصفته وكونه بالطوب أو الحجارة أو غير ذلك» ويلزم أيضاً تعيين 
المحمل إذا أكراه ليركب فيه إن لم يوصف» فإن وصف فلا. 

(ودابة لركوب) أي: إذا لم تكن مضمونة» فإن كانت مضمونة فلا بد من ذكر 
ا لجنس» وهل هي من الخيل أو الإبل أو البغال؛ أو يعين النوع ككونما من البّحْتٍ 
أو اراب وكون الفرس من العربيات” '' أو حواشي» ويعين الذكورة والأنوثة» 


ها برا 2 20 o0‏ فو 
٠‏ 


وإليه أشار بقوله: (وإن ضهنت جنس وتو وذكورة). 


() 


(ويس لراع زعي أخرى) يشير إلى قوله في المدونة: ومن استؤجر على رعاية غنم 
كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يكون معه 
راع يقوى به إلا أن تكون غناً يسيرة فذلك له [إن 1]”'' يشترط عليه را ألا 


ينهي الع وق ضما زإن برف فمن ررق یه عل اناا عل 
جدار لا يكون إلا بوصف. قَالَ في "التوضيح": (الَحْوِلٌ) بفتح الميم الأولى وكسر 
الأخيرة ‏ وعلاقة السيف بالعكس. [شفاء الغليل: ؟/ 9775]. 

() في (ن): بالذكاء. 

(۲) في (ن): فبنى. 

(۳) في (ح١):‏ جنس. 

لزن العريات. 

() في (ن): راعيا. 

(5) في (ح۱): إلا أن. 


شرج ترام او راو لفو شرن ان 


sl SS e A Oo 
أراوهاء وعلط جضة ت ی ا‎ 7" E 
عنك” 0 إن لم يدخل برعاية الثانية على الأولى تقصيراً في الرعاية فأجر‎ 

الثانية للراعي”' 
ابن يونس: والأول أحسن؛ لأنه إن) اشترط ألا يرعى معها غيرها فقد 

ملك جميع خدمته وزاده للشرط على أجرته فوجب أن يكون له أجر ما رعى 

مع غنمه وإن لم [يشترط]”'' فلا خلاف أن أجر الثانية للراعي. 
(ولم [يذْرمه ] رعي الولّد إلا لعرف) يعنى: أنه في المسألة المذكورة لا يلزمه 

أن يرعى ما ولدته الغنم إلا أن يكون عرفهم ذلك. 
(وعمل به في الخيط ود قش الرحى وال بنَاءِ) ^ --ب-- زد زدذد2د000023 A‏ 

(۱) في (ن): ويلزم. 

(۲) في (ح١):‏ الإجارة. 

7 

AA ۳۷١ /۳ وتهذيب المدونة:‎ ٤٤۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(6 ني (ن): يكن شرط. 

(۷) في (ن): يلزم. 

(۸) (وعمل ب به ني الط ا وقش الرّحَاء وآلَةِ بَاءِ) أما الأخيران فصرّح بها في "المدونة", 
وأما الأول فقاله ابن شاس فقال ابن عَرّفَة: هو كقول "المدونة" في آلة البناء قَالَّ: 
وعرفنا في الأجير أل خيط عَلَيّه وفي الصانع الخيط عَلَيّْه وأما ابن عبد السلام فقال: 
لا ختلف في اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن ا لخيط على الخياطء إلا أن يخاط 
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أي: وعمل”'' بالعرف في جنيع ذلك فإن كان عرف الناس أن الخبط على الخياطء 
وآلة البناء على البَنَّاء» ونقش الرحى على المستأجر قضى بذلك عند التنازع وإن 
كان على أربابه قضى به وإن لم يكن لهم عرف فذلك على ربه» وإليه أشار بقوله: 
(وَإلافعلى رب ۰ 


(عکس إكاف, وشبهه)" أي: فإن کان فيه عرف اتبع E‏ 


الثوب بالحرير فيكون على مالك الثوب» وقريب منه في "التوضيح" في عرفهم بمصر. 
[شفاء الغليل: ۲/ 977]. 

(۱) في (ن): ويحمل. 

(0) (وإلا فَعَلَ رَبَّه) أي وإن ”يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع من ثوب ودقيق 
وجدار» هذا مقتضى كلامه, فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن ا لحاجب قائلاً عل ما 
في النسخة الصحيحة: والخيط على الآجر ما 1 يكن عرف» بمدّ الهمزة من غير ياء 
بعد الجيم. والثالث صرح به في " المدونة " قائلا: فإن 1 تكن لحم سنة فآلة البناء 
غل رب الدار: 

وأما الأوسط فقال فيه متصلاً بهذا: ونقش الرحاعَلى ريهاء فلعل عرفهم أن ربٌ الرحاهو 
رب الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين. وككثير من سكان القصر 
الكبير من تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بهاء وإلافما هنا خالف 
"للمدونة". والله تعالى أعلم. 

(۳) (عکس إِكَافِء وشِبْهه) أي: فإن کان فيه عرف عمل به وإلا فهو على رب 
الدايّة» فالعكس حيث لا عرف ولو كان حيث لا عرف على المكتري كما فهم 
الشارح لكان مساوياً لما قبله لا عكساً له. فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف 
عدل عن طريقة ابن شاس وابن الحاجب» وعوّل على ما أقيم من قوله في كتاب: 
الرواحل والدوابٌ من "المدونة": ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا على أن 
فلك رکه اة اکر ر لذ ارک لكان ذلك عل وت لے حكاء اين د 
السلام» وإن كان قد بحث فيه. وأما المصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن 


فرك مراف اکر ازو قرو و 


وإلا [فهو على]”'' المكتري» وشبه الإكاف البردعة والسرج والمقود والحزام 
واللجام ونحو ذلك. 

(وفي السَيْر وَالَنَازِلٍ والَعاليق [والرًامة]) أي: وكذا يعمل بالعرف في هذه 
الأمور» والزاملة: هي الخرج فإن كان في حمل ذلك عرف صير إليه وإلالم يجزاأ 
المكري حمل ذلك. (ووطَانه بمحمل' ودل الطّمام المحمول, وتوفيره) أي: وكذا 
يرجع فيم يجعل تحت المكتري في المحمل إلى العرف» وكذا إذا تقص الطعام 


الحاجب: وعلى مكري الدابّة البرذعة وشبههاء والإعانة في الركوب والنزول 
ورفع الأحمال وحطها بالعرف. إذ مفهوم قوله: بالعرف آنه لو يكن عرف لكان 
ذلك على المكتريء وانظر هل تناول اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطها أبين من 
تناوله للإكاف وشبهه أم هما سواء. وقد فسّر أبو الحسن الصغير الرحلة بحل 
الإبل وربطها والقيام مهاء وزاد هو وابن عَرَفة إقامة أخرى من قوله في رواحل 
"المدونة" أَيْضاً: وإذًا اكتريت من رجل إبله ثم هرب الجمّال وتركها في يدك 
فأنفقت عَلَيّهَا فلك الرجوع بذلك» وكذلك إن اكتريت من يرحلها رجعت 
بكرائه. عَلَ أن أبا إسحاق التونسي النظار تأوها با إِذَا كانت العادة أن ربٌ الإبل 
هو الذي يرحلها قَالَ ابن عَرَفَّةَ: والأَظَيّر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري 
البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة الحطً والحمل؛ لما في سماع عيسى من ابن 
القاسم فيمن اكترى منزلاً فيه علو ولا سلم له» فقال لربه: اجعل لي سلا له» 
فتوانى ولم ينتفع به المكتري حتى مضت السنة. أنه يطرح عنه مناب العلو من 
الكراء. قَالَ ابن رشد: لأنه باع منه منافع الدار فوجب أن يسلّمها له وإسلامه 
العلو هو بجعل السلم له والكراء في هذا بخلاف الشراء. ابن عَرَفََّةَ: فالسلم 
للعلو كالبرذعة والسرج ونحوهما. [شفاء الغليل: ؟/977]. 

(۱) في (ن): فعلى. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ بمحل. 


المحمول بأكل أو بيع ونحوه فأراد صاحبه أن يحمل بدله أو وفره من الأكل والبيع 
وأراد المكري تخفيف ذلك فإنه يرجع في جميع ذلك إلى العرف. (كَنَرْعِ الطَّيْلَسَان 
[قافة]) ‏ أي: لأن العادة [جارية]”" أن الشخص لا يلبس الطيلسان في 
ذلك الزمن إلا من ضرورة. (وهوأمين قلاضمان) أي: أن من استأجر شيئاً فادعى 
ضياعه أو تلفه فإنه يصدق ولا يضمنه؛ لأنه أمين على الأصح كان ما يغاب عليه 
أم لا. (وتوشرط بَا إنْلّميَأت بسمّة[179/ ب]الَيت) أي: أن الضان ساقط 
عنه ولو اشترط عليه ذلك» وقاله في المدونة في الراعي إذا هلك من الغنم شيء أو 
ضاع» قال ابن القاسم بعد أن ذكر صور المسألة: وكذلك إن شرطوا عليه إن م 
يأت بسمة ما مات منها ضمن» فلا يضمن وإن لم يأت بها وله أجر مثله ممن لا 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

1 (كتزع الطَّيْلَسَانِ َة أي: وليلاً وإنما سكت عنه؛ لأنه أحرى قَالَ ابن عَرَفَة: وقول ابن 
شاس: إِذا استأجر ثوباً للبس نزعه في أوقات نزعه عادة كالليل والقائلة. صواب كقوله في 
"المدونة": من استأجر أجيراً للخدمة استعمله عَلى عرف الناس من خدمة الليل والنهار. 
ابن عَرَفَة: فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه. 

فرع: قال ابن عبد السلام: وما يرجع فيه إلى العرف في هذا الباب في المكان كما رجع إليه هنا في 
الزمان ما قاله بعض الشيوخ: من اكترى عَلّى متاع دواب إل موضع وفي الطريق نهر لا 
يجاز إلا على المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه. فجواز المتاع على ربّهء والدوابٌ على 
ريّباء وإن كان يخاض في المخائض. فاعترضه حملان 1 يعلم به فحمل المتاع على صاحب 
الداّة» وتلك جائحة نزلت بهء وكذلك إن كَانَ النهر شتوياً حمل بالأمطار. إلا أن يكون 
وقت الكراء قد علموا جريه. وعلى ذلك دخلواء فيكون كالنهر الدائم. انتهى. 

ونقله ابن عات من "الاستغناء" عن بعض شيوخ الفتوى» قال ابن عَرَقَة: انظر هذا الأصل 
مَعَ زيادة وزن حمل الدابة بالمطرء يعني: هل بينهما تعارض؟ [شفاء الغليل: ۲/ 976]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ضمان عليه . (أوْعَثرَبِدهْنِ أو عام أو[بآنية]!" فَالْكَسَرَتْوَميَتَعَدأوانْقَطَع العبْل) 
أي: أن من استأجر شخصاً لحمل دهن أو طعام على ظهره أو دابته فعثر هو أو 
الدابة أو انقطع الحبل فتلف متاعه فإن المكري لا يضمن من ذلك شيئا إذا لم يتعد 
إلا أن يتعد من عثار دابة أو ضعف حبل عن حمل ذلك فيضمن حينئذ» وأشار 
بقوله: (ولَمَيَهُرَ) إلى أن الغرور بالقول لا أثر له ولا ضمان فيه وهو ظاهر المذهب. 
(كَعَارس ولو حماميا) أي: وكذا لاضان على حارس ولو حمامياً؛ لأنه أجير 
[فهو] أمين. (وأجير لصانع) أي: وكذا لا يضمن الأجير الذي تحت يد الصانع 
ما تلف منه لأنه أمين» وظاهره سواء غاب عليه أم لاء وقال أشهب في الغسال 
تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر ثم يبعثه للبحر بشيء منها يغسله فيدعي تلفه أنه 
ضامن» وقال ابن ميسر: هذا إذا آجره على عمل أثواب مقاطعة كل ثوب بكذاء 
وأما إن آجره يوما أو شهرا أو سنة فدفع إليه شيئا يعمله في داره وغاب عليه فلا 
ضان عليه. (وسمسارإن هر خيره على الأظهّر) اختلف في تضمين السمسار فقال 
ابن رشد: الذي أفتي به تضمينه إلا أن يكون مشهورا بالخير فلا ضمان عليه. وإليه 
أشان باط "و كال اراد رات مهن فة اا كدو فين 
السمسار» وكأنه ذهب إلى أن ذلك من مصالح العامة لفساد الزمان' “. (ونُوتي 
عرقت سفينته بفعلٍ سَائغ) أي: وكذا لا ضمان على النوتي إذا غرقت سفينته بسبب 
0 انظر: المدونة: ۳/ 65٠‏ 5» وتهبذيب المدونة: ۳/ ٤‏ ۳۷. 

(۲) في (ح١):‏ دابته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) انظر: مسائل ابن رشد: /١‏ *51. 

)٥(‏ انظر: التوضيح: ةا 


باب في أحكام الإجارة 
فعل سائغ فعله من علاج أو موج أو ريح» فإن تعدى”'' فأخرق”“'[في مسك مد 
له أو علاج]" ضمن ما هلك فيها من الحمولة والناس. (لا إن خَائْفمَرْعَى شرِطً) 
أي: فإنه يضمن لتعديه مثل أن يقول له: لا ترع في الموضع الفلاني فيرعى فيه 
فيهلك بعض الماشية لأجل ذلك فإنه يضمن قيمة ذلك يوم تعديه. (أَوَأَنْرَى بلا 
إِذْنِ) أي: وكذا يضمن إذا أنزى على الماشية بغير إذن أهلها فعطبت تحت الفحل» 
والإنزاء: إطلاق الفحل على الأنثى للطرق. 

(وَهْرَبِفعل) قد تقدم أن الغار بالفعل يضمن ما هلك بسبب غروره بخلاف 
الغرور بالقول. (ققيمته يوم التف) هو معنى قوله في المدونة: يوم تعديه فإنه يوم 
التلف”“. (أوصانع في مصتوعه) أي: أن الصانع لا يضمن إلا ما كان له فيه صنعة» 
فلا يضمن الكتاب إذا دفعه المنسوخ له لينسخ له منه إذ لا صنعة له فيه» وكذا إذا 
دفع له سيفاً ليصوغ له على نصله ودفع معه الجفن فضاع فإنه لا يضمن» وكذا 
ظرف القمح إذا ضاع من عند الطحان ونحو ذلك مما هو محتاج إليه» ولهذاقال: 
(وَلَو مجةاجا [له عمل ]”") ”'' وأما ما لا يحتاج إليه فأحرى في عدم الضان 
كأحد الخفين يحتاج إلى الإصلاح فيدفع الفردين إلى الصانع فتضيع التي لا 


)١(‏ في (ن): تعدد. 

(۲) في (ن): فأحرق. 

() كذا في (ن)» وني (ح١):‏ (فمسك مد أو علاج)» وني منح الجليل: :۱۹۱/۱١‏ (وإن 
تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج فيضمنون ما هلك فيها من الناس والحمولة). 

(5) انظر: #بذيب المدونة: 5/ 7037. 

(5) في (ن): ليكمل. 

(1) (ولَوْ حُتَاجاً لَهُ عَمَل) لفظ عمل ناتب عن الفاعل» وضبطه بعضهم: عمل» بصيغة 
الفعل الماضي فردّه لما بعده» والأول أولى. [شفاء الغليل: 5/7 97]. 


مرو هرام الصفيو زاكر فى شن انون 


صنعة له فيها. 

(وإن ببيته) هذا مبالغة في ضمان الصانع؛ يعني: أنه يضمن ما تلف مماله فيه 
صنعة وإن صنع ذلك في بيته أو حانوته» وسواء عمل بأجر أم لا؛ يريد: وسواء 
تلف بصنعته أو بغير صنعته» مالم يكن في ذلك تغريرٌ: كنقش الفصوص وثقب 
اللؤلؤ ووضع الثوب في قدر الصباغ إلا أن يتعدى» وحكى بعض الشيوخ قولين 
فيا إذا لم ينصب نفسه للصنعة» أحدهما: أنه يضمن مطلقا. والثاني: أنه لا يضمن 
إلا إذا تناول لذلك أجرأ» وحكى بعضهم الاتفاق على الثاني. 

(إنْنْصبَنَفْسَهُ) أي: للصنعة» واحترز به مما إذا ل ينصب نفسه. وإنم| كان 
أجيراً لشخص بخصوصه أو صانعا لرجل كذلك فإنه لا يضمن» وصوب ابن 
يونس ضمان من لم ينصب نفسه ولو عمل بلا أجر. (وقاب عليها) أي: على 
السلعة» احترازاً مما إذا لم يغب عليها بأن يعملها بحضرة ربهاء فإنه لا ضان عليه 
في تلفها؛ لأنه مع ريها يشبه الأجير ا لخاص. (قبقيمته يوم دفعه) أي: فإذا ضمن 
الصانع فإنما يضمن ذلك [الشيء] الذي تلف عنده بقيمته يوم دفعه ربه إليه. 
وليس لربه أن يقول: أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولاً. ابن رشد: إلا أن يقر 
الصانع أنه تلف بعد العمل” ". (ونَوشَرَط تَفيه) أي: أن الضمان ثابت على الصانع 
ولو شرط نفيه عليه. 

([أَودَعا]!" لآخذه) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا فرغ الصانع من عمل مافي 
يده ثم دعا ربه فقال له: خذ متاعك» فلم يأت حتى ضاع المتاع عند الصانع» فهو 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


0 انظر: المقدمات الممهدات: .594٠ /١‏ 
(۳) في (ن): إذا دعا. 


ضامن على حاله"» وقيده اللخمي با إذا م يحضره كا سيأي. (إلاأن تَقُوم بَينَة 
سقط الأجرة) يعني: أن تعلق الضمان بالصانع مقيد بعدم قيام البينة على التلف. 
وأما مع قيامها على ذلك من غير تفريط من الصانع ولا تعد فلا ضان عليه 
وحينئذ تسقط أجرته من رب المتاع. 

(وإلا أن يخضره لربه [بشرطه ]''' هكذا قيد اللخمي الضمان على الصانع 
51 ]با إذالم يحضر المصنوع» قال: وأما لو أحضره ورآه صاحبه مصنوعا 
على صنعة ما شرطه وكان قد دفع الأجرة ثم تركه عنده وادعى ضياعه لصدق؛ 
لأنه خارج عن حكم الإجارة إلى حكم الإيداع. (بشرطه) أي: على الصفة 
المشارطة ها 

(وصدة إن ادعى حوف موت فَنَحَرَأَوْسَرِقَة منحوره) ”" ه_ونحو قوله في 
المدونة: وإذا خاف الراعي موت شاة فذبحهالم ي ضمن» ويصدق إذا 
جاء بها مذبوحة''“. ابن القاسم: والراعي مصدق في هلك أو سرق» ولو قال: 
ذبحتها ثم سرقت صدق' . 
(أوقلع ضرس) هو كقوله في المدونة: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال: 


(39) انز المدوية: ۴ رمدت المدونة ۹77 

(0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِِ) بكسر راء منحوره مضافاً لهاء الضميرء أشار به لقوله في "المدونة": 
ولّو قَالَ: ذبحتها ثم سرقت. صدّقء وهو أولى من منحورة بتاء التأنيث» إذ لا يدل عَلَ 
تن اها 

VENGE ES) 

VEN ge EEE SD 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لم آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء له عليه لأنه علم به حين قلعه» وله الأجرة إلا 
أن يصدقه الحجام فلا أجر له" . ابن يونس: ويكون عليه العقل في الخطا 
والقصاص في العمد. 

(أوصبغ) ‏ أي: وكذا يصدق الصانع إذا ادعى أنه صبغ الثوب بعشرة دراهم 
[عصفرا]” " مثلا وادعى أن ربه أمره بذلك» وقال ربه: إنم| أمرته أن يجعل فيه 
خمسة فقطء وقاله في المدونة وزاد [مع]”'' يمين الصانع إن أشبه أن يكون به عشرة 
وإن أتى با لا يشبه صدق رب الثوب فإن أتى با لا يشبه فله أجر مثله”". (فنُوزِمَ 
فيه) هو راجع إلى المسائل الأربع التي أولها وصدق. 

(وفسخت بتلف ما يُسَتَوفَى منْه لابه) أشار بهذا إلى قول أهل المذهب أن كل عين 
تستوف منها المنفعة؛ فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار» 
وکل عين تستوفى بها" المنفعة؛ فبهلاكها لا تنفسخ على الأصح إلا في أربع 
مسائل: صبيان وفرسان: صبيا التعليم والرضاعة» وفرسا النزو والرياضة»ء وإلى 
ذلك أشار بقوله: (إلا صبي تعليم ورضاع' ", وَفْرَس دزو وروض) وزاد المازري ما إذا 
استأجره أن يحصد زرعه الذي في أرضه وليس له غيرها أو يبني له حائطاً في 
أرضه ثم حصل مانع من ذلك. وزاد غيره: الخياط يدفع له الشوب يخيطه للباس 


.785 /۳ انظر: المدونة: 57/7 5» وتهذيب المدونة:‎ )١( 

أو صِبْغْ) بصيغة الفعل عطفاً عل (ادعى). [شفاء الغليل: 477/7]. 
() ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(65) انظر: المدونة: ۳/ “5537 . 

(5) في (ح١):‏ فيها. 

(۷) في (ح١):‏ ورضع. 


الول به اعرا و رادالا سال الم قارط الطب 


(وسن قلع فسنت كعفو القصاص) أي: وكذا تنفسخ الإجارة فيا إذا استؤجر 
له القصاص؛ لتعذر الخلف فيه|. (وبقصب الداروغصب منفعتها) أي: وكذا تنفسخ 
الإجارة إذا غصبت الدار المستأجرة أو منفعتهاء وهو المشهور. (وأمر السلطان 
بإغلاق الحوانيت) [أي: وكذا تنفسخ إجارة الحانوت إذا أمر السلطان بإغلاق 

ES 1 لام‎ 5 ٤ 
تقدرمعه على رضاع) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا حملت الظئر أو مرضت مرضا‎ 
لا تقدر معه على الرضاع» وظاهره: خيف على الصبي من إرضاع الحامل أم لا‎ 
. وني المدونة: وليس له الفسخ إلا إذا خيف عليه‎ 


3 همده 


(ومرض عبد وَهَرَبِه لكالعدو إلا أن يَرَجِعَ في بقيته) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا 
مرض العبد المؤجر مرضا بينا أو أبق أو هرب إلى بلد الحرب ولو رجع» أو إباق 
في [بقية]''' مدة الإجارة لزمه تمامها. 


2 
- 


(بخلاف مرض دَابّة بِسَفر شم تقصع) أي: فإن الكراء ينفسخ ولا يعود إن صحت؛ 
)ناي مشكوفن يناقط من N‏ 

(۲) في (ن): المازري. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بقلع. 

)٤(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 731/7. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


فن ھر السقيو کرو شی اهن 


لأا قد لا تلحقه أو يكون قد اكترى غيرهاء والفرق بين العبد والدابة أن العبد في 
الحضر والدابة في السفرء ولو كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم 
فيهم| سواء. (وَخُيْرَنَ تين أنه سارق) ‏ أي: وخير المستأجر في فسخ الإجارة إذا 
ظهر أن العبد المستأجر سارق. 

(وبرشد' '' صغير عقد عليه أو على سلّعه' اولي إلا لظن عدم بُلُوغه) أي : وكذا 
تنفسخ الإجارة 1 الصبي إذا آجره وليه أو آجر سلعه أو داره أو دوابه أو رقيقه 
ونحو ذلك إلا أن يظن عدم بلوغه قبل انقضاء المدة» قال ابن القاسم في المدونة: 
ومن آجر صبياً في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزمه 
في المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام“. وإليه أشار بقوله: (وبقي كالشهر) أي: 
ونحوه» ثم أشار إلى أن السفيه يزاد له في المدة بقوله: (كسفيه ثلاث سنين) أي: فيبقى 
فيها على حكم الإجارة [لأن الولي عقد ما يجوز له لأن زوال السفه أمر لا يدرك 
بخلاف البلوغ. 

(وبموت مستحق وشف آجَرَوْمَاتَ قبل تَقَضِيهًا على الأصّح) أي: وكذا تنفسخ 
الإجارة]”') بموت مستحق الوقف إذا آجره سنين ومات قبل انقضائها لأنه 
(1) (وخيْرَ إن تين آنه َارِقٌ) لا يعارض قوله في المساقاة: وإن ساقيته أو أكريته» فألفيته 

سارقاً 1 تفسخ خ؛ لأن معناه أكريته دارك. [شفاء الغليل: 1/۲[ 
(۲) ني (ح١):‏ ورشد. 
(۳) (وكَرَشْدٍ صَغِيرِ) كذا في بعض النسخ بكاف التشبيه» وهو الصواب» وهو راجع 
(4) في (ح١):‏ سلعة. 
(6) انظر: ت#بذيب المدونة: ۳/ ۳۸۸. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


نانم قو اهار الإخازة 


تناول بالإجارة ما لا حق له [فيه]”'"» وقيل: إذا أكرى مدة يجوز له الكراء إليها 
لزم باقيها. ابن رشد وغيره: والأول أصح. (لا بإقرار الالك) أي: فلا تنفسخ بقول 
الآجر: الدار أو العبد أو الدابة لغيري وأنه كان اشترى ذلك مني قبل عقد 
الإجارة لأنه يتهم على نقض الإجارة. 

(أوَعْْفِرَبَدَابَة في عَيْرِمُمَينِ وحَحوِنْفَاتَمُفْصِدَه) أي: وكذا لاتتفسخ 
الإجارة إذا تخلف [الكري]” ' عن الإتيان بالدابة في الوقت الذي واعد المكتري 
أن يأتي له بها فيه وإن فات ما يقصده ويرومه من تشييع شخص أو تلقي رجل. 
(في رميق اوحج) أي: فأما إن اكترأها منه يوما بعينه أو شهرا ونحوه أو يج 
عليها فلم يأت [ما] ‏ حتى انقضى ذلك المعين أو فات وقت الحج فإن الكراء 
ينفسخ؛ لأن أيام الحج متعينة. (أؤفسق مُسَتَأجِرِ وآجَرَا لحَاكم إن نَم يَكُف) أي: وكذا لا 
تنفسخ الإجارة بظهور المستأجر فاسقا يشرب فيها الخمر أو يزني أو نحو ذلك إلا 
أن الحاكم يأمره بالكف عن ذلك» فإن ل ينته آجرها عليه /۱۸١[‏ ب] وأخرجه 
منها. اللخمي: وأرى أن يخرجه منها إن لم يتسن كراؤها من يومه وما قارب ذلك 
حتى تي من يكريهاء فإن لم يجد مكتريا حتى خرج الشهر الذي أكراه لم يسقط عنه 
لكراء. (أوبعتق عبد) أي: وكذا لا تنفسخ [الإجارة]” ' بعتق العبد [المستأجر كما 
لو باعه أو وهبه. (وَحُكْمَهُ على الرق) أي: في شهادته وقصاصه ونح و ذلك] إلا 
أنه لا يطؤها إن كانت أمة. (وَأَجَرَتُهُ لسيده إن اراد أنه حُرَبَعْدَها) أي: أن السيد إذا 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() ماين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٤(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام العقير (الكرر ف شرج المختصن 


أراقفق الم" الم كر يعدا هده الا عاو نان الجر عر لواب إن اراد 
أنه حر من حين العتق فإن الأجرة تكون للعبد من حينئذ. 
فصل [احكام كراث الدواب] 

(وكراء الدابة كَذَلكَ) أي: يشترط في صحته عاقد وأجر كالبيع» ويحتمل أن 
يريد ما هو أعم من ذلك وأن الذي يجوز هناك يجوز هنا وما يمتنع هناك يمتنع هنا 
وأن الكراء لازم هما بالعقد كالإجارة إلى غير ذلك. (وجَارَعلَى أن علِيك عَلمَهًا أو 
طَعَام بها أوْعَنَيْه طَعَامَكَ) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن تكتري إبلاً من 
رجل [على أن عليك] علفها وطعام را [عليك]”" وعلى أن عليه هو طعامك 
ذاهباً وراجعاء وذلك جائز وإن لم يوصف وذلك معروف” ". (أَو لِيركَبهًا في 
حوائجه) قال في المدونة: ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا فإن كان على ما 
يركب الناس الدواب جاز” '» وكذا يجب أن يقيد كلام الشيخ بها قال» وأن 
ركوب الناس إن لم يكن معروفا عند المكتاريين لم يجز. (أو ليحن [بها شهرا) أي: 
وكذا يجوز أن يكري منه دابة ليطحن عليها الحنطة شهرا بعينه وإن لم يذكر كم 
يطحن كل شهر؛لأن وجه طحنه معروف. 

(أوليحمل]”'' علس دوابه مائّة) أي: مائة إردب أو قنطار أو نحوذلك من 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) انظر: المدونة: ۳/ 51/8» وتهذيب المدونة: ۳/ .٤٤١‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: / ٤۷۹‏ وتهذيب المدونة: 55١/7‏ . 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الإجارة 


الأشياء المعدودة» وحذف المميز ليشمل جميع ذلك. (وان لَمْيْسَمٌمَالكُلَ) أي: ما 
لكل دابة [من ]7 مقدار ما يحمل عليهاء ونبه بقوله: (عَلَى دَوَابّه) أي: على [أن]7") 
جواز ذلك مشروط بكون الدواب كلها له أو لغيره وقد وكله في ذلك» قال في 
المدونة: وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجزء إذ لا يدري كل 
واحد ب أكرى دابته كالبيوع” ". 

(وعَلَى حمل آذمي لم يَرَهُولَمَرَمَهُ الضَلاِحُ) هو كقوله في المدونة: ومن أكرى من 
رجل على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما - جاز لتساوي الأجسام إلا الخاص فإن 
أتاه بفادحين ا يلزمه ذل والفادح هو العظيم الثقيل. (بخلاف ولد وَنَدَنْه) أي: 
فإن حمل ذلك يلزمه مع أمينة: (وبیعها ‏ واستثناء ركوبهًا اللات [لا جمعة, وگره 
المتوسط) أي: ويجوز بيعها واستثناء ركوبها اليومين والثلاثة] لا الجمعةء أي: 
فصاعداًء فإنه لا يجوز. اللخمي: وكره المتوسط من ذلك كالأربعة الأيام 
والخمسة. (وكراء دابة شهرا إن لم يَنْصد) " أي: وكذا يجوز أن يكري الدابة شهرا ما 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر المدونة: 4۷۹/۴ ودبت ادو 41/7 4 

() انظر: المدونة: ۳/ 5 ٠‏ 5» وتهذيب المدونة: 555//7. 

(5) في (ح١):‏ ويبيعها. 

(5) في (ن): لثلاث. 

(۷) راء اة إل شَهْرِء إن يَْقدُ) هكذا في بعض النسخ بجر (شَهِْ) بإلّ» وهو الصوابٌ 
فيكون إشارة لقوله في "المدونة": ومن اكترى راحلة بعينها عَلَ أن يركب إلى اليوم أو 
اليومين ومّا قرب جَارٌ ذلك» وججارٌ فيه النقد وإن كان الركوب إل شهر أو شهرين 
جار ما ینقده. وقال غيره: لا يجوز. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۳۸]. 


قز هراد الك الصو هي شر اجن 


لم ينقد الأجرة. 
(والرضًا بير الْعيلّة الهالكة إن لم ينقد اوقد واضطر) أي: واا 

هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إذا ل 

ينقده الكراءء إلا أن يصيبه ذلك بفلاة من الأرض أو بموضع لايجد كراء فلا 

بأس به للضرور إلى موضع مستعتب [فقط]' وإليه أشار بقوله: 

(أَوَتَقَدَ وَاضْطرٌ). 
(وفعل المستأجر عليه ودونَه) أي: وجاز للمستأجر أن يفعل المستأجر عليه بعينه 

أو ما هو مساو له أو دونه ولا يفعل ما هو أضر منه. 
(وحمل برؤيته أوكيله أووزنه أوعدده إن لم تَتَمَاوَتَ) أي: وكذا يجوز كراء الدابة 

ليحمل عليها حملا إما برؤيته وإن لم يوزن أو يكال أو يعد. أو بكيله أو بوزنه أو 

بعدده» ولما كانت المعدودات تتفاوت بالخفة والثقل قيدذلك بقوله: 

(إن لم تَتَفَاوت). 
(وَِشَاَةَ قبل انفد وبعده إن لم يغب وإلا قلاء إلامن المكتري' " فَقَط[إن اقْنَصا أو بعد 

سیر کشر " أي: وكذا يجوز لن اكترى دابة من رجل أن يقايله ذلك قبل أن ينقده 

الكراء أو بعده ولم يغب عليه فإن غاب لم تجز الإقالة بزيادة إلا من المكتري 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ني (ح١):‏ اكترى. 

(۳) (وَإِقَالَةٌ بزِيَادةٍ قَبْلَ التَقْدِ وبَعْدَ إن لَيَغِبْ عَلَيْه وإلا قلا إلا من الْمُكْدَرِي 
ققَطء إن اقْتَضّاء أو بَعْدَ سَيْرِ كَثِير) (اقَنَضًّا) بالصاد المهملة المشددة وألف التثنية 
من ا القصاص (أَوْ ا 0 مسو ا ال 
(اقتصًا)ء فاعلمه. [شفاء الغليل: ؟/ 4۳۸[ 


فقط]”'' إن اقتضى؛ أي: أسقط ذلك من الكراء؛ لأنه يصير قد أخذ أقل ممادفع 
فلا يتهمان على السلف بزيادة» ومثله ما إذا سار من المسافة يسيرا لقيام التهمة» أما 
إذا قطع منها جزء كثيرا فلا تبمة» وتجوز حينئذ الزيادة من | كان. 

(واشتراط هدية مكة إن عرة) ”' أي: وكذا يجوز للحاج أن يشترط على رب 
الدابة حمل ما يأخذه من هدية إذا كان قدر ذلك معروفا عندهماء وإلالم جز للغرر 
وأطهالة. 

(وعقبة الأجير) ”" أي: وكذا يجوز أن يشترط للمكتري أن يعاقبه أجيره في 
الركوب» والعقبة هي رأس ستة أميال. ابن يونس: وإذا اكترى مشاة على 
أزوادهم على أن هم حمل من مرض منهم لم يجز؛ لأن ذلك مجهولء وإليه أشار 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (وَاشْترَاطٌ هَدِيّةِ مَك إِنْ عُرِفَ) أشار به لقوله في "المدونة": ولو شرط عَلَيْهِ مل 
هدايا مكة» فإن كَانَ أمراً عرف وجهه جَارٌ وإلا 1 يجز. أبو الحسن الصغير: أي 
كسوتها وطيبهاء فظاهره جواز تطيبها وكسوتباء إلا أن الصدقة أفضل كما قال في 
كتاب: الصلاة الأول» ويتصدّق بثمن مَا لق به المسجد أو حمر أحب إِلّ. انتهى. 
و إن کر اک عن لسرم ای حو كير ادر ت 2 
الغليل: ۲/ ۹۳۸]. 

(۳) (وعقَبة الأجير) هذا كقوله في "المدونة": ولا بأس أن يكتري محملاً ويشترط عقبة الأجير. 

أبو الحسن الصغير: أي: يعاقبه أجيره في الركوب» قال بعضهم: إنما يرفع الاشتراط 
الكراهة؛ لأنه يكره كراؤه من غيره إِذَا أكراها للركوب. أبو الحسن الصغير: وليس هذا 
ببيّن؛ لأنه إِذَا 1 يشترط ذلك فكان يعاقبه» يصير كمن أكرى ممن هو أثقل منه؛ لأن 
المعيي أبداً أثقل من غيره» فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع. انتهى. وما قاله بعضهم 
هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عيسى» وما قاله أبو الحسن الصغير هو نص قول 
أصبغ فيه. قال ابن رشد: وقول أصبغ هو القياس. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۳۹]. 


شرق ترام الیو رابو شن شر اکن 


بقوله: (لا حمل من مرض منهم ). 

( ولااث شتراط إن ماتت تت مُعينَة ااه بِعيْرِهَا) أي: وكذلك لايجوز أن يكري دابة 
[معينة] a‏ وماك ندرت ASN‏ 
سفره» أو يشترط أن باقى كرائه مضمون عليه .۱۸۱1/ أ] (گدواب لرجال) هو 
كقوله في المدونة: وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا 
يدري كل واحد ب ارک دابته كالبيوع وقد اة (أولأمكنة) أي: وكذا لا 
يجوز له أن يكري دوابه إلى أمكنة مختلفة؛ يريد: دفعة واحدة» وهو كقوله في 
المدونة: ومن أكرى دابتين واحدة إلى برقة وأخرى إلى أفريقية - ل يجز حتى يعين 

نا 

التي لبرقة والتي لأفريقية 

(أوَلَم يكن العرف نَقد معينٍ وإن نَقَدَ) أي : وكذالا يجوز الكراءإ| اذا وقع بشيء 
معين [ولم يكن عرف ذلك البلد نقد المعين ولا غيره. وإن وقع النقد بعد العقد إلا 
أن يشترطه في أصل العقد فيجوز» وهذا كقوله في المدونة: وإذا اكترى بشىء 
معين]“ من عرض أو حيوان أو طعام» فإن كانت سنة الكراء في البلد على النقد 
جاز وقضى بقبضهاء وإلا م جز الكراء» وإن عجلت هذه الأشياء' ". ([أو 
بددّانير]" عين تإلا بشرط الغلف) أي: وكذا لا يجوز الكراء بالدنانير المعينة أو 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) هذا القول لابن حبيب في الواضحة» انظر: منح الجليل: /١7‏ 5 5 7» والتاج والإكليل: 

. 7/٠ 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 
. 5717/7/7 انظر: المدونة: ۳/ 96 5» وتهذيب المدونة:‎ )( 
في (ن): وبدنانير.‎ )۷( 


باب في أحكام الإجارة 
الدراهم المعينة إلا أن يشترط أا إن تلفت أو بعضها أخلفه [جاز. (أو ليحمل عليها 
ماشاء) هو كقوله في المدونة: ومن اكترى دابة ول يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من 
قوم عرف حملهم]”'' فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل”". 

(أو لمكان شاء) أي: أو لبلد شاء؛ لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة. (أو 
ليشيع رَجُلاً) [أي:]!" عليهاء أي: حتى يذكر منتهى التشييع فيجوزء وهو قول 
ابن القاسم. 

(أو بمثْلٍ كراء النّاسِ) هو كقوله في المدونة: ومن تكارى من رجل إلى مكة 


بن ی “هت لير ف 


لا يجوز أن يكتري من رجل على أنه إن أدخله مكة في عشرة أيام فله عشرة 
دا ون أوعطلةاق اك فل درن ذلك ر لاه شط لايذرى ها يكنون 
له فيه من الكراء. 

(أوينتقل لبد وإن'' ساوت إلا بإذنه) أي: وكذا لا يجوز إذا أكراه حمولة [إلى 
بلد]”" فليس له إصرافها إلى بلد غيرها وإن ساواه في المسافة والصعوبة إلا برضى 
ا 


(كإردافه خلقك أو حمل مَعك) أي: وكذا إذا اكتريت من رجل دابة بعينها فليس 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤۷۸‏ وتهذيب المدونة: 537/77 5. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ ٤۸١‏ وتهذيب المدونة: 537/7 5. 
(5) ني (ن): أو إن. 

(0) في (ن): إن. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


قو هران اتير رارقو فاا ن 


لك أن تردف خلفك رديفا ولا أن تحمل معك متاعاء قال في المدونة: وكأنك 
ملكت ظهرهاء ثم قال: وإن حملت في متاعك على الدابة متاعاً بكراء فكراؤه 
لك» إلا أن تكون أكريت منه حمل أرطال مسمة فالزائد له" » وهذا معنى 
قوله: (والكراء لَك إن لم تحمل زِنَة) أي: معلومة كالقنطار أو نصفه ونح و ذلك 
من الأرطال. 

(كالسفينة) ا ف جميع ذلك. 

(وضمن إن أكرى لير أمين) أي: أن من اكترى دابة فأكراها لغير أمين فعطبت أو 
زاد على المسافة التي اكترى عليها ما تعطب في مثله. (أو حمل تعطب به) أي: 
وتعطب بمثله. (وإلا قَالكرَاء كأن لم تَعطَب) أي: وإن لم تكن الزيادة ما تعطب 
بمثلها الدابة؛ فليس لربها إلا كراءٌ الزيادة مع كرائه الأول» ولا ضمان على المكتري 
كا إذا زاد ما تعطب بمثله فلم تعطب. 

(إلا أن يَحْبِسَهًا كثيرا قله كراء الزائد أو قيمَتها) هذا كقوله في المدونة: وإن اكترى 
الدابة يوما فحبسها أياماً أو شهراً فردها بحالها؛ فلريها كراءٌ اليوم والخيار في أخذ 
قيمتها يوم التعدي» أو كراؤها فيا حبسها فيه من عمل أو حبسه إياها من غير 
عمل ما بلغ من ذلك وإنلم تتغير' . (ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أودبره 
فاحشا” ) أي: أن من اكترى بعيراً مثلا فوجده عضوضاً أي: يعض من يقرب 
منه» أو جموحاً أي: قوي الرأس لا ينقاد إلا بمشقة» أو أعشى لا ينظر ليلاء أو 
)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 557/7 5. 


(9) انط التو / 4817 وعبذيت المذوتة: 155465۸7 
(۳) في (ح١):‏ فاحش. 


باب في أحكام الإجارة 


[كان] “ دبره فاحشاً يضر الراكب برائحة دبره فله في جيع ذلك فسخ الكراء 
فقوله: (فسْعُ عَضُوض) فيه حذف مضاف أي: فسخ كراء [بعير]”" عضوض» وكذا 
في جموح أو أعشىء والدبر هو: العقر في ظهر الإبل. 

(كَأن طحن لَك كل يوم أردبين بدرهم قود لا يَطْعَنْ إلا إردبَا) هو كقوله في المدونة: 
وإن اكتريت ثورا لتطحن عليه كل يوم أرديين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا إردباً 
فلك رده وعليك في الإردب نصف درهه””. 

(وإن راد أَونَقص ما يشبه الكيل قلا لَك ولا علّيك) أي: إذا أكريت دابتك لرجل 
على أن يحمل عليها أرادب مسماة فحملتها ذلك ثم وجدت الأرادب المذكورة قد 
زادت زيادة تشبه تفاوت الكيل» أو نقصت كذلك. أو زاده المكتري ذلك المقدار 
فلا لك عليه شيء في الزيادة ولا له عليك في النقص لخفة الأمرء فقوله: (لا لك ولا 
عَلِيكَ) راجعان إلى قوله: (زَاد أَونَقَصَ) من باب اللف والنشر على الترتيب؛ الأول 
للأول والثاني للثاني» وحكم الموزون والمعدود حكم المكيل فيا ذكر. 


لڍ ا د 
i 0 21‏ 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): يضم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المدونة: ۳/ 5/7» وتبذيب المدونة: ۳/ 50 5. 
(6) في (ح١):‏ المكيل. 


فصل [أحكام كراث الحضام 
والدار والإرض وهالغبد) 

(جَارَ كراء حمام ودارغانبة كبيعها) لا خصوصية لما بذلك بل وكذلك 
يجوز غيرها من الحوانيت والرباع والأرضين الغائبة» وإنها ذكرها على سبيل 
التمثيلء قال في المدونة: ومن اكترى دارا بأفريقية وهو بمصر جاز ذلك 
كالشراء'”'". أي: فلا بد من تقدم رؤية أو وصفها له وإلالم يجز. (أونصفها أونصف 
عبد)" أي: وكذا يجوز كراء نصف الام أو الدارء وكذا يجوز كراء نصف عبد 
قال في المدونة: ويكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع”". 
[3/ ب] (وشهراً على أن سکن یوما نَزْم) أي: وجاز الكراء شهراً وأن يكتري منه 
شهراً على أنه إن سكن منه يوماً لزمه بشرط أن يكون المكري يملك الانتفاع منه 


(1) (جَارٌ كِرَاءُ عمّام) مسألة مستقلة كقوله في "المدونة": ولا بأس بكراء الحمامات». وفي 
"العتبية" والله ما دخوله بصواب. قال ابن عرفة: لأن المكتري متعدٍ في فعله ما ينفي 
تدوج كول وك وه برق ف ولك عاك فو غيم ال "قال ااك 
يمنع السلطان النساء الحمامات شد منع» ويضربهن على ذلك» ويؤدب رب الحمام 
حتى لا يدخل امرأة الحمام؛ إن الحمام للرجال بشرط السترة» وقاله أصبغ. ابن عرفة: 
وأخبرنا شيخنا ابن عبد السلام: أن بعض من لَه النظر الشرعي كان أمر الحمامين باتخاذ 
أزو اا كراشو ای ارجا تار اء ركفن رين بالا و عل دلجي 
فصارت المصلحة زيادة في المفسدة» ولا يشك اليوم منصف في حرمته للنساء ولا ني أن 
عدم قطعه لمن لَه عَلَيّهِ قدرة ترك تغيير منكر. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤١‏ 

(9) انظر: المدوئة: ٤/۴‏ 67 وعبذيت المدونة: 5۸5/۳ 

(۳) (أَوْ ِضْفِهَا) عطف عَلَ دار؛ والضمير ا وليس النصف بشرط, والمراد الججزء الشائع 
كا في "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ .]45٠‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ ٠٠٠١‏ وتهذيب المدونة: ۳/ ٤۷٤‏ . 


باب في أحكام الإجارة 


بقية الشهر» فإن لم يملك ذلك أو يملك بعضه فلا. (وعدم بيان الابتداء وحمل من 
حين العقد) أي: وكذلك يجوز الكراء» وإن لم يذكر ابتداء السكنى» وجعل أول 
ذلك يوم العقد. 

(ومشاهرة. وم يلرم َهمًا) ”'' أي: وكذا يجوز الكراء مشاهرة بأن يقول: أكتري 
منك كل شهر بكذاء وكذا مسانهة”'"» أي: يقول: كل سنة بكذاء ثم لا يلزمهم| ما 
ذكرء وسواء سكن المكتري بعضها آم لا وهو قول مالك في رواية ابن القاسم عنه 
في المدونة' "» وروى عنه مطرف وابن الماجشون اللزوم في أقل ما سمى» فإذا قال: 
كل شهر بكذا لزمه شهراًء وكل سنة بكذا لزمه سنة» واختاره اللخمي» واختار 
ابن يونس الأول. 

(إلا بتقد فقدره) أي: ما قدم من عدم اللزوم مقيد بم إذا ل ينقده شيئا من 
الأجرة, أما إذا نقده شيئا من ذلك فإنه يلزم فيها ما يقابله. 


(كَوَجِيبَةبشهْرِكَذَاأَوْهَدَا ارا وهر إلى كَدا) أي: وكذلك يلزمه) التقد في 


ل واه ا ل ال 
الشهرء أو جاء بها يقوم مقام التعيين آله لازم لاء وذلك في خمس صور إا قال هذه 
السنة أو هذا الشهر أو سنة كذاء أو سمى العدد فيا زاد عل الواحدء فقال : ستتين أو 
ثلاثاًء أو ذكر الأجل فقال : اكريها إل شهر كذا أو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة أو 
أك اهن فقول عاض أو سمى الحلة فيا اذ عل الواعفت إلينة أشار الضف 
بقوله: (أو أشهرا) وكذا هو في بعض النسخ بصيغة الجمع؛ وهو الصواب. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]45٠‏ 

(۲) في (ح١):‏ مساقاة. 

(۳) انظر: المدونة: 20١4/7‏ وتبذيب المدونة: ٤۷1/۳‏ . 


كراء الوعنيبة وو أن يقول: أكترى شك شه ركذا وهنذا الشهر]""“أوشتهرا 
أو إلى شهر كذاء ومثله سنة كذا أو هذه السنة أو سنة أو إلى سنة كذاء ونص عليه 
في النوادر”". 

(وفي سنّة بكدا تأويلان) ‏ فقيل: هو وجيبة» وعليه مل أكثرهم المدونةء وهو 
مذهب العتبية» وحمل أبو محمد صالح المدونة على أنه غير لازم. 

(وأرض مَطْرٍ عشرا إن لم ينقد وإن سَنَة إل“ المأمونة ادنيل والمعينة فُيَجْورٌ) ” أي: 
وكذا يجوز كراء أرض مطر إلى آخره» وهو قوله في المدونة: ولا بأس بكراء أرض 
المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسدء أي: وإن سنة واحدة إلا في 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠١۸‏ 

(©) ( وني سَتَه بِكذَاء تأوياذنٍ) أشار به لقول عياض: واختلف إا قال: أكري منك سنة 
بدرهم أو شهراً بدرهم» فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب آله مثل قوله: هذه السنة تلزمهه) 
السنة أو الشهر» وهو بين من أماكن في الكتاب» ثم ذكرها ثم قال: وهكذالَهُ في 
"العتبية" وفي تفسير يحبي وكتاب ابن حبيب ثم قال: وذهب أبو صالح إل أن قوله: 
أكري منك سنة لا يقتضي التعيين» وَلَهُ ا خروج» ولريّه إخراجه متى شاء مثل قوله: كل 
سنة» وأن ما وقع في الكتاب من هذا إن| معناه سنة معينة» وخالفه ابن لبابة وغيره. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]45١‏ 

(5) في (ح١):‏ لا. 
ايو لد و و ن 5 

(5) (وأزض مَطَرِ عَشْر إن أ ينقد وإِن سَنََ إلا الْمَأمُونَة كالتيّلء والمجيتة) أي: وجَارٌ كراء 
أرض المطر عشر سنين إن 1 يشترط النقد» فإن شرطه يجز وإن في سنة واحدة من 
العشر إلا المأمونة من أرض المطرء كالنيل تشبيه لا تمثيلء والمعينة بالجر عطفاً على 
النيل» وهي ذات الماء المعين. 


الأرض التي تروى من العيون أو النيل فيجوز النقد فيها لا منها. 

(ويجوزفي مَأمودّة انَل إذا رويت) أي: ويجب النقد. 

(وقدرمن أرضك إن عَين أوتساوت) أي: وكذا يجوز لك أن تكري من أرضك 
قدرا إن عينته أو كانت الأرض متساوية فلو لم يعين ذلك واختلفت الأرض امتنع 
كراؤها لذلك» واحترز بقوله: (قدر) أي: أذرعا مسماة» ونحوها مما إذا أكراه جزءًا 
منها -نصفا أو ثلثاً أو ربعاً ونحو ذلك- فإنه لا يشترط فيها حينشذ تعيين ذلك 
الجزء على انفراده كالشراء. 

(وَعلَى أن يَحَرتْهًا ثلاث أويِرَبلهًا إن عرف) ”" أي: وكذا يجوز له أن يكري أرضه 
على أن يحرثها المكتري؛ أي: يُعَلْبَهَا ثلاث مرات جاز ذلك» قاله في المدونة: 
وكذلك أن يزبلهاء إن كان الذي يزبلها به معروف“. 


. 5/17 /۳ انظر: المدونة: */ 5 20 وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(1) (قَيَجُورٌ) إن ل يستغن عنه بقوله أولاً: (جَارٌ) ليفرق بين الجائز والواجب» ولمذا قال: 
(ويجِبٌ في مَأَمُوَةِ اليل إذَا رَوِيَتْ) أي: يقضى به لرب الأرض على المكتري» وأشار بي 
لقول ابن رشد في "المقدمات": فأما أرض النيل فيجب النقد فيها عند ابن القاسم إ إا 
رويت؛ لأمها لا تحتاج إلى السقي فيم يستقبل» فبالري يكون المكتري قابضاً لما اكترى» 
وأما أرض الست والطر فلا يب عل اللكتري فيه د الكتراء ى يعم لرن 
ويستغني عن الماء . واحترز بقوله : مأمونة النيل . من أرض النيل غير المأمونة كه إِذا 
كانت بعدة أو وررككة ذلكيا لامر بعد الرقناء ومبر 6ل يلفهنا أو لا طول امه 
عَلَيَْا العو لحي E‏ 

(۳) (وعلی أَنْ يحْرْتََا لاا أو يُرَبلَهَا إن عْرِفَ) كذا في ا " قال ابن يونس: يريد إذ 
كانت مأمونة؛ لأن زيادة الحرثات والتزبيل منفعة تبة تبقى في الأرض إن يتم زرعها 
فيصير كنقد اث شترطه في غير المأمونة. [شفاء الغليل: / 6[ 

(5) انظر: المدونة: ۳/ 50۸. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وأرض سنين لذي شَجِرِبِهًا سنينَ مستَقبلة وإن لقيرك! لاع يشير إلى قوله 
في المدونة: وإن اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت المدة 
وفيها شجرك فلا بأس [له]”'' أن يكتريها من رها سنين مستقبلة» ولو أكتريتها ثم 
اكتريتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكريها من 


(1) (وَإِنْ لِعَْرِكَ) لا شك أنه أشار به لقوله في "المدونة": : ولّو اكتريت أرضاً فأكريتها من 
غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكتريها من ربّها سنين 
مؤتنفة ثم إن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه وإِذًا كَانَ لهذا أشار؛ فكأنه يقول عل 
سبيل الإغياء: وإن كان الشجر لغيرك يا ذا الشجرفتجُوز في إطلاق ذي الشجر على م 
هو أعم من غارسها والتفت» فخاطبه بعد أن ذكره بصيغة الغيبة» ولا يخفى ماني 
ذلك» وعبار 5 "الشامفل" أ حسن إذ قال :ككرائها لذى شتجرببا أو غيره سكين مستقيلة» 
ودخل في الغير الأجنبي» والحكم سواء وإن ا يذكره في "المدونة" نة". والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤۳‏ 

() (لا رَوْع) أشار به لقوله في "المدو: نة": قال ابن القاسم: ولو كَانَ مود ضع الشجر زرع 
أخضر ل يكن لربٌّ الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها؛ لأن الزرع إِذَا اتققضت 
الإجارة يكن لرب الأرض قلعه. [شفاء الغليل: ۲/ 441]. 

(۳) (وأَرْصَ سيين لذي سجر با سين مُستقبلة) في بعض النسخ كذي بالكافء. وفي 
بعضها لذي باللام» فإن كان بالكاف فأرض منون وسنين طرف» والكلام مشتمل عل 
فرعين مشبه به ومشبه» فأما المشبّه به فكأنه أعمٌّ من قوله وأرض مطر عشراء فليس 
بتكرار معه؛ لشمول هذا الجزاء لأرض الغرس والبناء» بخلاف الأول بدليل أنه فصل 
فق التقدد فق الأوك دون هذ وأما اللشيه فد عر فت ما اشا إن نض "اوتا 
وإن كان باللام فلعل أرض غير منون» وسنين مضاف إليه. 

وقد قال سيبويه: إن الإضافة تقع بأدنى سبب؛ وحينئذ فالكلام مشتمل على فرع واحدٍ وهو 
نض "المدوثة" المشان إلبهه وكانة يقول: وجَارٌ كراء أرض سنين ماضية سنين مستقبلة 
من غرس به شجراً في السنين الماضية» وفيه قلق. [شفاء الغليل: 44/۲[ 

(4) ها ون ماكر ن 


باب في أحكام الإجارة 
را سنين مؤتنفة وسنين مستقبلة لمن له ا شجرء وكذلك إن كانت الشجر لغيره 
وهي في عقد كرائه فله أن يكتريها”'' من را إلا في الزرع فلا يجوز ذلك؛ لأن 
الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه وإن| له كراء أرضه وله 


قلع الشجر فافترقا إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس [به]”'"» قال سحنون: إذا 
ين 

(وَشَرْط كنس مرحاض) ” أي: وكذا يجوز له كراء الدار مثلا بشرط أن يكون 
على المكتري أو المكري كنس المرحاض الذي بهاء قال في المدونة: ومثله التراب 
وغسالة الام لأنه أمر معروف وجهه”"". (ومرهة") أي: وكذا يجوز له أن 


(۱) فی (ن): يكريها. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ معلومة. 

(5) انظر: المدونة: ۳/ 519 وتبذيب المدونة: ۳/ 591. 

(5) (وشَرْط كنس مِرْحَاضٍ) أشار به لقوله في المدونة: ومن اكترى داراً أو حماماً وشرط 
كنس المراحيض والتراب وغسالة الام على المكري جَارٌَ؛ لأنه أمرٌ معروف وجهه. 
فظاهر هذا أنه على المكتري حتى يشترطه رب الدار» وقد قال بعد: ومن اكترى داراً 
فعلى رمّها مرمّتها وكنس المراحيض. فقيل: خلاف. وقيل: ما هنا فيا حدثء وما هناك 
فيها سبق» حكاهما عياضء زاد المتيطي قيل: ما هنا في غير الفنادق» ومّا هناك في 
الفنادق كا في ساع أبي زيد. [شفاء الغليل: ۲/ 4547]. 

00 انظر: المدونة: / 2,077 وتبذيب المدونة: ۳/ ٤۷۳‏ . 

(۷) في (ح١):‏ أو مرمته. 

(8) (أَوْ مَرَمَةء وتَطيينِ من كراء) المرمة الإصلاح والتطيين الطرّء وهو جعل الطين على 
سطوحهاء والشرط هنا من ربٌ الدار؛ ولذا قال: من كراء» بخلاف التى قبلها. أما 
ا تقال فى و أوتعاما عل أناها احناها لدم مرفة رونا 


يكريما بشرط أن يكون على المكري مرمتها عند الاحتياج إليهاء وقاله في المدونة» 
وذلك إذا شرط أنه من الكراء ولابد منه [وإلا فيكون]7' الكخراء جه 0° 
وسيأتي هذا من كلامه. 


(وتطيين) أي: وكذا يجوز [الكراء]' '' بشرط تطيين الدار ونحو ذلك. (من 
كراء وجب) هو قيد في مسألة المرمة وهذه المسألة“. (لا إن لم يجب) ”" أي: لا إن م 
يجب الكراء فإن ذلك لا يجوز. (أومن عند الْكَْرِي) أي: وكذا لا يجوز أن يشترط 
على المكتري أن ما احتاجت إليه الدار من المرمة أو التطيين أن يدفعه من عنده؛ 


المكتريء فإن اشترط أن ذلك من الكراء جار وأما التطيين من الكراء فلم يصرّح بوني 
"المدونة"» وإنما قال: ومن اكترى داراً على أن عَلَيّْهِ تطيين البيوت جاز ذلك إِذَا سمّى 
تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة؛ لأنه معلوم. فقال أبو الحسن 
الصغير: ظاهره أن هذا زيادة على الکراء» فيكون اكترى منه بعا سمى» وبالتطيين» أو 
ذلك من الكراء على مَا تقدم. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤٤‏ 

( 0مان معكوفون بر جد تا( 

(۲) في (ن): محمولا. 

() انظر: المدونة: 5/ ١١٤١‏ وتهذيب المدونة: ۳/ ٤۷۳‏ . 

(5) في (ح١):‏ أن يكريها. 

(5) في (ح١):‏ المرمة. 

(5) (وجبء لا إِنْ لََيِجِبْ) هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال: جار إن كَانَ الكراء على النقد 
بالشرط أو العرف» وبه قيّد "المدونة" في "جامع الطرر" فقال: معناه: والكراء على النقد أو 
كانت ستتهم النقد, وإلا 1 يجزء إذ لا يدري ما حل عَلَيّهِ با هدم» وأما اللخمي فقال: قال 
مالك فيمن اكترى داراً سنة بعشرين ديناراً على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمّها المكتري 
من العشرين ديناراً: لا بأس به يريد وإن كان الكراء مؤجادَ فإن هذا الشرط لا يفسد 
العقد؛ لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مشل خشبةٍ تتكسر أو ترقيع 
حائط. والأشبه ذلك مما يقل خطبه. ويؤدي تعجيله إل غرر. 


لأنه غرر وجهالة. (أوحميم اهل ذي الحمام أونورَتهم) يعني: وكذا لا يجوز أن يكتري 
حماما على أن يكون عليه ميم آهل صاحب الام أو غسلهم من ماء الحمام أو ما 
تا جو ن إليه من نورة؛ يزيذ: إلا أن يسترط [من ذلنك] ‏ شبيغا محلوما (مطلقا) 
سواء علم المكتري عيال المكري أم لا. 

(أوَمَ يعينَ في الآرض بِنَاءً ولا غرسء وبعضة أَضَرولا مَرْقَ) أئ: فإن ذلك لا يجوز 
فإن عين ذلك فهو جائز» وكذلك إذا تساوى ولم يكن بعضه أضر وإن لم يعين» 
والواو من قوله: (وبَعْضْه أَضَر) واو الحالء واحترز بقوله: (ولا عُرْف) مما إذا كان ثم 
عرف فإنه يعمل به في ذلك. 

(وكراء وكيل بِمُحَابَاة) أي: وكذا لا يجوز كراء الوكيل بالمحاباة أو بالعرض؛ 
لأنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بوجه جائز في الكراء والبيع» وهو إذا حابى فقد 
تعدى» وكذاإذا أكرى بعرض؛ لأن العادة أن الدور والأرضين لا تكرى 
بالعروض غالباء وللموكل فسخ الكراء وإجازته. 

(أَوأَرض مدة لغرس فَإِدَا القَضت هو لرب الأرض أو نصفُهُ) أي: وكذا لا يجوز كراء 
أرض مدة» قال [۱۸۲/ أ] في المدونة عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا 
سماها فإذا انتقضت المدة فالشجر أو نصفه لرب الآرض» وعلل فيها المنع 
بالجهالة» قال: لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم أم لا”". (والسَنَةُ في الَطرٍ 
بالحَصّاد وفي السقّي بالشهُور, إن تمت وله َع اضر[ فكراء الزاند) أي: أن من اكترى 
من أراضي المطر سنة فإنها تنقضي بالحصاد. وقاله في المدونة» وقال فيها: وأما ذات 


ا و OEE‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام السنة» فإن 
تمت وله فيها زرع أخضر]" '' [أو]''' بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه 
إلى تمامه وله في بقي كراء المثل”" [على حساب ما أكراها منه» وطرح سحنون في 
روآية المذونة وهو قوشاعل جاب ما أكزاها وأيقق كراء المقل ]0 وإلنه انار 
بقوله: (فَكرَاء مثل الرّائد) أي: فعليه كراء المثل في الأمد الزائد على السنة””'» ونقلها 
أبو محمد في المختصرء وله كراء المثل فيا بقى لا على ما أكراه. 
(وإذا انمَكَرللمكْتَرِي حب فَنَبْتَ قَابلا هو لرب الآرض كمن جره السيل إنَيّه) أي: أن من 
اكترى أرضاً فزرعها وحصد زرعه منها فانتثر منه حب في حصاده فنبت في العام 
القابل فإنه يكون لرب الأرض. بعض الأشياخ: ولا خلاف فيه» وهكذا حكم 
من جر السيل بذر غيره إلى أرضه» وقاله في المدونة”") 
(ونَْم الكرَاءُ بالتَمَكنِ) هو ظاهر كا يلزم المشتري الثمن بالتمكن من المشتري. 
(وإن سد بكجائحة” '") أي : يلزم الكراء ولو فسد الزرع ببرد أو حر أو جليد أو 
غيره من الجوائح؛ لأنه قد مكنه من الأرض وتسلم منفعتهاء فهو بمنزلة ما إذا 
غصب الزرع غاصب. (أوغَرقت بعد وقت الحرث) أي: وكذا يلزم المكتري 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ”57 6. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: مبذيب المدونة: 7/ ٤۹۳‏ . 
(“انظر: المدونة: 7/ 009» وتبذيب المدونة: ۳/ ٥١۷‏ . 
(۷) في (ح١):‏ بكجائحة. 
(۸) في (ح١):‏ غرق. 


باب في أحكام الإجارة 


الكراء إذا تمكن من الأرض وحرثها أو لم يحرثها إلا أنها غرقت بعد وقت الحرث. 
أوان الزرع فإنه لا كراء عليه. 


فلم يجد بذراً أو سجنه السلطان باقي المدة ولا عذر له بذلك» ولكن يكريها إن لم 
يقدر هو أن يزرعها. (أَوانْصدَمَت) أي: وكذا يلزم الكراء إذا انہدمت شرفات البيت 
المستأجر؛ لأن ذلك لا يضر بالسكنى» وقيده اللخمي با إذا لم يزد لأجل ذلك في 
الكراء شىء» فإن زاد حط عنه ذلك القدر الذي زاده. (أوسكن أَجِنّبي [بعضه ]) 
أي: وكذا يلزم المكتري الكراء ولو سكن الدار أجنبي أو سكن معه؛ يريد: 
ويرجع هو على الأجنبي بحسب ما سكن من الدار» واحترز بالأجنبي عم إذا 
سكن معه رب الدار فإنه لا يلزمه إلا حصة ما سكن. 

(لا إن فص من قيمة الكراء وإن قَلَ) أي: فإن الكراء يحط منه عن المكتري بمقدار 
النقص وإن قل» والمسألة عند الأشياخ على أربعة أوجه: الأول: أن ينهدم ما فيه 
ضرر يسير ينقص من قيمة السكنى يسيراً؛ فيحط من الكراء بقدر ذلك. الثاني: أن 
ينهدم ما لا ضرر فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة الكراء كالشرافات. الثالث: 
أن ينهدم ما فيه ضرر كثير فللمكتري رد الدار لربهاء إلا أن يزيل عنه ذلك 
الضرر. الرابع: انهدام جميع الدار وهو ظاهر. (أوَانْهدَمبَيتْمِّْهًا) أي: إذا لم يكن فيه 
ضرر كثير على الساكن؛ فإنه يلزم المكتري في هذا الفرع وما بعده حصة ما سكن 
ويحط عنه مقدار ما نقص كم سنذكره» وأما إن كان فيه ضرر كثير على 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الساكن [فإنه]”'' يخير في البقاء أو الخروج وسيأتي هذا. 

(أوسكنه مكريه) أي: سكن منه طائفة فإنه يلزمه حصة ما سكن ويحط عنه 
يحط عنه من الكراء ما يقابل ما نقص إذا اكترى دارا وفيها علو وسفل والعلو 
يحتاج إلى سلم يصعد إليه منه فلم يأت رب الدار له بالسلم في مدة الكراء. (أو 
عطش بعض الأرض أَوَعَرِقَ) أي: وكذا إذا اكترى أرضاً فعطش بعضها أو غرق» فإن 
كان أكثرها رد جميعهاً» وإن كان تافهاً حط عنه بقدر حصته من الكراء في كرمه 
ودناءته» لا بقدر قيس مساحته إذا كانت مختلفة ولزمه ما بقى من الأرض بحصته 
من الكراء. (فبحصته) هو راجع إلى جميع المسائل التي أخرجها من حكم لزوم 
جنيع الكراء منه بقوله: إلا إن نقص من قيمة الكراء» وإن قل إلى هنا. 

(وخير في مضركهطل. [قإن بقي فَالكراء]! '' والمطل تتابع المطرء والمعنى أن 
المكتري يخير في ذلك بين أن يبقى أو يفسخ الكراء عن نفسه. فإن اختار البقاء 
فالكراء جميعه لازم له. 

(كَعطّش أرض صلح وهل مطلقا, أو إلا أن يصالجوا على الأرض؛ تأويلان) أي: وكذا 
يجب الكراء على آهل الصلح إذا زرعوا الأرض وإن عطشت بعد ذلك» وقاله في 
المدونة» وقال غير ابن القاسم: هذا إذا كان الصلح وظفه''' عليهم» وأماإن 
صا حوا على أن للأرض خراجا معروفا فلا شيء عليهم» واختلف في قول الغير 
(١)(ح١)‏ و(ك) و(م): وإلا فإنه. 
(۲) في (ن): بأن يبقى بالكراء. 
() في (ح١):‏ وضف. 


هل هو وفاق أو خلاف؟ فحمله أبو عمران على الخلاف وأن الكراء يجب عليهم 
على قول ابن القاسم سواء صوحوا على أن للأرض خراجا أو على أن الخراج 
عليهم لملكهم الأرض كما يوظف بقدر اكتسابهم وأملاكهم» وحمله بعض 
القرويين على الوفاق» [فقال]: وأما أرض الصلح فإن كان إنم) [۱۸۲/ ب] 
صالحهم على أن على الأرض خراجاًء فالأمر كا قال الغير ولا يمكن أن يخالفه 
ابن القاسم في هذاء وإن كان إنما صا حهم على أن على المصالحين خراجاً لملكهم 
الأرض كما يوظف بقدر اكتساءهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم. 

(عَكْس تلف الرَرع لكثْرة دودهاء أَوقَأرهاء أو عَصّش. أُوْبْقي القَِيل) المراد بالعكس 
المقابلة وهو أن الكراء جميعه يجب فيا تقدم» وهو هنا يسقط جميعه. ومعنى كلامه 
أن تلف الزرع إذا كان من جهة الأرض إما لكثرة دودها أو كثرة فأرها أو عطشها؛ 
فإن الكراء يسقط عن المكتري» وكذا إذا تلف الزرع ول يبق منه إلا القليل الذي لا 
بال له كالخمسة أفدنة أو الستة من المائة أو مقدار الزريعة مرة أو مرتين. 

(ولم يجب رآجر على إصلاح” '' مطلقاً) أي: أن مالك الدار المكتراة لا يجبر على 
إصلاحها للمكتري» سواء كان ما يحتاج إلى الإصلاح ما يضر بالساكن أو أمكن 
معه السكنى آم لاء ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الكراء أو يفسخ ذلك عن 
نفسه. (بخلاف ساكن أصلح لَه بقية المدة قبل خروجه) يعني: فإن أصلح رب الدار 
ذلك المنهدم للمكتري قبل خروجه من الدار لزمه بقية المدة وليس له خروج» قال 
في ا مقدمات: ولو بنى بعد أن خرج لم يكن له الرجوع إليها إلا أن يشاء'". (أصلح 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) في (ن): الإصلاح. 
(۳) انظر: المقدمات الممهدات: .٤۷١/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لَه بْقِيّة) مدة الكراء قبل انقضائها وقبل خروجه منها. (وإناكْتَرََا حَانُوتَا قاراد كل 
مدمه كسم إن مك وإلا أكري عَلِيهِمًا) فرضها في المدونة في قصار وحدَادٍ اكترى 
حانوتاً فأراد أحدهما مقدمة الحانوت ليجلس فيه قال فيها: إن لم يقع الكراء على 
أن لأ مقدم الحانوت من مؤخره فالكراء لما لازم ويقسم الحانوت بينهما إن 
انقسم وإلا أكري عليهم|؛ لأنه ضرر والبيت مثله”". 

(وإن ارت عین مكرى سنین بعد ررعه أُنفقّت 
اكترى أرضاً ليزرعها سنين فغارت عينها بعد أن زرع» قال في المدونة: أوانهدم 
بئرها وأبى رب الأرض أن ينفق عليها فللمكتري أن ينفق فيها حصة السنة 
خاصة من الكراء ويلزم ذلك راء وإن زاد على حصة سنة فهو متطوع”“. أبو 
إسحاق: وإن| كان للمكتري أن ينفق حصة سنة للضرورة؛ لأنه متى ترك ذلك 
فسد زرعه» ولا كلام لرب الأرض؛ إذ لو بطل زرع هذه السنة لم يكن له كراى 
فلا يمنع من أمر ينتفع به غيره ولا ضرر عليه فيه؛ أي: وأما إن حصل ذلك قبل 
الزرع فإنه لا ينفق شيئاً عليها إن أبى رب الأرض؛ إذ لم يتقدم له فيها عمل 
بخلاف من زرع. 


ت "حصَةسَنَة ققّط) ' ف اشن 


ر ەور 


(وإن شرج ذا بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن ثَبين 7 أي أن من تزوج امرأة 


.٠٠١ / انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ج١)‏ فقة. 
ل ل لطع ESD‏ لسار ا ا 
الغليل: ۲/ 450]. 

.۳۸١ /7 انظر: المدونة: 7107/7 0» وتهذيب المدونة:‎ )٤( 

(5) في (ح١):‏ يبين. 


باب في أحكام الإجارة 


صاحبة بيت أو مالكة لمنفعته بكراء من غيرها فلا كراء عليه إذا سكن معها 
فيه إلا أن تبين]" له ذلك فتقول له: إني ساكنة بالكراء فإما أن تؤدي ذلك وإلا 
خرجت. 

(وانقول للأجي أنه وصل كقابا) أي: أن من آجر رجلا على أن يبلغ له كتاباً إلى 
موضع كذا فقال:[قد]" بلغته إلى المكان المشترط» وقال الآخر: لم توصله. فإن 
القول قول الأجيرء قال في المدونة: في أمد يبلغ في مثله لأنه اثتمنه عليه وعليه 
كراؤه إليه” ". 

(وأنه استصنع وقال: وديعة) أي: وكذا يكون القول للأجير أنه استعمله في) 
بيده وهو مراده بالاستصناع وقال رب المتاع: بل هو وديعة. 

(أو ولف في الصفّة” '') أي: كا لو خاطه قميصاً فقال: إنما أمرتك بخياطة 
جبة» أو صبغه أحمر فقال: إن| أمرتك بصبغه أسود أو نحو ذلك. 

(أوفي الأجرة) أي: وكذا يكون القول له إذا ادعى من الأجر ما يشبه وخالفه 
في ذلك رب المتاع وقال: بل عملته بلا أجرء وقيد قول الأجير با يشبه وأن يكون 
حائزاً للمتاع لم يسلمه لربه» وإليه أشار بقوله: (وحان “. 


)ناي كر فب ساف رن 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 5060 . 

(5) في (ن): الصنعة. 

(0) (إِن أشْبَة وَارٌ) أشبه راجع للفروع الأربعة بخلاف حاز بالحاء المهملة. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۹٤٠١‏ 


قر هراط او و ف دشو اتسين 


(لاكَبنَاءِ) ”'' أي: فلا يصدق الصانع لعدم حوزه للبناء المذكور. ابن شاس: 
والقول قول ربه مع يمينه لأنه حائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه”". 

(ولا في رده) أي: وكذا لا يصدق الصانع إذا أقر بقبض متاع وقال: عملته 
ورددته» وهو ضامن إلا أن يقيم بينة برده. ۰ 

(قلربه) أي: فالقول [ني] ذلك لربه. (وإن بلابَيئَة) أي: لأنه مقر بالقبض 
فلا يصدق في الرد إلا ببينة. 

(وإنادَّمَاهُ وضَالَ: سرة مني وأراد أخدّه دقع [قيمّة الصَبْغ]'' بيمينإنْرَادَتدَمْوَى 
الصانع عَلَيِهَا) أي: وإن ادعى الصانع الاستصناع وقال رب الثوب: بل سرق مني 
وأراد أخذ ثوبه وقد صبغه فإنه يدفع أجر عمله وأخذه فإن أبى قيل للصانع: ادفع 
إليه قيمة ثوبه غير معمولء فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول 
وهذا بقيمة عمله؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. عبد الحق: وإن قال رب 
الثوب: أنا أضمنه ولا آخذ الثوب فإن طاع الصانع أن يعطيه قيمته أبيض فلا 
يمين على واحدء وإن أبى من ذلك تحالفا واشتركاء وإليه أشار بقوله: (وإن اختار 
تضمينّه فإنْدَفَعَ الصانع قيمته أَِيَضَ فَلايَمِينَ وإلا حلمَا واشْتَرَكا). (لا إن تَخَالَمَا في لت 
السويق وأبَى من دقع ما قال اللاتْفَمثْلَ سويقه) أي: فإغي| إذا تخالفا في ذلك وأبى رب 
السويق من دفع ما قال الذي لت فإنه يأخذ منه مثل سويقه أو يرد المثل هنا وعدم 


]ونور اعد ران ررنة واس عير انر E E‏ 
11/۲ 

(؟) انق الدواهرة لابق شاش ۹۴472 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ قيمته. 


باب في أحكام الإجارة 


وجو دة هتاك ولت السويق معتاة خلطه بالسمن ونحوة. 

(ونه وللْجَمالٍ [16/ أ] بيّمِين في عدم قَبْض الأجِرَةَوإنْبَلَهَا الْقَاَة إلا لصُولٍ 
ريه بيمين) معطوف على قوله: والقول للأجيرء يعني: أن الأجير إذا طلب 
أجره فقال الآجر: دفعته لك فالقول قول الأجير مع يمينه» وكذلك الجال إذا 
قال: لم أقبض الأجرة وإن وصلا إلى المكان الذي يكاري إليه إن كانت الأحمال 
بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب فإن تطاول فالمكتري مصدق [مع 
يمينه]" إلا أن يقيم بينة» وإن كان المكتري ل يسلم ا حاع إلى ربه فيكون القول 
قول المكري مع يمينه. 

(وإن قال بمائة لبرقة وقال: بل لإفريقية حلَمَا ومس إن عدم السيْرأوقل) أي: 
وإن قال المكري: أكريتك بمائة إلى برقة» وقال ا مكتري: بل إلى أفريقية فإ) 
يتحالفان ويتفاسخان إن لم يسر شيئاً من المسافة أو سار شيئاً قليلاء لا ضرر على 
ا لجال في رجوعه بسببه انتقد الكراء آم لا. 

(وإلا فكقوت المبيع) أي: وإن كان اختلافهم) بعد أن بلغ غاية سفره أو جله فهو 
بمنزلة ما إذا قبض المشتري السلعة وفاتت بيده» فإن القول قوله» وكذلك يكون 
القول قول المكتري؛ لأنه القابض للمنفعة. 

(وللمكريا " في المَسَافَة فقَط إن أشبه قوله فقط أو أشبها وانتَمَد.وإن لم ينتقد حلّف 
الْمَكْتَرِي ونَزِم الجمال ما قال إلا أن يلف على ما ادعى قله حصة الْمْسَاقة على دعوى 
(۱) في (ح١)‏ و(ن): فلمكريه. 


)ماين ممكر فين شافظ م (3): 


تومو ا ا ادر ف شو اا 
بقوله: (في المسافة فقط) ما إذا اختلفا فيها وفي الثمن» وبقوله: (إن أشبه قوله فقَط) 
ما إذا أشبه قولما معا أو قول المككتري فقطء وهذا الذي ذكره هنا موافق 
لتحصيل ابن يونس فإنه قال بعد أن ذكر قول ابن القاسم وغيره في المدونة» 
وتلخيص هذه المسألة وبيانها على مذهب ابن القاسم أن ينظر فإن أشبه قول 
المكري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقده وإن أشبه ما قالا جميعاً نظرت 
فإن انتقد الكراء فالقول قوله» وإن لم ينقد فالقول قول المكتريء وإذا كان القول 
قول المكري فإنه يحلف ويكون له جميع الكراء وإن كان القول قول المكتري 
حلف ولزم الال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فيكون له حصة مسافته إلى 
برقة على دعوى المكري ويفسخ عنه الباقي» وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا 
وتفاسخا وكان له كراء المثل فيها مشى وأا نكل قضي للآخر عليه. 
(وإزذكار:اقتريندا' نمديئة بمانةوينقاها وقال: نا" مگة/ باقن" قبن 
مده غَالعَولَ للجمال فيما شه“ ا ا 


)١(‏ كذا في بعض النسخ» وفي بعضها: وإلا فللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط.. 
إل آخره. وقصده على كل حال اختصار الأقسام الأربعة التي ذكرها ابن يونس» فعلى 
الأولى أشار لما إِذَا أشبه قول المكتري بقوله فكفوت المبيع» وعَل الثانية تركه في المفهوم. 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية فقد صرّح بها في النسختين» وقد كَانَ في غنىّ عن أن يقول 
في المسافة فقط؛ لأنه فرض المسألة. [شفاء الغليل: ۲/ 957]. 

(۲) في (ن): أكريتك. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ (وإِنْ قال كرك للْمَدِيئَةِ اة وبكعَامَاء وفَالَ بل َة بأل قن َه اقول للج 


E> 


باب في أحكام الإجارة 

حلا وشخ وإن لم ينقد قلجمال في المَسَافَة وللمكتَرِي في حصتها مما ذكر بعد 

يمينهما”") أي: وإن قال الجمال للمكتري: اكتريتك إلى المدينة بمائة درهم» وقد 

وصلا إليهاء وقال هو: بل أكريتني بخمسين إلى مكة فإن نقده الخمسين فالقول 

قول الال فيا يشبه؛ لأنه اتتمنه وحلف المكتري في الخمسين الأخرى وحلف 

ا لجال أنه لم يكره إلى مكة بمائة ويفسخ العقد» وإن لم ينقد شيئاً فالقول للجمال في 

المسافة وللمكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيياه)ء قال في المدونة: 

يقضى الكراء على ما يدعي المكتري» ابن القاسم وغيره: وذلك إذا أشبه ما قالاه 

أو ما قال المكتريء فإن أشبه ما قال المكري خاصة فالقول قوله ويحلف على 

دعوى المكتري 0 وإليه أشار بقوله: (وإن أشبه قول المكري فقط). (وإن أَفَامَا بينتين 

فضي بِأَعدلهمًا) مثله في المدونة. 

فيا يُشبة) أي في ادعائه| ما يشبه» فهو كقول ابن القاسم في "المدونة": ولو قال المكري 

أكريتك إلى المدينة بائتين وقد بلغاهاء وقال المكتري بل إل مكّة بمأئة» فإن نقده المائة 

فالقول قول ا لجال فيم| يشبه. 

ابن يونس: معناه إذَا أشبه ما قالا جميعاً. أبو الحسن الصغير: وأما إن أشبه قول المكري 
خاضّة فإنه يحلف على نفي دعوى المكتري ويكون لَه المائتان قاله فيا يأتي إِذَا لإ ينتقد. 
انتهى؛ ولذا قال المصنف بعد هذا: (وَإِنْ أَشْبَه قول الْمَكْري فَقَطْء فَالْمَوْلُ لَه يِيَمِين). 
[شفاء الغليل: ۲/ 4417]. 

(1 ١حَلَفَاه‏ وفييتٌَ) أي: ما بقي وهو كقوله في "المدونة": ويحلف لَه المكتري في المائة الثانية» 
ويحلف الجال أنه ”يكره إل مكة باثة ويتفاسخان. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤١‏ 

(۲) في (ن): للججمال. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 507 . 

(6) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ٤٥٤‏ . 


(وإلا سقطتا) أي: وإن لم تكن إحداهما أعدل من الأخرى سقطتا وصارا كمن 
لا بينةلميا. 

(وإن قال: اكتريت''' عشرا بِحَمسينَ وقال: حمسا بمانّة, حَلْمَاوضيعَ) أي: وإن قال 
المكترى: اكازيت [الذاز]""" أو ارف عقر ان بخن و اليرت الندار: 
إنما أكريتك حمس سنين بمائة فإن) يتحالفان ويتفاسخان. 

(وإن رع بعضاً ولم ينقد رها ما أَهَرَبِه المكتريإنَأَشَبَه وحَل فوا فقول ربها إن 
َشبَه » وإن لم يشبها حلَمَا ووجب كراء الْمشل فيمًا مضى [وفسخ) أي: فإن كانت المسألة 
بحاها إلا أن ا مكتري زرع بعض السنين ولم ينقد شيئا من الكراء فلرب الأرض ما 
أقر به المكتري فيا مضى] ' إن أشبه مع يمينه» وظاهره أشبه قول الآخر أم لا 
وإن لم يشبه قول ا مكتري فالقول قول رب الأرض إن أشبه مع يمينه» فإن لم يشبه 
قول واحد منھ| حلفا معاً ووجب لرب الأرض كراء امل في| مضى ويفسخ 
الباقي مطلقاً أي: في جميع الصورء وتردد الأشياخ في قول الغير في المدونة إذا انتقد 
أهو وفاق أو حلاف وإليه أشار بقوله: (وإن انتقد فَتَرَدَُ) . 


اډ جد وك 


AS oN دزي‎ 


E 
ما بین معكوفتين ساقط من (ن).‎ )۲( 
)مايق عكر فن تناقط هق ن‎ 
. ٤۹٥ /۳ (؟) انظر: تبذيب المدونة:‎ 


باب في أحكام الجعل 


بات [فيّ احكام الجفل] 
(صحة الجغْل بِالْترَام اهل الإجارة) ‏ أي: أن من شرط صحة الجعل أن يكون 
الملتزم له من يصح منه الإجارة كان جاعلاً أو مجعولاً له إلا أنه لم ينص على شرط 
عاقدي الإجارة وإن) شبّهه بعاقد البيع فقال: (صحة الإجارة بعاقد وأجر كَالبَيع) 
وإنما شبهه بالإجارة تنبيها على أنها أصل الجعالة. (جهلا) معمول لقوله: (بالترّام). 


(علم) ”" أي: يشترط في ابعل أن يكون معلوماً فلا يصح المجهول؛ لأن 
الجعالة كالإجارة. 


> عي 1 م قرم 5 ع2 
(يستحقه السامع) أي: سواء كان من شأنه طلب الاباق آم لا وهوقول ابن 


(1) (صِحَة ا لعل ارام أَمْلٍ الإِجَارَةٍ جُْلاً) أي صحة الجعالة بالتزام المتأهل بعقد 
e N eal‏ كل اناف دزت درك لقو لبسو د لكا 
لا يصح شيء من ذلك إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليّه كما قال ابن عبد 
السلام. وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيه|. 

ابن شاس وابن الحاجب: شرطههم| أهلية الاستئجار والعمل. 

ابن عبد السلام يعني بقوله: (والعمل) أن عمل الجعالة قد يُمنع من بعض الناس كم لّو 
جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربّه» وكَذَّلِكَ الحائض مدة الحيض. 

ابن عرفة: "هذا الامتناع إنما هو شرعي» ولا يتمٌ إلا بقصر الجعالة على الجائز منهاء 
والأظهّر اعتبارها من حيث ذاتهاء ويفسر الامتناع بالامتناع العادي» كمجاعلة من 
لا يحسن العوم عَلى رفع متاع من قعر بئر كثيرة الماء طويلة". انتهى. فليتأمل. 
[شفاء الغليل: 7/57 /45]. 

(0) (عَلِم) منه يفهم ما ذكر ابن عرفة حيث حدّه أنه و قال: إن جتتني بعبدي الآبق فلك 
عمله كذا أو خدمته شهراً كان جعلاً فاسداً لجهل عوضه. انتهى. وهو مثل قوله في 
"المدونة": وإن قال: من جاءني به فله نصفه [ يج ؛ لأنه لا يدري ما دخله» وما لا يجوز 
ننه لأاضوة EY o‏ اسفاء العليل 5 54]. 


قا ر او انر هو کن ای 
القاسم» فإذا قال: من يأتيني بعبدي فله كذاء فجاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء 
إلا أن يكون شأنه طلب الأيّاق. 

(بِالّمَام) أي: يستحقه السامع بتمام العمل. (ككرَاءِ السفُنِ) مثال [۱۸۳/ ب] 
ما يكون حكمه الجعالة وكذلك ما أشبهه. (إلا أن يَسَتَأْجِرَ على التَمَام) مستثتى ما 
فهم من قوله أنه يس: يستحق بالتمام» أي: فان ترك قبل تمامه فلا شيء له إلا أن يستأجر 
ربه من يتم له ذلك العمل» يريد: أو يجاعل من يتم له إذ لا فرق في هذا بين ا جحل 
والإجارة فيكون للأول نسبة ما أخذ الثاني» فإذا جاعله على إتيان حاجة بعشرة 
فأتى بها نصف الطريق ثم ترك فجاعل غيره ثانيا بعشرين فإن الأول يكون له 
عشرون نسبة جعل الثاني. 

(وإن استحق ولو بعريّة) ”'' أي: أن المجعول له يستحق الجعل على الجاع ل إذا 
ا I‏ 
ولا إشكال ني لزوم ذلك إذا استحق برق» ولا شيء على المستحق عند ابن 
القاسم» وقال محمد: يرجع عليه الجاعل بالأقل من ذلك أو من جعل مثله. ابن 
ss‏ م 2 
الجاعل اتفاقا. (بخلاف موته) أي: فإن المجعول له لا يستحق على الجاعل شيئاً إذا لم 
يوصله لربه؛ لأن العمل لم يتم کا لو هرب منه. 

(بلا تقدیر رَمن) أي: أن الجعل لا يجوز فيه ضرب الأجل إلا أن ر يشترط عليه 
أن يترك متى شاءء قال في المدونة: ومن قال لرجل: بع هذا الشوب في هذا اليوم 


)١(‏ (وإِنٍ اسّْحٌِ ولَوْ بِحْرٌيّة) كذا في النسخ بالإغياء وأنت إذَا تأملته وجدت اللائق أن يقول: 
أو استحق. بالعطف على المستثنى من مفهوم التمام. [شفاء الغليل: ۲/ 444]. 


باب في أحكام الجعل 


ولك درهم. لم يصح إلا أن يشترط أنه يترك متى شاء؛ لأنه إن مضى اليوم وم يبع 
ذهب عمله باطلاء وإن باع في نصفه أخذ الجعل كاملا وسقط عنه بقية عمل اليوم 
فهذا أخط”". 

(ولا تقد مشترَط) عطف على قوله: (بلا تَقْدِيرٍزمنْ)ء واحترز مبذا ما إذا نقد من 
غير شرط فإن ذلك جائزء بخلاف المشترط إذ قد لا يتم العمل لعدم وجدان 
الآبق أو هروبه بعد أن وجده؛ وقبل وصوله فيكون تارة جعلاً وتارة سلفاً. (في 
كلما جَازَّفيه الإجَارَة بلا عكُس) "هذا متعلق بقوله: (صحّة الْجمْل) والمعنى أن 
ا لجعل يجوز فيها جازت فيه الإجارة ولا ينعكس إذ ليس كل ما جاز فيه الجعل 


)انظ عبذيب المذونة: 0/ 8م 

(۲) (في كَل ما جَارٌ فيه الإِجَارَةٌ بلا عَكْس) هذا عكس قوله في "المدونة": وکل ما جار فيه 
الجعل جازت فيه الإجارة» وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل أي: 
فالإجارة أعم» ويشبه أن يكون المصنف كتب في المبيضة فكلّ ما جار فيه جازت فيه 
الإجارة» عَلَ أن يكون فاعل جَارٌ الأول ضمير الجعل» فظنه الناسخ تكراراً فأسقط 
إحدى الجملتين وعوّض الفاء بفي» وقد يصح بقاء اللفظ عَلَ حاله» على أن يكون 
الإجارة مبتداً وفي (كل مَا جَارٌ فيه) خبر مقدم» وفي جار أنْضاً ضمير الجعل إلا أنه 
شديد التكلّف. فإذا زيد في أول الكلام: فاء أو واو سهل شيئاً مَا. 

تحرير: قال ابن عرفة: صدق هذه الكلية عَلَ ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد و"التلقين" 
القائلين بصحة الجعل في العمل المجهول» لا يصح» وعلى منعه فيه صدقها واضحء 
ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مَعَ جهل حال الأرض 
لنصٌّ "المدونة" بمنع الإجارة على حفرها لذلك مَعَ جهل حاهاء فلو جََارٌ الجعل فيه 
مَعَ الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيهاء وهو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل 
ليس بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة» الأول سلب. والثاني عدول وذلك 
البعض هو الأرض المجهول حاطا طَمّا. [شفاء الغليل: ۲/ 459]. 


كر ی او راو فور شرع حون 


تجوز فيه الإجارة. 

(وتوفي الكثير) أي: أن الجعل جائز في القليل والكثير نما لا يحصل للجاعل 
سد عار الشل واجاري الدونةا من عتل شزاة القلييل والكخبر مسن 
السلع وغيرها ومنع ذلك في بيع ما كثر دون ما قل وتأوها ابن يونس وعياض 
وجماعة من القرويين وغيرهم [على أن عرف الجعل عندهم]”' في البيع أنه لا 
يأخذ شيئاً حتى يبيع - جميع السلع» إليه أشار بقوله : (إلاكبيع سلّع لايأخذ شيئاً إلا 
بالجميع). ابن يونس وغيره: ولو كان على أن من باع فله بحسابه فإنه جائزء 
وتأولوا أيضا إطلاقه على الشراء على معنى أن عرفهم فيه أنه مهم| اشتر 
أخذ بحسابه ولو كان لا يأخذ شيئاً إلا بعد شراء الجميع لما جازء فاختلاف الحكم 
إنا هو لاختلاف الفرض ولو اتحد الفرض لاتحد الحكم. (وفي شرط منفعة الجاعل 
قولان) هو كقوله في المقدمات: واختلف هل من شرط صحته أن يكون 


7577/7 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") (وني شزط مَنْفَعَةَ مَْمَعَةِ ا لجاع قَوْلانِ) هذا كقوله في "المقدمات" : واختلف هل من شروط 
صحته أن يكون فيه منفعة للجاعل أ م لا؟ على قولين» وظاهر كلام عياض في 
"التنبيهات" أن المشهور اشتراط المنفعة للجاعل؛ لأنه قال: هو أن يجعل الرجل للرجل 
أجراً معلوماً ولا ينقده إياه عل عمل يعمله لَه معلوم أو جهول مما فيه منفعة للجاعل 
على خلاف في هذا الأصل على أنه إن عمله كان أ لَهُ الجعل» وإن 1 يتم فلا شيء لَه ما لا 
تعد ده الجاعل ا . وقال ابن يونس: قال عبد الملك: :من جعل لرجلٍ 
جعلاًعَلَ أن يرقى إل موضع من الجبل سماه لَه آله لا يجوز ولا يجوز الجعل إلا فيا 
ينتفع به الجاعل» يريد أله من أكل أموال الناس بالباطل. 

خبل ذال البعلى عن القايجى: لا يضح Cl‏ 
وقاله الحم الغفير. قال بعض الموثقين: وهو أحسنء وأجاز مالك الجعل في الغرس في 


باب في أحكام الجعل 


للجاعل فيه منفعة أم لا؟ على قولين . (ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده) أي: أن 

من أتى بالابق ولم يسمع قول سيده: من أتى بعبدي فله كذاء فإنه يستحق جعل 
م 

مثله إن كان من عادته طلب الأيّاق. 


بقول سيده: من جاءني بعبدي فله كذاء وأنه يسمع ذلك وأنه لم يأت به إلا لطلب 


ملكه» وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بكر وطيها بالصخر في ملك الجاعل 
واشترط الصخر على المجعول لَهُ. ابن عرفة: فيدخله أمران الجعل في أرض الجاعل» 
واجتماع الجعل والبيع. 

وقال ابن عات: الجعل على الحفر في أرض يملكها الجاعل خطأء ومّاعقده ابن العطار 
جوّزه مالك في المغارسة» وهي في أرض الجاعل. ابن عرفة: إنها جوّزها مالك في ملك 
الجاعل؛ لأن عدم تمام العمل فيها لا يبقي نفعاً للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيها 
فتأمله» فاعتراضهم بها لغو. 

.550 /١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

0 (كَحَلفِهَ بَعْدَ تَافِهه]) يشير لقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولو تنازعا في قدر 
الجعل تحالفا ووجب جعل المثل. 

ابن هارون: القياس قبول قول الجاعل؛ لأنه غارم» ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت بيده 
فالقول قوله إن ادعى ما يشبه وإلا فقول خصمه إن ادعى ما يشبه وإلا تحالفاء ورُدًا 
عل المثل. ابن عبد السلام: إنما يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل 
وأتيا بها لا يشبه» وإلا فإن كَانَ العبد باقياً بيد المجعول لَهُ وأتى با يشبه فالقول قوله» 
فإن ادعى ما لا يشبه وادعى الجاعل ما يشبه قبل قوله» فإن ادعى ما لا يشبه حكم ب| 
قاله ابن الحاجبء هذا الجاري على حكم الإجارة. 

ابن عرفة: هذا أصوب من قول ابن هارونء والْأَظْهّر تخريج المسألة عل نص "المدونة" في 
القراض: أن القول قول العامل إن أتى بم| يشبه. 

تتميم: زاد ابن شاس: إِذَا أنكر المالك سعي العامل في الرد فالقول قول المالك» وقبله ابن 
عرفة» ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹١١‏ 


كه ورام اتير رارفو قرع الختدة 


ا لجعل لا حسبة إلى غير ذلك ونازعه السيد في ذلك وتحالفا على ذلك. (ولربّه 
تركه) أي: إذا أتى به قبل التزام ربه الجعل لأن قيمته تكون على رقبته فلو تلف 
الجعل الزائد على قيمة العبد الحصل له الظلم. 

(وإلا قالنفَقة) هذا راجع إلى قوله: (إن اعَْادَهُ) والمعنى أن من جاء بالآبق ول 
ملع رل مه و کن من عا طالب ا اق انهل يفيض ا بو إن 
أتى به إلا النفقة لاغير. 

(فإن أت فجَاء به آخر لکل نسبَقُه) أي: فإن أتى رجل بالآبق فأفلت ثم أخذه 
آخر فجاء به لسيده فإن الجعل المسمى يكون بينهها على قدر سفر كل واحد منهماء 
وهذا إن أفلت من الأول قريباً من مكان سيده؛ قال مالك في العتبية: وأما إن 
أفلت بعيدا فالجعل للثاني فقط”'". اللخمي: وكذا إذا أفلت فلحق بالموضع الذي 
جاء به الأول منه أو بقربه فلا شيء للأول. 

(وإن جَاء به ذُودرَهَم ودُوشَل اشتركا) ”' أي: أن سيد الآبق إذا جعل لرجل 
در هما في مجيئه ولآخر نصف [درهم]" فخاء اما فاا يتشارکان في الجعل» 
ومذهب ابن القاسم أنهما يشتركان في الأكثر؛ لأن الجاعل رضي بذلك فيقسم 
الدرهم ثلاثة أثلاث» يأخذ صاحب الأكثر الثلثين» وذهب ابن نافع وابن عبد 
الحكم إلى أن لكل واحد منهما نصف جعله فيكون لما على الجاع ل ثلاثة أرباع» 
واختاره ابن المواز واللخمي وغيرهما. (ولكليهما الْفَسع) هو المشهورء وقيل: إنها 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤۳۸‏ . 

() (وإِنْ جَاءَ به ذو دِرْهَم وذو أل اشْترَكَا فيه) أي: في الدرهم وهو الأكثر. [شفاء الغليل: 
؟*/ 40١‏ ]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


قو اوا 


لازمة كالإجارة» وقيل: إنها تلزم الجاعل دون المجعول له. 

(وتَزْمَت الْجَاصلَ بالشرُوع) ظ اهر. (وضي القّاسد جل المش ل إلا بجْملٍ مقا 
فَأجِرَتْهُ)”'' أي: ويلزم في الجعل الفاسد جعل المثل» وقد اختلف فيه فقيل: يرد إلى 
حكم نفسه فيكون فيه جعل المثل إن تم العمل وإلا فلا شيء فيه» وقيل: يرد إلى 
حكم الإجارة فيكون فيه أجرة ا مل /١65[‏ ]تم العمل أم لاء وقيل: يرد إلى 
حكم نفسه في مسائل وإلى حكم الإجارة في مسائل» وفي البيان: إن قال له: إن 


(1) (وفي اقا جل الل إلا بعل مطلقا ره نهُ) أي إلا إا عامله بجعل مُطْلّقَاًتمّ 
العمل أو ل يتم وأشار به إل أظهر الال عند ابن رشده وذلك أنه قال في سماع | تن 
القاسم من جاعل في آبق لَه فقال: إن وجدته فلك كذا وكذا وإن أ تجده فلك طعامك 
وكسوتك: لا خير فيه. 

ابن القاسم: إن وقع فله جعل مثله إن وجده» وإن ا يجده فله أجر مثله. أصبغ عن ابن 
القاسم: لا أجرة لَهُ. فقال ابن رشد: اختلف في الجعل الفاسد إِذًا وقع على ثلاثة أَقَوَال: 

أحدها: آنه يرد ی حكم نفسه» فيكون لَهُ جعل مثله إن اتی به» ولا يكون لَهُ شيء إن 1 يأت 
به» وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه. والثاني: آنه يرد إل حكم غيره وهي 
الإجارة التي هي الأصلء فيكون لَه أجر مثله أتى به أو 1 يأت. والثالث: أنه إن كَانَ آ 
يخيبه إن 1 يأت به كنحو هذه المسألة التي قال لَه فيها إن 1 تجده فلك نفقتك» وإن 
وجدته فلك كذا وكذا کان لَه إجارة مثله أتى به أو آيأت به وإن كَانَ یسم شيئاً إلا 
في الإتيان به کان لَهُ جعل مثله إن أتى به» ول يكن لَه شيء إن 1 يأت به. 

فوجه الأول أن الجعل أصلّ في نفسهء ووجه الثاني أن ا جحل إجارة بغرر جوزتها السنة؛ 
ووجه الثالث أنه إنم) يكون جعلاً إِذَا جعله أ له عل الإتيان به خاصّة, فأما إا جعل لَه في 
اراو اا ر 0 
حار ا توا ع قالك ور ف وا اجو و ا ر 
لأصل» وجارية على قياس» بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية (أن لَه جعل مثله 
إِذّا وجده وأجر مثله إدا 1يجده). [شفاء الغليل: ۲/ 407]. 


فون هرا او ار هو شو الکن 


وجدته فلك كذا وإن لم تجده فلك نفقتك؛ فهذا يرجع إلى إجارة مثله لأنه ليس 
بحقيقة الجعل» وإن لم يسم شيعا [إلا في]”'' الإتيان به كان له جعل مثله إن أتى به 
ولا شيء له إن لم يأت به» قال: وهو أظهر الأقوال» واختاره ابن حبيب وحكاه 
عن مالك ومطرف وعبد الملك» وإليه أشار بقوله: (إلا بجعل مطلقا فأجرته). 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


بات [ فآ أحكام إعياء الضواث] 

(مَوَاتَ الآرض ما سلم عن" الاختصاص) الموات بفتح الميم هي الأرض التي لا 
مالك ها ولا منتفع بهاء والاختصاص على وجوه أشار إلى الأول منها بقوله: 
(بعمارة) أي: والاختصاص يكون بعمارة إلا أن العمارة تكون ناشئة عن ملك ببيع 
أو هبة أو نحو ذلك» ولا خلاف أن الاختصاص يثبت بذلك ولو اندرست تلك 
العمارة مثل أن يشتري عرصة أو توهب له ونحوه فيبنيها ثم تنهدم وتعود عرصته 
كا كانت ولا يزول ملكه عنهاء وبآن تكون عن إحياء وهو أن يأتي إلى موات 
أرض فيعمره ثم ينهدم ويعود ىا کان» فاختلف هل يزول اختصاصه بزوال 
البناء المذكور ويخرج عن ملك الباني؟ وهو قول ابن القاسم» وإليه أشار بقوله: 
(إلاالأحياء)” "أو لا يخرج عن ملكه بذلك ولا يجوز لغيره أن يحبيها إلا برضاه 
وهو قول سحنون' ". 

(وبحريمها كمحتطّب ومرعى يلق غدوا ورواحا لبلّد) أي: ويثبت الاختصاص 
أيضا بحريم العمارة وغيرها ما ذكر» فليس لأحد أن يبني فيها ما يضر بأهلها 
من بناء أو غيره» فحريم البلد المواضع التي يؤخذ منها الحطب لنفع أهلها 
والتي ترعى فيها مواشيها نما يدركه غدواً ورواحاً. (ومًا لایضیق على وارد ولا 
يَصْربِمَاءِكبنر)”' أي: وحريم البئر ليس له حد خصوص إلا ما لا يضيق على 
(1) في (ن): من. 
(؟) في في (ك) و(م): بإحياء. 
() انظر: المدونة: 5/ ٤۷۳‏ . 
(5) (مَا لا بصي عَلَ وَارِدٍ ولايَضُرٌ بنَءِ لِيئْرِ) كذا هوني النسخ بنفي الفعلين» وني 

"المدونة"'روايتان ما لا يضر وما يضر. قال عياض: وكلاهما صواب» فم| يضر هو 


قو عورال ا الكو کی شن الهم 


دواب واردها ولا يضر بائها. (وما فيه مصلَحة لنَخلّة) أي: وحريم النخلة ما فيه 
تفلك ا 


(ومطرح تراب ومَصَب ميراب [لدار) " أي: وأما حريم الدار فهو ما يرتفق به 
الان مطر تراب و رابا وتو دف وهذافي ا ار ارف 


غن ا کے“ 2ه ا :8 


بالموات وأماالمحفوفة بالأملاك فق دأشار إليها بقوله: (ولا تختص مُحَفُوقَة 
بأملاك)“ أي: أن الدار إذا كانت مكتنفة بالأملاك لا اختصاص لالكها بشىء عن 


حريمها وما لا يضر هو حد حريمها. [شفاء الغليل: .]٩١ ٤/۲‏ 

)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (ومَطْرّح تراب ومَصَبٌ ميرب لِدَاٍ) تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب 
التابعين للغزالي» وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب أو مصبّ 
ميزاب. ابن عرفة: هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحدٍ من أهل المذهب بحال» 
لكن مسائل المذهب تدل عل صحته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (ولا حص فة بأملاكِ ولِكُلٌ الانْتِمَاعٌمَا لَيَضْرّ) عبارة ابن الحاجب تابعاً لابن 
شاس: ولكل الانتفاع بملكه وحريمه. 

ابن عرفة: في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عَلَيْهِ نظر؛ لأن مسمى حريمه 
المغاير لمسمى ملكه لعطفه عليه إنا يصدق على الفناء وليس انتفاعه به كانتفاعه بملكه؛ 
إذ يجوز كراؤه ملكه مُطْلقَا وأما فناؤه ففي سباع ابن القاسم من مالك لأرباب الأفنية 
التي انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها. ابن رشد: لأن كل ما للرجل أن ينتفع به 
فله أن يكريه. ابن عرفة: وهذه كلّية غير صادقة؛ لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا 
يجوز لَه أن يكريه كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه» وفناء الدار هو ما 
بين يدي بنائها فاضلاً عن مر الطريق ا معد للمرور غالباً كَانَ بين يدي بابها أو غيره. 
وكَانَ بعض شيوخنا يشير إلى آنه الكائن بین يدي بابها ولیس كَذَلِكٌ؛ لقوله في كتاب 
القسم من "المدونة": وإن قسما دارا عَلَ أن يأخذ كل واحد طائفة» فمن صارت 


باب في أحكام إحياء الموات 


غيره ولكن لكل واحد أن ينتفع بملكه وحريمه مالم يضر بالآخر. (وبإقطاع) أي: 
ويتصدق ويورث عنه» وليس من الإحياء وإنا هو تمليك مجرد. رواه يحجيى عن 
ابن القاسم» اللخمى: وهو ظاهر المذهب7". 
(ولا يُقطع معمورالعنوة ملكاً) أي: ولكن يقطعه إمتاعاً يريد: وله أن يقطع البور 
والمعمور من غير أرض العنوة. 
(وبحمى إِمَام محتَاجا قل من بلّد عقا لكَفُو) أي: وكذايثبت الاختصاص 
بحمى الإمام بشرط أن يكون الحمى ما يحتاج إليه» وأن يكون قليلا في بلاد العفا 
التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء ما فضل عن منافع أهله من المسارح والمراعي 
وأن يكون للجهاد ونحوه. 
(وافْتفَر لإذّن وإن سلما إن قرب وإلا مام إمُضَاؤَه أو جِعله مُتَعَدياً) ”" أي: وافتقر 
الإحياء إلى إذن الإمام في قرب من العمارة وإن كان المحبي مسلا وهو المشهورء 
وقال أشهب: لا يحتاج إلى إذنه» وإذا فرعنا على المشهور فأحيا ولم يأذن له فقال 
الأجنحة في حظه فهي لَه ولا تعد من الفناءء وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار هم 
أجمعين الانتفاع به. انتهى. والمقصود منه مَا اشتمل عَلَيِّهِ من الفوائد, وأما المناقشة 
فشأنها سهل. [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ 40]. 
)١(‏ انظر: التوضيح: /1/ 7557. 
(0) ف (ن): عفو. 
(۳) (وافتَمَرَ لإِذْنِ) فاعل افتقر يعود على الموات بحذف مضاف أي: وافتقر إحياء الموات. 
[شفاء الغليل: ۲/ 4665]. 


انوي ارا الي :السو تو شود لمحتو 


يا 
بنائه منقو ضا 3 


(بخلاف البعيد) أي: فإنّه لا يفتقر إلى إذن وهو المشهور. (ولوذمياً بير جزيرة 
العرب) أي: فيجوز للذمي أن يجيي ما بعد بغير إذن الإمام في غير جزيرة العرب» 
قال ابن القاسم: ويملكه كالمسلم إلا أن يجبي بجزيرة العرب فله قيمة ماعمم 

() 0 

ورج عنه 5 

(والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وبتحربك أرض وبقطع شجر 
[وبكسر حجرها] ' وتسويتها) أي: أن الإحياء يحصل بأحد أمور سبعة وهي: 
تفجير الماء في الأرض بحفر بثر أو فتق عين أو إخراج الماء من عامرها أو البناء 
فيها أو غرسها بالأشجار أو حرثها وتحريكها بالحفر ونحوه أو قطع غياضها 
وشجرها أو كسر حجرها وتسويتها وتعديلهاء عياض: وهذه الأمور يحصل بها 
الإحياء باتفاق» قال: وأما التحجير وحفر بئر الماشية ورعى كلا الأرض فليس 
بإحياء عند ابن القاسم» وإليه أشار بقوله: (لا[بتخويط] ' ورعي كلإ [وحضر)”"' 
بنرماشية) والمراد بالتحجير أن يضرب الرجل حدودا بإزاء ما يريده من الموات 

(وجابمسجد سكُنَى لرَجل تجرد للعبادة) أي: وجاز با مسجد سكنى لرجل تجرد 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠١‏ 
(۲) انظر: التوضيح: ۷/ لكر 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ “/ا5. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


للعبادة وقيام الليل» وأما غير ذلك فلا. (وعقد نكاح) أي: وجاز أيضا فيه عقد 
النكاح واستحسنه جماعة ورأوا أنه محالف لعقد البيع. (وقضاءدين) أي: وجاز 
أيضا فيه قضاء الدين. (وفتل عَقرب) أي: وجاز أيضا فيه قتل العقرب. (ونَّوم 
بقانلة) أي: وجاز أيضا فيه النوم نهاراً للمقيم والمسافر والمببت والمار. (وتضييف 
بمسجد باديّة). ابن حبيب: وأرخص مالك أن يطعم الضيف في مساجد البادية 
وقال: ذلك شأن تلك المساجد. /١85[‏ ب] 

(وإنَاء لول إن خَافَسَبْعاً) أي: وجاز أيضالمن التجأ إلى المبيت في المسجد 
وخاف إن خرج لصا أو سبعا أن يتخذ معه آنية ليبول فيها. (كَمَنْزْلٍ تجته) أي: 
وكذا يجوز أن يجعل سفل المسجد مسكناً. (ومنع عكسه) أي: ومنع أن يجعل السفل 
مسجداً ويسكن العلو لأنه إذا جعل السفل مسجداً فققد صارلما فوقه حرمة 
اجك 

(كإخراج ريح) أي: وكذا يمنع فيه إخراج الريح» [اللخمي]': لحرمة المسجد 
والملائكة. (ومكث بِنَجَس) أي: وكذا يمنع أن يمكث في المسجد بنجسء قال في 
مختصر ما ليس في المختصر: ويجب على من رآى في ثوبه دما وهو في الصلاة أن 
ينحيه عن المسجد ولا يجعله فيه. (وكره أنْيبصق بأرضه وحكه) ”'' هكذا روي عن 
نالك 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (وكرة أَنْيَبْضُقَ برضو وحَكَهُ) أي والحكم بعد الوقوع أن يحكه. وهذا في غير المحضصّب 
والمحصر لقوله في فصل صلاة الجماعة لما ذكر الجائزات: (وبصق به إن حصب أو تحت 
حصيره) وكذا قیده ابن عبد السلام هنا. [شفاء الغليل: ۲/ 165]. 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ١۱۹٠ء‏ وتهذيب المدونة .۲۷١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وتعليم صَبِي) أي: وكذا يكره تعليم الصبي في المساجد. (وبيع وشراء) أي : 
ويكره أيضا في المسجد البيع والشراء. (وسَلَ سَيّف) أي: وكذا يكره فيه سل السيف 


(وإِنْشَادُ ضالّة) ‏ أي: وكذا يكره فيه إنشاد الضالة للحديث””. (وَهَشّفْ 
بمَيّت) أي: وكذا يكره فيه الهتف با ميت» ومعنى اتف [به] أن يقول الرجل على 
باب المسجد عند انصراف [الناس]“ منه: أخوكم فلان قد مات بصوت يجهر 
فيه على سنة الجهر» وأما ما يفعل عندنا بمصر فهو من النعي المنهي عنه. (ورَفْعْ 
صوت كَرَفعه بعظم) أي: وكذا يكره رفع الصوت فيه ولو بالعلم وغيره» وإنما قال: 
(كرفعه بعلم). وم يقل: ورفع صوت وإن بعلم تنبيهاً على أن رفع الصوت بالعلم 
مكروه على كل حال في المسجد وغيره. 

(ووَقِيد نَارِ) أي: وكذا يكره وقيد النار فيه. (وذخول كيل لَقْلِ) أي: وكذا يكره 


)١(‏ يعني لما رواه ابن ماجه. عن رسول الله عله قال: «خصال لا تنبغى في المسجد: لا يتخذ 
طرينة ولا يشهر فيه سلاح.. الحديث» أخرجه في كتاب اعد E‏ 
يكره في المساجد: ۲٤۷ /١‏ برقم (74)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 
۳ برقم (04195). 

() (وَإِنْشَادُ ضَالَّة) يريد: ونشدها أَيضاً ويتبين لك الفرق بينهما من قول الشاعر: 

# إِضَاحَةٍ النَاشِدٍ لِلْمُنْشِدٍ * 

(۳) يعني لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله يله قال: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في 
المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن للهذا» أخرجه في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد: 
١‏ برقم (01۸). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام إحياء الموات 


دخول الخيلء يريد: والبغال والحمير لينقل عليها آلة. (وشرش أومُتكنا) 
أي: وكذا يكره للشخص أن يتخذ في المسجد فراشا يجلس عليه أو وسادة 

(ولذي مأل وبنْرِومرسَال مََرِ[كَمَاءِيَمَكُه ]''' منعه وبيعه) أشار إلى أن الماء على 
أقسام: الأول: أن يكون قد حل في أرضه من مطر أو سيل أو عين» ومثله ما إذا 
كان المطر يجري في أرضه إلى أرض غيره» وهو مراده بمرسال مطرء الثاني: ماء 
البئر التي في ملكه. الثالث: الماء الذي يملكه في آنيته وذكر أن له منع ذلك جميعه 
وبيعه وهو المشهور» وقال يحيى بن يحيى: أربع لا أرى أن تمنع: الماء والنار 
والحطب والكلاً. 

(إلامن خيف عليه ولا تمن معه) " أي: فليس له المنع هنا لوجوب ذلك عليه 
واختلف هل [له] أخذ العوض عن ذلك أم لا؟ ففي المدونة: وكل من حفر في 
أرضه أو داره بثراً فله منعها وبيع مائها وله منع المارة منها إلا بالثمن إلا قوم لا 


(۱) في (ن): لا يملكه. 

(1) (إلا مَنْ خيف عليه ولا تَّمَنَ مَعَهُ) هو كقوله في "المدونة": إلا قوماً لا ثمن معهم» وإن 
تركوا إل أن يردوا ماء غيره هلکوا فلا يمنعوا. 

ابن يونس: إن كان المسافرون لا ثمن معهم وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعون 
بثمنه» وإن كانت لهم أموال ببلدهم؛ لأنهم اليوم أبناء السبيل يجوز لهم أخذ الزكاة؛ 
لوجوب مواساتهم» وأما اللخمي فقال: إن 1 يكن معهم ثمن كان لهم أخذه الآن» 
ويختلف هل يتبعون بالثمن متى أيسروا قياساً على من وجبت مواساته لأجل فقره 
فاختلف فيه هل يتبع بشيءٍ إن أيسرء وإن كانوا مياسير في بلادهم اتبعوا. [شفاء 
الغليل: 0/١‏ )]. 


(#ا مان معكو فين ساقظ من (0): 


شنو هرا اكير والصرو هو شر حون 


ثمن [لهم]”'' معهم وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكواء وظاهرها أنهم 


يأخدون ذلك بغير ثمن. 
ابن يونس: والأولى أن لا يأخذ ذلك إلا بالثمن وإليه أشار بقوله: (والأرجح 
بِالثّمن) ". 


(كَفَضْل بِنْرِرَع خيف على رَرع جاره پهدم بنْرِهِوأَحَدَيصلح) أي أن من له بكر زرع 
SSG Cu‏ 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن) وقد كتب الناسخ فوقها وكذاء وهي غير موجودة في 
دبالو اط ديت الور ج 

(1) (وَالأَرْجَحُ بالثمَنٍ) يريد إن كَانَ معه ثمن كأنه رأى أن ذكره الثمن يدل َل أن الفرض 
مَعٌ وجوده ثم شبه في الأْجًحية وغيرها فقال: (كَمَضْلٍ بر ّزع جيف على ززع جاو 
ذم بير وأَحَدَ يُضْلِحُ)» فاقتضى كلامه أن ابن يونس رجح أن الواجد لا يأخذه إلا 
بالثمن فيهماء وهو موافق للمدونة في الأول» ومخالف ما في الثاني وذلك أنه قالفي 
"المدونة": وكل من حفر في أرضه أو داره بثراً فله منعها ومنع مائهاء ومنع المارة من 
مائها إلا بثمن. 

فقال ابن يونس: "ير ههنا أن يأخذوه بغير ثمن إن كَانَ معهم» وقال في الذي انهارت بثره» 
وخاف على زرعه أن لَه أن يسقي بباء جاره الذي يجوز لَه بيعه بغير ثمن» وإحياء نفسه 
أعظم من إحياء زرعه» والأولى ني كلا الأمرين أن يأخذ ذلك بالشمن كما لو مات جمله 
في الصحراء لكان على بقية الرفقة أن يكروا منه. زاد أبو إسحاق التونسي: إلا أن يكون 
أراد أن فضل ماء جاره لا ثمن لَهُ فلا يقدر عَلّ بيعه فيصم حينئذٍ الجواب» ويكون هذا 
الماء الذي باعه من المسافرين لَه ثمن» فيكون اختلاف الجواب لاختلاف المعنى. أبو 
الحسن الصغير: وفرق بعضهم بن المسافرين مختارون لسبب السفر والذي انهارت 
بئره ليس بمختار. انتهى. وقد قال المصنف في باب الصيد: (وَلَهُ الثمن إن وجد). 
[شفاء الغليل: 46057/57]. 


باب في أحكام إحياء الموات 


يكون له جار وله زرع خيف عليه الهلاك من العطش فإنه يجب عليه أن يدفع 
لجاره ذلك الفضل بشرط أن يكون بئره قد هدم أو نزح ونحو ذلك وأن يكون 
زرع على أصل ماء» احترازاً ما إذا زرع لا على أصل ماء فإن جاره لا يجب عليه 
دفع ذلك لأنه خاطر وعرض زرعه للهلاك» واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم 
لا؟ والثاني: مذهب المدونة”'". ابن يونس: والأولى أن يأخذ ذلك بالثمن» فقوله: 
(كَفَضْل بِفِْ) إشارة إلى أن الأرجح في هذا دفع الثمن كالذي قبله. (وأجبر عَلَيّه) 
أي: على دفعه في الفرعين معا (كفضل بِنْرِماشية بصحراء) يعني: أنه يبر على دفع 
فضل ماء الماشية بغير ثمن» واحترز بقوله: (بصحراء) مما إذا حفرها في ملكه فإن له 
منع مائها وبيعه كا إذا بين أن الماء ملكه وأشهد على ذلك. 

(وبدىَ بمسَافرٍ وله عارية [آن]!'' ثم حاضر ثم دابة ربها) ا أن مافضل عن 
رب البئر يقدم فيه المسافر لشدة حاجته وله على الحاضر عارية الرشاء والدلو 
والحوض ونحو ذلك ثم دابة المسافر ثم الحاضر ثم دابته» ولهذا قال: (ثمدابة 
ربها) أي: تليه في التبدئة. 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة 7/ 23791 قال فيها: (وإذا حرث جارك على غير أصل ماء» فلك 
أن تمنعه أن يسقي بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت). 

(۲) زاد في (ح١):‏ دفع آلة. / 

(۳) (وَبدئَّ بمْسَافِرِء ولَهُ عَارِية آل نّم حَاضرء ثم ب رَيَ) الضمير في رما يعود على البشر» 
يريد ثم دابّة المسافر ثم دابّة الحاضرء ول يصرّح بو اكتفاءً ب ذكر في أربا اء والذي في 
"المقدمات" وجه التبدئة في الشرب في بثر الماشية: إِذَا اجتمع أهل البئر والمارة وسائر 
الناس والماء يقوم بهم أن يبدأ أولاً أهل الماء فيأخذون لأنفسهم حتى يروواء ثم المارة 
حتى يروواء ثم دوابٌ آهل الماء حتى يروواء ثم دوابّ المارة حتى يروواء ثم مواشي 
آهل الماء حتى يروواء ثم الفضل لسائر مواشي الناس. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹١١‏ 


وھا او الس عو و ا 


(بجميع الري) ‏ يعني: حتى يرووا. (وإلا قَِنَفْس المَجهود) " أي: أن التبدئة 
المذكورة مشروطة با إذا تساووا وكان الماء كافياً للجميع وإن لم يكن في الماء فضل 
بدئ بأنفس المجهودين ودواءهم» فإن تساووا في الجهد تساووا عند أشهب. وقاله 
ابن لبابة وغيره» انظر التوضيح" ". 

(وإن سال مر بمباح سقي الأعلى إن تَقَدْم [للكهب])” أي: أن ما يسيل من 
المطر في أرض مباحة إلى قوم لهم جنان فإن الأعلى يسقى به إلى الكعبين ويرسله 
لمن هو دونه فيسقى به كذلك ثم يرسله حتى يكتفواء واحترز بالمباح مما إذا سال 


(1) الجمِيع الرّيّ) لامه لام الغاية. إشارة لقول ابن رشد في المراتب كلها "حتى 
يرووا"» وفي بعض النسخ بالباء كأنّه بدل اشتمال من قوله: (بمسافر). [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۹٥۸‏ 

(0) (وإلا فبتمس الْمَجْهُودِ) راجع ل: (فضل بئر ماشية) أي: إن 1 يکن فضل بديء بنفس 
المجهود» ويحتمل أن يكون راجعاً لقوله: (بجميع الري) أي: وإن 1 يكن في الفضل 
ريّ الجميع. قال ابن رشد في "المقدمات": فأما إن 1 يكن في الماء فضل وتبدئة أحدهم 
تجهد الآخرين فإنّه يبدأ بأنفسهم ودوابّهم من كان الجهد عَلَيْهِ أكثر بتبدئة صاحبه» فإن 
استوواني الجهد تساووا. هذا مذهب أشهب» وعَلى ما ذهب إليه ابن لبابة أنهم إِذا 
استووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم ودوائهم» وأما إن قل الماء وخيف 
على بعضهم بتبدئة بعض الملاك» فآنه يبدأ أهل الماء فيأخذون لأنفسهم بقدر ما يذهب 
عنهم الخوف» فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف» 
فإن فضل فضل أخذ آهل الماء لدوائًّهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف. فإن فضل فضل 
أخذ المسافرون لدوائًهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف, ولا اختلاف عندي في هذا 
الوجه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٥۸‏ 

(۳) كذا عبّر المؤلف. وانظر: التوضيح: ۷/ ۲۷۲. 

(4) في (ح١):‏ مباح. 

(5) في (ح١):‏ لا كعب. 


باب في أحكام إحياء الموات 
في أرض مملوكة [للغير]”'' فإن له منعه وبيعه كما تقدم واختلف إذا بلغ الماء 
الكعبين هل يرسل الماء جميعه إلى الأسفل؟ وهو قول ابن القاسم أو لا يرسل إليه 
إلا ما زاد على الكعبين؟ وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب. ابن رشد: 
والأول أظهرء وليس في الماء حق لمن ل ينته إليه [الماء]“ حتى احتاج الأعلى إلى 
إعادة السقي» وأما إن م يكن في الماء فضل ولا يتأتى به السقي إلا لواحد فلا حق 
للأسفل إلا فيا فضل عن الأعلى. 

(إن تقدم)ء أي: أن ما ذكره من تبدئة الأعلى مقيد با إذا كان إحياؤه متقدماً 
على /١5[‏ أ] إحياء الأسفل» وأما إذا تقدم الأسفل فإنه أحق, قاله سحنون. 

(وأمربالتسوية وإلا فكحائطين) أي: أن الأعلى يؤمر بتسوية أرضه إن كان 
بعضها أعلى من بعض. فإن تعذرت عليه التسوية سقى الأعلى ثم الأسفل وعد 
كأنبها حائطان. 

(وقسم نمْتَمَابَِيِ) أي: أن الحائطين إذا كانا متقابلين فإن الماء يقسم بينهماء 
وقاله سحنون وزاد: وإن كان بعض الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى حكم لمقابل 
الأعلى بحكم الأعلى ولمقابل الأسفل بحكم الأسفل. (كَالنَيلٍ) أي: أن حكمه 
حكم المطر. (وإن ملك أولافسم بقند أوغَيره) أي: فإن ملك الماء أولا بأن يكون 
جماعة قد اجتمعوا في إجرائه إلى أرضهم فإن الأعلى لا تبدئة له هنا على الأسفل» 
لأنهم ملكوا الماء قبل وصوله إلى أرضهم بحسب أعالهم فيقسم الماء بينهم بقلد 
أو غيره من الآلات التي يعرف بها الأوقات ونحوها. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
كا مايق تذكر كين مانط فد (ن) : 


فرح هرا الکو (الكرن فو شر الک 


(وأقرع للتشاح في السَبْقٍ) أي: فإن تشاح الأشراك في التبدئة أقرع بينهم فمن 
خرج سهمه أجرى له ثم الذي يليه إلى آخرهم. (ولا يَمنَعْ صيد سَمَك ون [من "2 
ملكه) لا إشكال في ذلك إذا [كان]”'' في مكان غير ملوك وأما إن كان في أرض 
عملوكة فليس له أيضا في رواية ابن القاسم أن يمنع غيره من ذلك» وقال سحنون: 
له المنع” ". 

(وهل في أرض العنوة فقط! أوإِلا أن يصيد المالك؟ تأويلان) هذا تفريع على رواية 
ابن القاسم» أي: وهل عدم المنع من ذلك مقصور على أرض العنوة فقطء وقال 
ابن الكاتب: إنم| يمنع من ذلك لكون الأرض ليست لهمء وإنما هم متأولون لها إذ 
أرض مصر أرض خراج وأما لو كانت أرض الإنسان وملكه فله منع الناس» 
وقال بعض القرويين: إن لا يمنع الناس منها إذا كان هو [لا]“ يصيد ذلك إذ لا 
يجوز له بيع ذلك لأنه غرر. 

(ولا كلا بفَحص [وعفاء] لم يكَتَنفه زَرعَه) ”الكل بقصر الهمزة 52200 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

نک فين ساق من (ن): 

(۳) انظر: المدونة: 5/ ٤۷۳‏ . 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(8)نها ون شكر قفن سافظة دن (إن): 

(5) (ولا كلا محص وعَمَاءِ أ يَكْتَِمَهُ زَرْعَهُ بخلافِ مَرْحِهِ وحماُ) هذا التقسيم 
في الأرض المتملكة وتعرف هذه الأقسام. بالوقوف على كلام ابن رشد في 
"المقدمات" وهو الذي اختصر هنا ونصّه: "وإن كان الكلا في أرض متملكة 
فإنها تنقسم عل أربعة أقسام: ْ 

أحدها: أن تكون محظّرة قد حظر عَلَيّْهَا بالحيطان كالجنات والحوائط. والثاني: أن 
تكون غير محظّرة إلا أنها حماه ومروجه التي قد بوّرها للرعي» وترك زراعتها من 


باب في أحكام إحياء الموات 


هو [ما]”'' نبت من المرعى الغير مزروع» والفحص [الأرض]”" التي ترك 
صاحبها زراعتها استغناء عنها ولم يبورها لأجل الرعي» والعفاء الذي عفي من 
الزرع. ابن رشد: ولا خلاف أن الكلا إذا كان في أرض غير تملوكة أن الناس 
كلهم فيه سواء وإن كان مملوكا فهو على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد حظر عليها بالحيطان» ولا خلاف أن صاحبها أحق با 
فيها من الكلا. 

الشاني: أن لا تكون محَظَُرَةٌ إلا أنبا جاه ومر وجه التي برها للرعيء 


أجل ذلك. والثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي أ يبورها للرعي» وإنما ترك 
زراعتها لاستغنائه عن زراعتها أو ليجمعها للحرث. والرابع العفاء والمسرح 
من أرض قريته. ٍ 

فأما الأول: وهو إدًا كانت محظرة فلا اختلاف فيا كَانَ فيها من الكل أن صاحبها 
ا ا افيه ووه احتاج إليه أو لَيحتج إليه. وأما الرابع: وهو العفاء 
والمسرح من أرض قريته» فلا اختلاف آنه لا يبيعه ولا يمنع الناس عما فضل 
عن حاجته منه إلا أن يكون في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر علب من 
زرع يكون حواليه فيفسد عَلَيْهِ بالإقبال والإدبار.وأما الثاني والثالث فاختلف فيههم| 
عَلَ ثلاثة أَقْوَال: فقال ابن الماجشون: لَه أن يبيع مراعي أرضه گان بوّرها للكراء أو ] 
يبورها لذلك. وقال أشهب: ليس لَهُ أن يبيع» وإنا يكون أحقٌّ بمقدار حاجته ويترك 
الفضل للناس. وقال ابن القاسم: لَهُ أن يبيع إن أوقفها للمرعىء وليس لَه أن يبيع ما 
في فدادينه وفحوصه". انتهى. ول يصرّح المصنف بالتي حظر عَلَيّها إما لاندراجها في 
حا أو لأا أحرى منهء والذي عند الجوهري: العفاء بالفتح وام الدروس والهلاك 
والعفو الأرض العمل ل توطأ. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٥۸‏ 

)ابن مک فن شافط مم (ن): 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): يروعها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ومذهب ابن القاسم أن له المنع والبيع وإن لم يحتج إليه ولا وجد من يشتريه جبر 
على أن يل بين الناس وبينه ولا يباح له منعه. 

الثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي لم يبورها للمرعى فقال ابن القاسم 
وأشهب: له المنع إن احتاج والبيع إن لم يحتج. 

الرابع: العفاء والمَرْج من أرض قريبة» ولا خلاف أنه ليس له منع الناس عا 
فضل عن حاجته إلا أن يكون عليه في تخلص الناس بدوامهم ومواشيهم ضرر من 
زرع يكون حواليهم فيفسد عليه بالإقبال والإدبار''. (بخلاف مرجه وحمّاه) أي: 
فإنه له المنع منه إن احتاج والبيع إن لم يحتج وهو القسم الثالث من كلام ابن رشدء 
والمرج واحد المروج التي ترعى فيه الدواب”". 


عاد وام مان 
3 يزيز انا 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 750. 


باب في أحكام الوقف 


باب [في أحكام الوقف) 


(صح وف مَمُلُوك) الوقف والخسن واد . (وإن سأجرة) ”'' أي أن الموقوف 
ليس من شرطه أن تكون رقبته مملوكة للواقف بل يجوز e‏ ووقف 
ا ای ارفا سن لعا يرهق تك اده زولو 
حيواناً ورقيقا) هو مذهب المدونة وغیر ها . (كَعبْد على مَرْضَى لم يَقْصدضَرٍرَهُ) 
أي: وأما إن قصد ذلك فلا. 


017 ون بأ عات ار خا جب ري ١‏ لبقاو E‏ 
عاد عل اى توضيحه " من اعتراض قول ابن الحاجبء بأن ظاهره أن 
المنافع المملوكة دون الرقبة لا يصح وقفها. وني "الإجارة" من "المدو نة ": "لا با ع أن 
ال ل No‏ : 
انتهى. فليتأمل. وأما ابن عرفة فقال: وقول ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا 
المستأجر اختصاراً لقول ابن شاس: لا يجوز وقف الدار المستأجرة» وفي كون مراد ابن 
شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر. 

وفسّره ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول» وهو بعيد؛ خرو جه بالمملوك والْأَظْهّر 
الثاني» وفي نقله الحكم بإبطاله نظر؛ لأن الحبس إعطاء منفعة دائ)ء وأمد الإجارة خاض 
فالزائد عَلَيّهِ يتعلّق به الحبس لسلامته من المعارضء ثم في لغو حوز المستأجر إياه 
للحبس» فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته؛ فيتمٌ من حين عقده قَوْلانٍ حجان 
على قول ابن القاسم وأشهب في مثلها من الهبة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٦١‏ 

(0) (وَلَوْ حَيوَاناً) استدلٌ هذا اللخمي وتبعه المتبطي بقوله له «من حبس فرساً في سبيل 
الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريّهِ في ميزانه يوم القيامة» أخرجه البخاري. 
فقال ابن عرفة: هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن ضبط باء "حبس" بالتخفيف» 
وني روايته أن ضبطها بالتشديد. [شفاء الغليل: ۲/ .]97٠5‏ 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: 4/ ۳۲١ ٠۳۲۰‏ ونصه فيه: (ومن حبس رقيقاً أو دواب في 
السبيل» استعملوا في ذلك ولم يباعوا). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وفي وف عَطََام دردد أي ي: أنه اختلف هل يجوز وقف الطعام آم لا؟ والذي 
في الجواهر المنع لأن منفعته في استهلاكه' '» أي: وإنما يكون الوقف مع بقاء 
الذات لينتفع بها مع بقاء عينهاء ولعله يريد أن الواقف اشترط بقاء عينهاء وإلا 
ففي البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه 
مكروه''"» فإن وقع كان لآخر العقب إن كان معقباًء وفي المدونة: جواز وقف 
الدنانير والدراهم للتسلف والطعام مثلهء ولهذا قال: (كطعام) أي: من المثليات 
التي لا تعرف بعينها””". (عَلَى اَل التّملك!'») أي: أن من شرط الموقوف عليه أن 
يكون أهلاً للتملك وإن لم يكن مما يقبل الملكية لم يصح الوقف عليه. 

(كَمَْسيوَدُ) أي: سواء كان جنينا أو غيره. (وذمي) أي: وكذا يصح الوقف 
على الذمي لأنه صدقة عليه كالوصية. (وإن نم تظهر فربة) أي: أنه لار يشترط في 
الوقف ظهور القربة لأنه من باب الهبات» ولهذايصح الوقف على الغني. (أو 
يَشتَرِط تَسليم”"' غلته من نَاظره ليصرفها) '' أي: وكذا يصح الوقف لو جعل له 
ناظراً وشرط [أنه]" يتسلم غلة الوقف من الناظر ليصرفها هو في مصرفها. (أو 


.9557 /۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 7/١7‏ 189. 

() انظر: تبذيب المدونة: ٤۷١/١‏ . 

(5) في (ن): التمليك. 

Ee‏ لب 

5 (أوْ يَشْتَرِطْ تَسْلِيمَ عليه من َاظره و لِيَضرِقَهَا (أو يشترط) مجزوم عطفاً على ما بعد (آ» 
وفي بعض النسخ تسليم بسكون السين وكسر اللام وياء بعدهاء وفي بعضها تَسَّلم 
بفتح السين وضم اللام المشددة وهذا أنسب. [شفاء الغليل: 1411/۲ 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوقف 
ككتاب عاد إنّيه بعد صرفه في مصرفه) أي: وكذا يصح الوق ف إذا كان كتابا لمن ينظر 
فيه أو ينسخ منه أو سلاحا أو فرسا ونحو ذلك وأخرجه من يده وحيز عنه ثم عاد 
إليه لأن خروج ذلك من يده حوز له» وعوده إلى يده إذا كان بعد صحة الحوز. 
(وبطل على معصية) أي: وبطل الوقف على معصية كم إذا اشترط أن يصرف في 
ثمن الخمر أو يعطي رقن لينو دوالك لوغري أنه و كذ مط ارقت 
على ا حربي كالوصية. (وكافر لكمُسجد'') أي: وكذا يبطل وقف الكافر على 


المسجد ونحوه. 
(أو على بَنيه دون بَنَاته) أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعله على ذكور بنيه 
دون بناته. 


(أوعَاد[15/ ب] لسكُنّى مسكنه قبل عام) '" أي: وكذا يبطل الوق ف إذا 


(1) في (ح١):‏ كلمسجد. 

(1) (أَوْ عاد ِسْكْتَى مَسْكَنه قبل عَام) في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الصدقات 
والهبات : سئل عمن تصدّق على ولده وهم صغار يليهم بدار» وأشهد لمم؛ وكَانَ 
يكريها هم فلا بلغوا الحوز قبضوهاء وأكروها منه» فمات فيها فقال: لا أراها إلا جائزة 
إذا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعوا بالحيازة وانتقل منها قيل لَهُ: وكم حد ذلك: 
السنة والسنتان؟ قال: أرى ذلك وما أشبهه. 

قال ابن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم استأذن من أن رجوع ا منصدق إلى سكنى الدار 
التي تصدّق بها بعد أن حيزت عنه حيازة بينة حدها العام عل مَا نص عَلَيِّهِ في هذه 
الرواية لا يُبطل الصدقة» ومثله في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب 
الرهون بخلاف الرهن إذ لا اختلاف في آنه يبطل برجوعه إلى الراهن وإن طالت مدة 
حيازة المرتهن إياه لقوله عز وجل قَِهَرٌ مفَبُوضَةٌ4 [البقرة :۳ وني هذه المسألة 
ان واضح؛ أن الأب زوجع إل سكت الذار و وء صان لبطلت الحبة ون كان قد 
أخلاها وحازها لهم بالكراء المدة الطويلة» (فتفترق في هذا حيازة الكبار لأنفسهم من 


فز هر و لعفتو الك فو شرن لفون 


حبس دار سكناه على صغير ونحوه فحيزت عنه مدة ثم عاد إليها قبل عام 
فسكنها لبطلان حوزه فلو عاد إلى سكناها بعد سنة لم يبطل الوقف بذلك. 

(أَو جهل سَبِقُهُ لدي إن كان على محجوره) ”'' أي: وكذا يبطل الوقف إذا طرأ عليه 
دين ولم تعلم سبقية التحبيس للدين ولا الدين له ويباع في الدين إذا أراد الغريم 
ذلك. (إن كان على محجوره) قيد في المسألة الأولى» ويحتمل أن يكون قيدا فيها وفي 
هذه أيضاً. (أو على نَفْسه وو بشريك) أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعله على 
نفسه إن بطل على نفسه لأن فيه تحجيرا عليه وعلى وارثه بعد الموت» وسواء كان 
ذلك على نفسه خاصة أو مع شريك» وهو المشهور. 

(أَوَعَلَى أن النَظَرَلَهُ) “ أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعل واقفه النظر عليه له. 


حيازة الأب للصغار)» وقد نص على ذلك محمد ابن المواز. 

(۱) او جُهِلَ سَبْقَهُلِدَيْنِ إن كَانَ عل عَحْجُورِِ) أي: إن گان ا حبس عى حجوره» والشّط 
قاصر على هذه دون ما قبلها . قال في كتاب: الهبات من "المدونة' ': ومن وهب لرجل هبة 
لغير ثواب» ثم ادعى رجل أنه ابتاعها من الواهب» وجاء ببينة» فقام الموهوب يريد 
قبضها فالمبتاع أحق بهاء وذلك كقول مالك في الذي حبس على ولدلَّهُ صغار حبسا 
ومات وعَلَيّه دين لا يدرى قبل الحبس أو بعده» فقال البنون: قد حزنا بحوز الأب عليناء 
فإن أقاموا بينة أن الحبس كان قبل الدين فالحبس مء وإلا بيع للغرماء» وكَّدَّلِكَ الهبة 
لغير ثواب» وقد استوعبها المتيطي آخر كتاب: الحبس. [شفاء الغليل: ۲/ 477]. 

( بي (ن): بتشريك. 

(۳) (أَوْ على َي ولو بشَّرِيكِ) معطوف على قوله عل معصية. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٦۳‏ 

(5) (أَوْ عل أن النََرَلهُ) قد تَرَدَدَ في فهم هذا في ' 'توضيحه". وذلك آنه نقل في "الجواهر" 
عن كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين» فكان يلي عَلَيّهَا حتى 
مات وهي بیده: اھا عرات: قال: وكَذَلِكَ لو شرط في حبسه أنه ب بلي ذلك ك1 يجزه لَه ابن 
القاشم واش تقال ف "التوضيح " انظراقوله ن "الرازة و كلك لر شرط هل 


باب في أحكام الوقف 


(أَولَم يَحرْه كبن رِكَبِير) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان الموقوف عليه كبثر ولم جز ما 
وقف عليه حتى مات الواقف أو فلس أو مرض» سواء كان رشيدا أو سفيها. 

(أوْوَِي صغيو) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان على صغير ولم يحز له وليه حتتى 
مات الواقف. (أوَلَمَيُعَلَبَيْنَ الاس وبين كمسجد) أي: فإن كان الوقف على غير 
معين كالمساجد ونحوها فحيازة ذلك أن يخلي بين الناس وبينه» فإن لم يفعل حتى 
عرض له شيء من الأمور الثلاثة بطل ذلك. 

(1]*' قبل قلسه وموته ومرضه) راجع إلى هذا الفرع وما قبله» والظرف متعلق 
بيحز» والضمير في فلسه وما بعده عائد على الواقف. 


(إلا' ' لمحجوره إا أَشهَد وَصَرَفَ الْلَةَلَه) ".ا ذكر أن الوقف لابد من حوزه 


الإذاتم عبتتي يواد اذاعر لنظاي وروياده E‏ إذا جولة بيدا سيره عل 
أن يتسلّم منه غلته ويصرفهاء ولا شك أن البطلان هنا أقوىء» أو معنى قوله: يجزه لَهُ. 
بن القاسم وأشهب» + يجيزالهُالتّزط بل يصح ويخرج إل غير يده. 

والأظهّر أن معنى ما في "الموازية" أن الْمْبّسَ مات ول جز عنه. ولا إشكال في البطلان َع 
ذلك» وأما إن كان حيا فأنّه يصح الوقف ويخرج إل يد ثقة ليتمٌ الحوز» وكذا فسّر ابن 
عبد السلام وقال: وإذا كان لا يوني لَهُ بشرط الخيّار فهذا الشَّرْط أولى أن لا يوفي به؛ 
لانبرام العقد معه. انتهى. فإن قيّد كلامه هنا بأن يكون المحبس قد مات قبل الحوزء 
وإلا كان خالفاً لفهم ابن عبد السلام» وفيه ما فيه. وأما الفرع المختلف فيه الذي 
اعتضد به فقد قطع فيه قبل بالصحة إذ قال: (أو يشترط تسلم غلته من ناظره 
ليصرفها). [شفاء الغليل: ؟/ 4517]. 

)١(‏ ني (ك) و(م) و(ع): ونجز. 

(؟) في (ن): لا. 

() (إلا لمخبجورء إا اشد وصَرف الله لك و تكن دار سكت سُكْنَاةُ). ظاهر هذا الاستثناء 
أن تحبيس الرجل على حجورة لا يفتقر للحوز إِذًَا توفرت هذه الشروط الثلاثة؛ يريد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عن واقفه إذا كان على معين أخرج هذا الفرع من ذلك وهو ما إذا وقف على 
محجوره كالأب على ولده الصغير ونحو ذلك فإن حيازته لذلك صحيحة» ولا 


يبطل ذلك بكون الوقف لم يخرج من تحت يد واقفه لكن بشرط أن يشهد على 


الحوز الحسي» وأما الحكمي فلابد منه» والذي في كتاب الحبة من "المدونة": ولا يكون 
واهب حائزاً للموهوب إلا والدٌّ أو وصي» أو من يحوز أمره. 
أبو الحسن الصغير: قالوا: هو مقدم القاضي. وني آخر كتاب الرهون منها: ومن حبس 
عل صغار ولده داراً أو وهبها هم أو تصدق بها عليهم جَارَ ذلك» وحوزه لهم حوز 
إلا أن يكون ساكناً في كلّها أو جلها حتى مات فيبطل جميعهاء وتورث عَلَ فرائض 
لله عز وجل. 
وأما الدار الكبيرة ذات المساكين يسكن أقلهاء وأكرى هم باقيها فذلك نافذ هم في سكن 
وفيا 1 يسكن. ولّو سكن الجل وأكرى الأقل بطل الحميع» وكَذَّلِكَ دور يسكن واحدة 
منها وهي أقل حبسه أو أكثره عَلَ ما وصفنا. قال ابن عرفة في باب "الهبة" الحوز 
حكمي معنوي وحسي» فالأول حوز الولي لمن في حجره» فيدخل الكبير السفيه فيها لا 
الوالد لولده العبدء ولا الأم لولدها إلا أن تكون عَلَيْهِ وصيةً ومضى عمل الموثقين عَلَ 
كتبهم» وتولى الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه» واحتازها لَه من نفسه. 
وكتب المتيطي في الوثيقة صرفها لَه من ماله وأبانها عن ملكه وصيرها من أملاك ابنه ثم قال 
والإشهاد بصدقته يغني عن الحيازة وإحضار الشهود ها فيا لا يسكنه الأب ولا 
يلبسه. وكره ابن القاسم أن يذكر في كتاب الصدقة أن الأب احتاز ذلك من نفسه بم) 
يحوز به الآباء لمن يلون عليهم من الأبناء» ورأى أن السكوت عنه أحسن؛ لأن السنة 
قد حكمت أنه القابض هم» ونقله ابن عات. انتهى» وكلام المتيطي عَلَيّهَا في كتاب: 
الحبس أوعب من هذا فقف عَلَيْه. ابن عبد السلام: وليس مرادهم أن الحيازة تسقط 
هناء وإنها مرادهم أن الحيازة تكون في هذا عَلَ وجو خالف لغيره. انتهى» وإنما أخرج 
المصنف دار سكناه لأا لا يصح تحبيسها إلا بمعاينة البينة إياها فارغة من شواغل 
المحبس» وقد زدنا هذا بياناً عند قوله في باب: الهبة (وَحيز وإن بلا إذن). [شفاء 


الغليل: 455/7]. 


باب في أحكام الوقف 
التحبيس وأن يصرف الغلة في مصارفها من منافع محجوره لا منافع نفسه فإن 
صرفها في منافع نفسه بطل على المشهورء وقيل: لا يبطل. 

(ولم تكن سکتاه) راجع إلى قوله: (آوعاد لسکتی مسکنه قبل عسام), أي: فلو 
كانت الدار التي حبسها على الصغير ونحوه غير دار سكناه إلا أنه سكنها بعد أن 
حيزت للصغير أقل من عام فإن الوقف يبطل لأجل اختلال الحوز بذلك. (أو 
على وارث بِمَرَضٍ موته) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان على وارث في المرض الذي 
مات فيه الواقف لأنه كالوصية ويرجع ميراثاًء فلو صح الواقف من مرضه ذلك 
ثم مات بعد ذلك فإن الوقف لا يبطل. 

(إلامعقباً حرج من ثلشه فَكَمِيرَاث للوارث!'') أي: أن عدم صحة الوقف على 
الوارث مقيد با إذا لم يكن معقبا كقوله: على أولادي وأولادهم وعقبهم فإنه 
حينئذ يصح ويكون ما ناب الوارث كميراث يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين 
موقوفا بأيد.هم» وتدخل فيه الأم والزوجة وغيرهما من الورثة ويتضح العمل في 
ذلك با ذكر. 

(كثَلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد' '' وعقبه ودرك أماً وروجة) يريد: والثلث يحمل 
ذلك لأنه وصية وإن لم يحمله عمل فيه ما يذكره. (قيدخلان)" أي: الأم والزوجة 
فيا ينوب أولاد الصلب لأن الموقوف يقسم سبعة أسهم. منها: أربعة لأولاد 
الولد وقف» والمشهور أن الذكر والأنشى في ذلك سواء. ويأخذ أولاد الأعيان 
ثلاثة فتدخل معهم الأم والزوجة فتأخذان السدس والثمن لأ | يأخذان ذلك 
() في (ن): لوارث. 


(؟) في (ح1): الولد. 
(۳) في (ح١):‏ فتدخلان. 


شرو يوز وا لفون را هو شرو ا 


على وجه الإرث» ولهذا لو كان في أولاد الأعيان أنثى لكان لما مثل [نصف](2 
نصيب الذكر. 

(وَانْتَقَضَّ القسم بحدوث ولد لها" أي: أن القسم ينقض بحدوث ولد للفريقين 
أي: للولد أو لولد الولد وتصير حينئذ القسمة من ثانية بعد أن كانت من سبعة. 

(كَمَوته على الأصح) ”" أي: كموت أحد الفريقين فينتقض ذلك على الأصح. 
وقيل: لا ينتقض» وعلى الأصح فيقسم ذلك على ستة» فإن كان الميت أحد ولد 
الأعيان فإن ولد الولد الأربعة يأخذون أربعة أسهم ويأخذ الولدان الباقيان من 
ولد الأعيان السهمين الباقيين يقسمان على ورثة الواقف تأخذ الأم سدسها 
والزوجة ثمنها ثم يقسم باقيه| على ثلاثة: يأخذ الولدان الباقيان سهمين 
ويحبى''' الذي مات بالذكر فما نابه يكون لورثته موقوفا بأيديهم على الفرائض 
فتدخل فيه زوجة الواقف إن كانت [أما]" ' وأم الواقف» ومن كان من ولد الولد 
[ولد]”' الميت أو غيره ممن هو وارث له. 

ابن يونس: فيصير بيد ولد الولد نصيبه بمعنى الوقف من جزء في القسم 
الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه» فلو مات ثان من ولد الأعيان 
انتقض القسم وقسم كله على خمسة أسهم على ما تقدم» وإن مات الثالث رجع 
الجميع لأولاد الولد حبساً. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ ولدمما. 

() (كمَوته على الأصَحٌ) عَلَيّهِ اقتصر ابن الحاجب وهو خلاف ظاهر "المدونة". 
)٤(‏ في (ح١):‏ ويحمى. 

(6) ماين معكوفيين ساقط من (ن): 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوق 


(لا الأم والرُوجَة) أي: فإن بموته) [لا]”'' يتتقض القسم ويكون ما بأيديي) 

رثته| موقوفاً. (قيدخلان) أي: الأم والزوجة فيا توفر عمن مات من 
[ولد]”' الأعيان. 

(ودخلا فيما زيد للونّد) أي: ودخلت الأم والزوجة فيا زيد لولد الأعيان 
بسبب موت أحد ولد الولد أو موتهم كلهم فإذا مات ولد واحد منهم ولم يمت 
من ولد الأعيان أحد قسم حينئذ جميع ذلك على ستة عدد الباقين فيأخذ ولد 
الأعيان الثلاثة النصف [والنصف]”' للثلاثة الباقين /١67[‏ أ] من ولد الولد. 
فإذا انقرض ولد الولد ولم يبق منهم أحد رجع جميع الحبس كميراثه ينتفع فيه 
أولاد الأعيان انتفاع الملك. ويدخل في| زيد لولد الأعيان الأم والزوجة. 

(بحبست ووقفت وتصدفت إن فَارنَهُ فيد أو جهة لا تَنقطع أو لمَجهول وإن خصر) 
متعلق بقوله: (صَعَوَضْفْ) والمعنى أن الوقف يصح ويتأبد هذه الألفاظ والمراد 
ب(القرينة): قوله: حبس أو صدقة» ولا يباع ولايوهب وب (الجهة التي لا 
تنقطع) كقوله: هو حبس على الفقراء أو طلبة العلم أو نحو ذلك» كانت الجهة 
محصورة آم لاء لكن إن تعذر صرفه في ذلك صرف في مثله. والمراد ب (المجهول) 
المنحصر كقوله: على فلان وعقبه. (ورجع إن الْقَطَعَ لأقرب فُمَراءِ عَصَبَة المحبس) أي: 
أن المحبس إذا وقف مؤبداً وانقطعت جهته فإنه يرجع إلى أقرب فقير من عصبة 
المحبسء فإن ل يكن للمحبس مرجع من العصبة رجع للفقراء. (وامْرة ؤرجت 
عَصَبَت) أي: ويدخل أيضا في مراجع الأحباس من النساء كل امرأة لو كانت 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختجن 


رجلا كان عصبة كالأأخوات والعيات وبنات الإخوة وبنات العم وبنات المعتق» 
وقيل: لا يدخل معهم إلا من يرث. ابن رشد: واتفق على عدم دخول الآأخوات 
للأم والخالات وبنات البنات وبنات الأخوات”". 

(قإن ضاق هدم لبَمَاتَ) هو كقول ابن القاسم: إن كان بنات وعصبة فهو بينهم 
إن كان فيه سعة وإلا فالبنات أحق به. (وعَلَى اثنين' '' وبعدهما عَلَى الْفْقَّراءِ نَصِيب من 
مات تهم) أي: ولو وقف على اثنين معينين ثم بعدهما على الفقراء فنصيب من مات 
من الاثنين [يكون]” " للفقراء لا للباقي منه]. (إلا' '[كعلى عشرة] حيَاتَهم يمك 
بَعْدَهم) أي: فإن وقف شيئاً على عدد محصور كعشرة حياتهم فإنه بعد انقراضهم 
يرجع ملكا مالکه إن كان حياً ولوارثه إن مات. (وفي كقَنطرة لم يرج عودهًا في مثلهًا 
وإلاوقف تها) أي: وإن كان الوقف على جهة معينة غير حصورة كقوله: هو وقف 
على بناء قنطرة كذاء أو في وقود مسجد كذاء فإن تعذر بناء [القنطرة]”'' المذكورة 
ولم يرج عودها فإن ذلك الريع يصرف في مثلهاء وإن كان عودها مرجواً فإن ذلك 
يو قف الها. (وصَدَقَة لفُلان فله) أي: ا من قال: داري مثلا صدقة لفلان فإنها 
تكون له ملكا يفعل فيها ما يختار. (أَوْللْمَسَاكين”” فرق ثمَنها بالاجتهاد) أي: فإن 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠۹۱/۱۲‏ 
(۲) في (ح١):‏ ابنين» وفي (ن): بنين. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ح١)‏ و(ن): لا. 

(5) في (ح١):‏ على كعشرة. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(8) في (ن): لمساكين. 


باب في أحكام الوقف 
قال: هي صدقة للمساكين فإنها تكون ملكا لهم فتباع ويصرف الناظر ثمنها 
للمساكين على حسب اجتهاده» ولا يلزم التعميم إذ هو غير مقدور عليه ولا مراد 
للمحبس. (ولايُشْتَرَطُ التَنْجِيرْ) أي: أنه لا يشترط في الوقف التنجيز حين وقفيته 
بل لو قال: إذا جاء رأس الشهر الفلاني أو العام الفلاني فهو وقف فإنه يصح 
ويلزم عند رأس الشهر. (وحمل في الإطلاق عليه) أي: أن لفظ الوقف إذا صدر غير 
مقيّد فإنه حمل على التنجيز كسائر العطاياء فإن قيده بزمن بأتي كا تقدم تقيد به. 
(كتسوية انى بذكر) أي: وكذا يحمل الوقف على التسوية بين الذكور والإناث إذا 
حبس عليهم ول يقيد المصرف. فإن قيده [صير] "إلى تقييده. 

(ولا التأبيذ) أي: وكذا لا يشترط التأبيد في صحة الوقف بل يصح أن يوقف 
الثيء مدة ثم يجعله بعدها ملكا له أو لخيره. (ولا تغيين مصرفه) أي: وكذا لا 
يشترط في صحة الوقف تعيين المصرف» ويصرف في غالب ما يحبس الناس فيه في 
تلك الجهة» وإن لم يكن غالب صرف في الفقراء. 

(ولا هبول مستحقه) أي: وكذا لا يشترط في صحة الوقف قبول مستحقه إذا 
كان غير معين كالفقراء والمساكين ونحوه إذ لو شرط ذلك لما صح على المساجد 
والقناطر ونحوها. (إلا الْمْعِيْنَ الأشل) أي: فإن قبوله شرط في صحة الوقف. 
واحترز بالأهل من الصغير والسفيه فإن الولي يقبل لما. (فَإِن رد فكمنقطع) من هر 
أهل لقبول الحبس ول يقبله» فإنه يكون كالوقف الذي قد انقطع من حبس عليه 
ويرجع حبساً على أقرب فقراء عصبة المحبس. 


(9) مايخ مر ن ساق هن (3): 


اشر بغ زام ال زاكر شي شرو الختمن 


(واتبع شَرْطُهُ [إن جاز]) يعني: أن الواقف إذا شرط في وقفه ما يجوز اتبع» إذ 
لا تجوز خالفته لآن ألفاظه ت تتبع | تتبع ألفاظ الشارع» واحترز بالجائز مماإذا 
و ا مسار د لين هد لاط ما ل 
التي إذا اشترطها الواقف لا يجوز العدول عنهاء مثل أن بخص أهل مذهب بعينه 
أو مدرسة بعينها أو رباط أو خص ناظراً بعينه ونحوه. 

(أوتبدية فلان بكَذَا وإن[من] غلة ثاني عام) ”" أي: كا إذا وقف شيئاً على 
الفقراء والمساكين وشرط أن يدفع لزيد من غلته في عامه الذي هو فيه كذا وكذا 
فيبدأ على غيره أو من غلة العام الثاني ولا يعطي لماضي الأعوام إن لم يقل من غلة 
كل عام. (أَوَأنَ من احتاج من المحبس عليه باع) أي: وكذا يتبع شرطه إذا شرط أن 
من احتاج من المحبس عليه باع نحو قول مالك: ومن جعل حبسا صدقة على 
ولده لا يباع إلا إن احتاجوا إلى بيعهاء فإن احتاجوا إلى البيع واجتمع ملأهم على 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

E 

() (أَوْ ية لان ڀگداء وإِن من عة اني عام ِن يقل من عَلَِ كل عَام) أشار بو لقول 
امتيطي في كتاب "الحبس": وإِذًا قال يجري من غلته عَلَ فلان كل عام كذا وكذا 
فكانت لَه في سنة غلة كثيرة» ول تكن لَه في سنة أخرى غلة فأنّهِ يعطي ذلك في العام 
الثاني من غلة الآول» وإن قال يجري عَلَيّهِ من غلة كل عام كذا وكذاء فأتى عام بلا غلة 
يعط من غلة العام الأول شىء. انتهى. 

إلا أن المصنف فرض عكس فرض المتيطي؛ لكن قال في كتاب: الوصايا الثاني من 
"المدونة": فللموصى لَه أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء» فإن أ 
يبق منه شيء فإذا أغل ذلك أخذ من لكل عام مضى ل يأخذ لَه شيئاً. انتهى. فأنت ترى 


:معي تبتر 


نص "المدونة" مشتملا على الفرضين. [شفاء الغليل: .]۹٦٠١ /١‏ 


باب في أحكام الوقف 


البيع باعوا واقتسموا ثمنها سواء ذكورهم وإناثهم فإن هلكوا إلا واحداً واختار 
بيعها فذلك له. (أو إن تَسَورَعلَيه فَاضٍ أو عَيره رَجَعَلَهُ أولوارشه) ”'' أي: وكذا يتبع 
شرطه إن حبس /١871[‏ ب] واشترط فيه أنه إن تسور عليه أحد من القضاة أو 
الولاة أو غيرهما فإنه يرجع حيئئذ له ملكاً أو لورثته إن مات؛ لأنه من الشروط 
التي يسوغ له اشتراطها. 

(كَعلَى ولّدي ولا ولد لَهُ) أي: فإنه يرجع ملكا وله بيعه ما 1 يولد اله قان 
جاء له ولد لم جز له البيع حين ذلك. (لا بشرط إضلاحه على مُسْتّحقّه) [أي]!' فإنه 
غا ع إن رقع ا د 
قال في ال مدونة: ومرمة الوقف من غلته. 

(كأرضٍ موظفة) “ أي: وكذا لا يجوز أن يوقف أرضاً موظفة ويشترط أن ما 
على الأرض المذكورة من التوظيف يؤخذ من المحبس عليه» لهذا قال: (إلامن 
عََتها عى الأصح) [أي]”'' فإن وقع الشرط على أن التوظيف من غلة الأرض فإن 


(1) (أوْإِنْ تسَوّرَ َلَيِْ ناض أو خَيْدهُ وَجَعَ ل أو لِوَاريْه) أشار به لقول التيطي : وَإِذَا شرط 
المحبس في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إلى التسور في حبسه هذا والنظر فيه» 
فجميع حبسه راجع إليه إن گان حيا أو إل ورثته ميراثاً إن كان ميته أو صدقة مبتولة 
عل فلان كَانَ لَه شر طه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: تبذيب المدونة: 7/5 ۳۲۸. 

)٥(‏ (كَأَرْضٍ مُوَظَمَةِ) ما شرح أبو الحسن الصغير نص "المدونة" في التي قبلها قال: قالوا 
فيقوم منه أنه لا يجوز تحبيس الأرض الموظفة» ثم ذكر ما قال ابن الهندي وابن كوثر. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٦۷‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


ذلك جائز» وقيل: لا يجوز» ابن يونس: والأول أصوب. وإليه أشار بالأصح. (أو 
عدم بَدءِ بإصلاحه ونَفَقته) أي: وكذا يبطل الشرط إذا شرط عدم البداءة بإصلاح 
الوقف ونفقته» وبدأ بذلك؛ لأن شرطه ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الوقف» وكل 
ما أدى من الشروط إلى ذلك فإنه لا يوف به. 

(وأخرج الساكن المُوشُوفْ عليه للسكلى إن لم يصح ليكرى لَهُ) أي: أن من وقف 
داراً للسكنى واحتاجت إلى الإصلاح فإنه يخير» فإن شاء أصلح و[إن شاء]”'"' 
سكن وإلا خرج ليكري ب| يصلح به ثم يعود إلى سكناها. 

(وأنْفق على قرس ل: كَهَرْو! "من بيت الْمَال) أي: فإن كان الموقوف [عليه]!" 
فرسا لغزو أو رباط فإنه ينفق عليه من بيت المال» ولا يلزم المحبس عليهم من 
المجاهدين وأهل الربط إن كان ثم بيت مال يوصل إليه» ولهذا قال: (فَإِنَ عدم بيع 
وعوض به سلاح) أي: فان لم يكن آ0 ن فإنه يباع ويعوض بثمنه سلاح 
ونحوه ما لاايحتاج إلى نفقة وإنما عوض به سلاح لأنه أقرب إلى الخيل [من 
غيره]””» وهو أيضا أقرب إلى غرض الواقف. (كما" كلب) أي: وكذا يباع الفرس 
شيء يعتري الخيل كالجنون. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) في (ح١):‏ كأن. 


باب في أحكام الوق 


ذهبت منفعته التي وقف الما كالثوب يخلق حتى لا ينتفع به في الوجه الذي وقف 
له» والفرس يمرض أو مهرم أو یکلب» والعبد يعجز عم| وقف له ولا يتتفع به فيه 
ونحوه فإن ذلك جميعه يباع ويعوض بثمنه مثله آي: إن بلغ وإلا شورك به في مثله 

(كأن أتلف) أي: وكذا الحكم إذا تعدى على الموقوف شخص فأتلفه فإنه 
يؤخد منه قيمته فيشترى با مثله إن بلغ ولا شورك به في مثله. 

(وفضل الذكوروما كبر من الإناث في إنَاث) أي: وجعل فضل الذكور وما كبر من 
الإناث في إناث. (لا عَقَارُونَ خَرِبَ) ”" أي: فإنه لا يباع. (ونقض ولوبِقَيْرٍ حَراب7"') 
أي: وكذا لا يباع نقض الوقف إذا خرب ولا فرق بين أن يعوض بثمنه شيئاً خرباً 
أو غير خرب ولا يناقل بالربع الخرب ربعا غير خرب» ابن شعبان: ولا يناقل به 
وإن خرب ما حواليه وقد تعود الععارة بعد الخراب. 

0 : عه‎ E a 

(إلا لتوسيع' ' كمسجد) أي: أن العقار المحبس لا يجوز بيعه إلا أن يحتاج إليه 
لتوسعة مسجد أو طريق أو نحوه بجوازه وهو نفع عام للمسلمين فيجبر أهل 
الوقف حينئذ على البيع على قول الأكثر. 

(وأمروا بجعل تنه لقَيْرِه) أي: أن أرباب الدور المحبّسة إذا بيعت لأجل توسعة 


)١(‏ لاعَمَارٌ وإن خرب ونِقَضٌ ولو بِعَبْرِ حَرَابِ) ظاهره أن الإغياء راجع للربع الخرب 
والنقض» ولم نره منصوصاً إلا ني الربع الخرب. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٩۷‏ 

(۲) في (ن): خرب. 

(۳) في (ح١):‏ لتوسع. 


شرع هرام لضيو اتر فو شرع الجن 


المسجد أو الطريق فأخذوا الثمن فإنهم يؤمرون أن يجعلوه في حبس غيره» وقاله 
مالك" ويقضى بذلك عليهم. 

(ومن هدم وقفاً فعليه إعادته) ‏ [أي: أن من تعدى على وقف فهدمه 
فعليه إعادته] " على حاله التي كان عليها ولا يجوز أن يؤخذ منه قيمته لأن 


(وتتاول الذرية وولد لان وفلائة [أو الذكورا ¢ والإنّاث وأولادهم الحافد)“ أي 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ ۸۳. 

0 (وَمَنْ هَدَم وقفاً فعليْهِ ِعَادَنُُ) كذا لابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون. فقال ابن عرفة: قبولهم| إياه يوهم آنه كل المذهب أو مشهوره» ولا أعرفه؛ 
بل ظاهر "المدونة" أن الواجب في الهدم القيمة مُطلَقاًء وقد قال عياض في "حديث 
جريج" في أول كتاب البر: من هدم حائطاً فمشهور مذهب مالك وأصحابه أن فيه 
وفي سائر المتلفات القيمة» وقال الشافعي: عَلَيّه بناءٌ مثله» وفي: "العتبية" عن مالك 
مثله. انتھی۔ ۰ 

وأما المصنف فإِنّْه لما شرح نص ابن الحاجب قال: وهكذا ذكر في "النوادر" إلا آنه عزاه لابن 
كنانة فقال عنه: لا ينقض بنيان الحبس» وتبنى فيه حوانيت للغلة» وهو ذريعة إل تغيير 
الحبس» ومن کسر حبساً من هل الحبس أو غيرهم فَعَلَيّهِ ن یرد البنيان ىا كَانَ. [شفاء 
الغليل: 91777/57]. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): والذكور. 

(0) (وَتََاوَلَ الذََيةُ ووَلَدُُلانٍ وفُلاتَة أو الذَكُورُ والإناثُ وأَؤْلامُمُمْ الَافِدَ) أولادهم 
مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثة» وأطلق ال حافد في هذا الفصل نفياً وإثباتً عل ولد 
البنت» وقد رد ابن عرفة الاستدلال للذرية بقوله تعالى: #ومِن ذَُرَيتِهء داؤدد..) إل 
##وَعِيسَئ 4 [الأنعام: 65-44] بأن ما ثبت فيمن لا أب لَهُ لا يلزم ثبوته فيمن لَهُ 
أب» واستدل بجر الملاعنة المعتقة ولاء ولدها لمعتقهاء ثم استطرد مسألة الشرف من 


باب في أحكام الوقف 


أن لفظ الذرية يتناول الحافد وهو ولد البنت» وكذلك لفظ ولد فلان وفلانة 
وأولادهم أو الذكور والإناث وأولادهم. ويكون حكم ولد البنات حكم 
ولك الذكون: 

(لانَسْلي وعَقبِي وولّدي ولد ودي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بَني) أي: ولد 
البنات لا يدخلون في شيء من هذه الألفاظ الثانية. 

(وفي ودي ونّدهم قولان) ''' فقيل: يدخل ولد البنات وبه قضى ابن سليم. 
ابن العطار: وبه كان آهل قرطبة يفتون» وحكى ابن أبي زمنين عن مالك عدم 
دخوهم. 

(والإخوة الأنْتّى) أي: لفظ الإخوة يتناول الأنثى» فإذا قال: وقف على إخوتي 
دخل فيه الذكور والإناث» ابن شعبان: من أي جهة كانوا. 

(ورجال إخوتي ونساؤهم الصغيرَ) [أي:]7" فإن ذلك يتناول الصغير ذكرا كان 
ذلك يتناول إخوته لأبيه [وأمه وإخوته لأبيه]" " ومن كان ذكرا من أولادهم 
خاصة مع ذكور ولده. (وآلي وأهلي العصبة ومن لوجت لعَصّب”') أي: وكذا يتناول 
لفظ الآل والأهل العصبة» ومن لو رجلت من النساء عصبت وهن البنات 


قبل الأم. فقف عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: 7/ 974]. 

)١(‏ (وفِ وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف الذي لوح لَه ابن الحاجب بقوله: 
وولدي» وولدهم بين المسألتين. وَعَلَيْكَ ب "المقدمات". [شفاء الغليل: 919/7]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ح۱)» (ن): عصبت. 


توه رام کرو ارو اقوس 


والأخوات والعات وبنات الابن. 

(وأقاربي قارب جهتيه مطلقاً ون قصوا) ”" أي: وكذا يتناول لفظ أقاربي أقاربه 
من جهة أبيه ومن جهة أمه والذكور والإناث» وهو مراده بالإطلاق فيدخل 
العمات والأخوات والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. (ومواليه 
المعتق وده ومعتّقَ أبيه وابنه) أي: وكذا يتناول لفظ مواليه من باشر عتقه وولده 
ومن أعتقه أبوه وابنه. (وقومه عَصَبْتَهُ ققط) ”[۱۸۷/ أ] أي: ويتناول لفظ قومه 
عصبته خاصة. (وطفل وصبي [وصغيز] لمن لم يَبلغ) أي: ويتناول لفظ الطفل أو 
الصبي أو الصغير من لم يبلغ من الذكور والإناث. 

(وشاب وحدث لأربعين) أي: ويتناول لفظ الشاب والحدث البالغ إلى 
الأربعين» وسواء الذكر والأنثى. (وإلافكهل للستين) أي: فلو قال: على الكهول 
فهو لمن جاوز الأربعين من الذكور والإناث إلى أن يبلغ ستين عاماً. (وإلا فشيخ) 


(1) (وآقاربي أَقَاربَ جِهَبيْه مُطْلَقا وإِنْ قَصَوًا) أي: بعدواء وني بعض النسخ وإن نصارى 
أي: ذميين» ولا أر من ذكره هناء وهو مفرّع على جواز الوقف على الذمي» ويه قطع إذ 
قال: (كمن سيولد وذمي) تبعا لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام. قال ابن 
عرفة: ولا أعرف فيها نصاً للمتقدمين» والأَظْهّر جريها عَلَ حكم الوصية؛ ففي سماع 
ابن القاسم: "كراهة الوصية لليهودي والنصراني» وكان قبل ذلك يجيزه". انتهى وكأنّه 
يقف على ماني "نوازل" ابن الحاج: من حبس على مساكين اليهود والنصارى جار 
[شفاء الغليل: . 

(۲) (وقَوْمُهُ عَصَّبْتَهُ فقط) أي: الرجال دون النساءء قاله الباجي عن ابن شعبان» و1 يحك 
ابن عرفة غيره. [شفاء الغليل: ۲/ 979]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ الأربعين» وفي (ن): للأربعين. 


باب في أحكام الوقف 
أي: فلو قال: على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث. (وشمل 
الأنتّى) يريد من الأطفال إلى الشيوخ [ى) سبق]”"". 
ذكراً أو أنثى. 

(والملك للواقف لالع" أي: أن الوقف لا ينقل ملك الرقبة عن الواقف. وإنما ينقل 


)اين مك تن شافط من (ن): 

1 (كَالأَرْمَلِ) أي في شمول الذكر والأنثى» ولديحك ابن عرفة غيره وسلم الاستدلال 
عَلَيّْهِ بقول جرير: 0 

# قا حَاجَة هَذَا الأَزْمّل الذكر * 
وقد يقال لَّو كَانَ شاملاً للذكر لخد ما وصفه بهء ولكنه مجحاز دعت إليه المقابلة كقول الآخر: 
ا افرح سوا عه تق ي فن اسع ول عه رهسا 

ولكن قد علم آنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول» وقد قال ابن السكيت: الأرامل 
المساكين من رجال أو نساء قال: ويقال هم وإن يكن فيهم نساء. إلا أن ابن عبد 
السلام لما تكلم على لفظ القوم قال: الذي يجب أن يعوّل عَلَيْهِ في هذا الباب إنما هو 
عرف الاستعيال. 

() (وَالكُ لِلْوَاقف لا الْكَلَّه). ابن عرفة: أول الباب صرح الباجي ببقاء ملك المحبس عَلَ 
حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسهاء وقول اللخمي آخر 
الشفعة: الحبس يسقط ملك المحبس: غلط. انتهى. 

وني رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحبس: سل عن الرجل يحبس على أولاد لَه 
صغار أو کبار» ووكل عَلَيّهِ من يحوزه هم ويكريه. وكيف إن قال أولاده الكبار نحن 
نحوزه لأنفسنا. قال: لا يكون ذلك هم» وهو عَلَ مَا وضعه عَلَيّهه قال ابن رشد: هذا 
كما قال؛ لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كاهبة التي هي ملك للموهوب لَه فلا 
يصح للواهب أن جعلها لَه عل يد غير إا ان كبيراً وإنما يغتله المحبس عَلَيْه عل 
ملك المحبس» فللمحبس أن يوكل عَلَيِْ من يحوزه للكبير ويجري عَلَيِْ غلته» ويحوزلَهُ 


شوخ هرام ااك الكو فو شرن المحتعن 


المتفعة للموقوف عليه» و لهذا كانت الرقبة بة على ملك المحبس والغلة لغيره. 


ذلك عليه في حياته وبعد ماته» ولا كلام لَّهُ فيه. انتهى. 

وهو مثل ما صرّح به الباجي: وهذا في غير المساجد» وأما المساجد فلا خلاف أن ملك 
ل ع ل ل 
والسبعين من قواعده ونصه: "الوقف هل يفت يفتقر إلى القبول أم لا؟ فيه خلاف بين 
المذهب والعلماء» ومنشأ الخلاف: هل الواقف قد أسقط حقه من المنافع في الموقوف 
فيكون ذلك كالعتق, أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عَلَيّهه فيفتقر للقبول 
كالبيع والهبة» وهذا إِذَا كان الموقوف عَلَيْهِ معيناء أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره. 
هذا في منافع الموقوفء أما أصل ملكه فاختلف: هل يسقط أو هو عَلَ ملك الواقف. 
وهذا ظاهر المذهب؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير ا معين نحو 
الفقراء والمساكين إا كان خمسة أوسق بناءً على آنه عل ملك الواقف. فيزكى عَلَ ملكه. 
وأما الحائط على ا معينين فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق. واتفق العلماء في 
المساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحد فيها لقوله تعالى: لون لمج 
لله قلا تَدَعُوأ مع آله احا [ا لجن:۱۸] ولأا تقام فيها ا جُمعات» وا جُمعات لا تقام 
في المملوكات لا سيم على أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم 
لأجل الملك والحجرء فلا يجري في المساجد القَوُلانٍ. انتهى. 

والمقصود منه آخره» وقد قبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه» ويشهد لَه مَافي سماع 
موسى بن معاوية الصمادحي من كتاب الصلاة: سثل ابن القاسم عن مسجد بين قوم 
فتنازعوا فيه واقتسموه ه بینهم» وضربوا وسطه حائطاء يجوز أن يكون مؤذتهم واحداً 
وإمامهم واحداً؟ قال ابن القاسم: ليس لهم أن يقتسموه؛ لأنّه شيء سبّلوه لله وإن 
كانوا بنوه جميعء وقال أشهب مثله» ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد. 

قال ابن رشد : هذا کا قال أنهم ليس لهم أن يق يقتسموه؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلو 
فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحاجزه يبين به كل 
واحد منهما عن صاحبه» وإن كان ذلك لا يجوز هم. وني قواعد المقري: وقف المساجد 
إسقاط إجماعا وني غيرها قَوْلانِ: نقل» وإسقاط. [شفاء الغليل: ۲/ .]91٠١‏ 


باب في أحكام الوقف 


(قلَهُ ولوارثه منع من يريد إصلاحه) ”'' أي: فبسبب كون الرقبة على ملك 
المحبس كان له أو لورثته منع من أراد أن يعمر الحبس لئلا يغير معالمه. 
(ولايضسخ كراؤه لزيادة) " أي: إذا وقع ذلك على وجه ENES‏ 


(۱) (قَلَهُ ولِوَارثه م من مَنْ يريد ِضْلاحَةُ) بهذا قطع ابن الحاجب كابن شاس تبعاً لابن 
شعبان» ووجهه ابن عبد السلام با حاصله أن اكش ملوك لحب وكل دراك 
لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه. قال ابن عرفة: والجاري عندي 
في ذلك على أصل المذهب التفصيل: فإن كَانَ خراب الحبس لحادثِ نزل به دفعة 
كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر ا قالوه» وإن كَانَ يتوالى بعدم إصلاحه 
ما ينزل به من هدم» شيئا بعد شيء» ومن هو عَلَيّهِ يستغل مَا بقي منه في أثناء توالي 
الهدم عَلَيْه كحال بعض أهل العلم وقتنا من أئمة المساجدء يأخذون غلته ويدعون 
بناءه حتى يتوالى عَلَيّهِ الخراب الذي يذهب كل منفعته أو جلهاء فهذا الواجب 
قبول من تطوع بإصلاحه» ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام 
ا عن أدائه أو لدده. 

وأما المصنف فقال في " توضيحه " تبعاً لابن عبد السلام مدي لؤافت اورت كين 
را شيعم ا كارا وركذا قل و حدم وجو القن زرا لبان 2 
يبنيه بالوقف؛ لأن ذلك من باب التعاون عَلى الخير. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۲]. 

(1) (وَلا يُفْسَح كِرَاؤُه لزيَادَة) يريد إلا أن بث فت االغن فل ف إن أكرى 
ناظر الحبس على ي يدي القاضي ربع الحجبس بعد النداء عليه والاستقصاء : ثم جاءت 
زيادة 1 يكن لَه نقض الكراء ولا قبول الزيادة» إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبناً عَلَ 
ایی شيل الا ولو ن كان عا ركذا الوص فى واک مه ال ريه 
ثم يجد زيادة ا تنقض الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائهاء فإن كان قبل ذلك 
نقض الكراء» وأخذت الزيادة. 

ابن عرفة: ظاهر أول كلامه إن 1 يكن غبن ل تقبل الزيادة» ولو يفت الإبان» والأول 
أقيس» والثاني أحوطء وقد يؤخذ من قوله في كتاب: العتق الأول من "المدونة": بيع 
السلطان على خيار ثلاثة أيام» فإن وجد زيادة وإلا نفذ البيع. واستمر العمل في كراء 


مرو بهار الصفيوزالكرد فى شن انون 


[الغبطة]”'' في الحال» وأما إن كان فيه غبن فيقبل الزيادة» ابن عبدالسلام: سواء 
كان من طلب الزيادة حاضراً أو غائباً. (ولا يَقُسَم إلا ماض رمفه) أي: أن الناظر في 


رص وس 


الناظر في حبس تونس على آنه قبول الزيادة فيكون عقده لازماً للمكتري غير لازم 
للمكريء فإذا زاده أحد في الربع شيئاً أخرج مكتريه منه إن أ يزد عل من زاد 
عَلَيْهه ومضى عَلَيْهِ عمل القضاةء كذا فسّر ابن عرفة هذا العمل في الأكرية وزاد أنه 
يتخرّج على قوله في "المدونة" فيمن استأجر رجلاً شهراً عَلَ بيع ثوب على أن 
الأجير متى شاء ترك: أنه جائز إن 1 ينقده لأنها إجارة بخيار. وعلى قوله في سماع 
ابن القاسم: من اكترى دابّة لطلب حاجة بموضع سمه على أنه إن وجد حاجته 
دونه رجع وغرم بحسب ما بلغ من الكراء: فلا بأس بو ما ل يتعد. قال ابن رشد: 
وسحنون لا تُجِيز المسألتين» بخلاف مكتري الدار سنة على أنه متى شاء خرجء هذا 
جائز عنده وعند الجميع إن 1 ينقد وإن) 1 يجرهما سحنون؛ لأنّه رأى ذلك مجهلة في 
الكراء والإجارة» وقال: فضل في مسألة "المدونة": إن منعها سحنون؛ لأنّه خيار 
إلى أمد بعيد وليس كما قال؛ لأنّه با جيار في الجميع الآن. وكلما مضى من الشهر 
شيء كان بالخيّار فيه| بقى» فليس كالسلعة التي یشترا عى آنه بالخيّار فيها إل 
الأمد الطويل؛ لأنّه بجحتاج إلى توقيفها لانقضاء أمد اليّار؛ فلذلك لا يجوز وليس 
ذلك في الإجارة والكراءء إلا أن يكتري الدابّة على أن يركبها بعد شهر أو يستأجر 
الأجير على أن يخدمه بعد شهر على أنه با جيار في الإجارة والكراء إلى انقضاء 
الشهر". انتهى ملخصاً. وبهِ يتبين ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال في عمل أهل 
تونس: هو قول منصوص عَلَيّهِ في المذهب ووقع في "المدونة" ما يقتضيه» وإن كان 
بعضهم رأى ما في "المدونة" خارجاً عن أصول المذهب» واعتقد بعض من لقيناه 
أن ذلك مخالف للإجماع؛ لأنّه راجع إل بيع الخيّار و يجزه أحد إل سنةء وأشار 
ابن رشد إلى أن هذه المسألة ليست كبيع الخيّار الذي جعل أمد الخيّار فيه سنةء فإن 
ذلك ينتقض فيه البيع من أصله إِذَا أراد حلّه من جعل لَهُ ا لجيّار» وهنا لا ينتقض 
إلا فيا بقي من المدة فقط" انتهى. وقد نقله في "التوضيح" على إجماله و1 يزد. 
[شفاء الغليل: ؟/ ۹۷۳]. 
ا وا 


باب في أحكام الوقف 


الوقف لا يقسم من كرائه إلا ما وجب بمضي زمنه إذا كان الكراء على منافع 
مستقلة من سكنى أو زراعة أو غيرها إذ لو قسم قبل الوجوب لزم منه إحرام 
المولود والغائب وإعطاء من لا يستحق إذا مات. 

(وأكرى ناظره إن كان على معن كَالسَئَقَينِ) أي: أن ا حبس إذا كان على معين؛ 
فإن للناظر عليه أن يكريه السنتين ونحوهماء وأما لو كانت على الفقراء وشبههم 
فينبغي أوسع من هذا الأجل. 

(ولمن مرجعها له كالعشر) ”'' أي: فإن أكريت الدار الموقوفة لمن مرجعها له؛ 
فإنه يجوز فيها عشر سنين ونحوها لخفة الغرر هنا؛ لأن له المرجع. 

(وإن بَنَى محبس عليه فإن مات ولم يبين هو وقف) أي: إذا يدى المحبس عليه في 
ا لحبس» فإن بين أنه له أو أنه وقف أتبع ذلك وإن لم يبين ذلك ومات فمذهب 
مالك في المدونة وغيرها أنه وقف ولا شىء فيه لورثته”". 

(وعلى من لایحاط بهم أوعلى قوم وأعمَايِهِم أوعلى ونده ولم يعينهم فضل 
الْمُونَى''' أهل الْحَاجة والْعيال في غَلة وسَكْنَى) ذكر كناثة أن المتولي على الحبس يفضل 
أهل الحاجة والعيال على غيرهم في ثلاث مسائل: الأولى: أن يكون الحبس على 
من لا حاط بهم كالفقراء ونحوهم» فيفضل منهم المحتاج ومن له عيال على غيره 
(1) (وَلِمَنْ مرها لَه كَالَْمْرِ) زاد ابن الحاجب: وقد اكترى مالك منزله وهو كَذدَلِكَ 

عشر سنين» واستكثرت. وأصل هذا الكلام لعبد الملك في "المبسوط" كما نقل المتيطي. 

وا ال التوفيق. [قتفاء الغ ۹۷67 
(۲) انظر: المدونة: 5/ 5 57. 
() في (ح١):‏ به. 
)٤(‏ في (ح١)»‏ (ن): المتولى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بالاجتهاد؛ لآن العادة دلت على أن قصد الواقف إرفاق المحبس عليهم وسد 
خلتهم» الثانية: أن يكون على قوم وأعقابهم» والمشهور تفضيل أهل الحاجة والعيال 
في الغلة والسكنىء الثالثة: أن يكون على ولده ولم يعينهم أو ولد ولده كذلك 
ومذهب مالك في المجموعة تفضيل أهل الحاجة والعيال في الغلة والسكنى. 

(ولم يخرج ساكن لقيره) أي: إذا سكن بعض المحبس عليهم لاستحقاقه ثم 
حصل له استغناء» فإنه لا يجبر على الخروج ليسكن غيره؛ ابن شاس: ولو كان 
[غير]”'' الغني محتاجاً ولم يكن في الدار سعة”". (إلا يشرط أو سفر انْقطًاع أو بعيد) 
أي: أن الساكن لا يخرج بغيره إلا لأمور ثلاثة: أن يشترط ذلك الواقف فيقول: 
ومن استغنى يخرج لغيره إذا كان غيره أحوجء وإما أن يسافر الساكن سفر انقطاع 
بخلاف [ما]" إذا سافر ليعود فإن حقه باق» نص عليه الباجي» وظاهر قول 
مالك أن من جهل حاله فهو حمول على الرجوع وعدم الانقطاع حتى يتبين 
خلاف ذلك» وإليه أشار في البيان وجعل فيه السفر البعيد يسقط حقه» وإليه أشار 
بقوله: (أوبعيد). وهو الأمر الثالث. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۳/ /ا/91. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


باب [ف؟ّ اأحكام الهبة)] 

(انهبة تمليك بلا" عوض) هذا قريب من قول اللخمي: نقل الملك 
بغير عوض. 

(ولتواب الآخرة صدقة) يعني: إن قصد بها ثواب الله في الدار الآخرة فهي 
صدقة» وني المقدمات: لا فرق بين الهبة والصدقة إلا أن الهبة تعتصر ويصح 
الرجوع فيها بالبيع والصدقة بخلاف ذلك . 

(وصحت في كل مَملُوك يُفقَلّ) احترز بالمملوك ما لا يملك كالحر ومثله ملك 
الغيرء وقال: ينقل احترازاً من أم الولد ومن الاستمتاع بالزوجة؛ ابن شعبان: 
ومن وهب ما لا يحل بيعه بطلت هبته كانت لثواب أو غیره» وظاهره بطلان جلد 
الأضحية وكلب الصيدء والمذهب الصحة. (ممُنّنَهُ قَبْرعبها) احترز بذلك من 
المحجور عليه فإنه لا تصح منه الهبة وإنم| قال بها لينبه على صحة هبة المريض من 
ثلثه لأنها إذا كانت خارجة من الثلث فهي صحيحة لأنه أهل للتبرع بهاء ومثله 
الزوجة تهب من ثلثها. 

(وإن مجهولاً وكلبا ودينا) المعروف من المذهب جواز هبة المجهولء وأماهبة 
الكلب فإن كان ما يجوز اتخاذه ككلب الصيد والماشية فقال ابن عبد السلام: لا 
خلاف في جوازهماء وأما غير المأذون في اتخاذه فالظاهر عدم جوازه» وأماهبة 
الدين فهي على ضربين: إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء وإليه أشار بقوله: (وهو 
إبراء إن وهب من هو عليه ) وإن وهب لغيره فتصح إذا أشهد له بذلك وجمع بينه وبين 


(١)في(ح١):لا.‏ 
(0 انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .١59‏ 


فز هر و العفو لكر فو شرن لخدن 


غریمه» وإليه أشار بقوله: (وإلا فگالرهن)[۱۸۷/ ب] أي: في قبضه ويدفع له 
ذكر الحق إن كان معه أو عنده. 

(ورهنا لم يقبَض وأَيسَرَراهنه) '' عطف على قوله: وإن مجهولاء والمعنى أن هبة 
ما يقبل الملك تصح ولو كان مرهونا إلا أن الهبة إن صدرت منه قبل قبض المرتهن 
فقال ابن المواز: هو أحق به من المرتبن إن كان الواهب موسراى) ذكر هناء حمد: 
ولا للمرتهن حقه لأنه فرط في حيازته» وإن كان معسرا فالمرتهن أولى إلا أن يكون 
وهبه للثواب. (أورضي مرتهنه) أي: رضي بدفع الرهن للموهوب له» يريد: بعد 
قبض المرتهن له أو قبل قبضه والواهب معسر. (وإلا فضي عليه بفَكّه) أي: وإن كان 
المرتهن قد قبض الرهن فإن الراهن يقضى عليه بفكه» إن كان دينه نما يعجل 
كالدنانير والدراهم والعروض التي قد حلت» وأما العروض المؤجلة فلا يقضى 
بفكها وتبقى رهنا إلى انقضاء الأجل» وإليه أشار بقوله: (وإلا بقي لبعد الأجل). 

(بصيفة أومفهمها) [أي]“ كنحلتك أو بذلت لك وأعطيتك. 

(وإن بفصل) يريد: بفعله ذلك [له] مع قرينة تدل على هذا. (كتحلية ولده) ٠”‏ 


)١(‏ (وَإِلا فَكَالرّهْنِ) هذا كقول ابن الحاجب: وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن. 
أحاله على قوله في باب الرهن: وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان 
على غير المرتمن. 

(۲) في (ح١):‏ واهبه. 

(۳) (بِصِيعَةٍ» أو مُفْهِوِهًا) الصيغة لفظ الهبة وما تصرف منها ومفهمها كأعطيتك وبذلتك 
وبنحو هذا فسّر كلام ابن الحاجب في "توضيحه". [شفاء الغليل: ؟/417]. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (كْتَسْلِيَة وَلَدِِ) بالحاء المهملة أي إلباسه الحلي» وأشار به إِلَ قول أبي عمر في باب: 


باب في أحكام الهبة 
هو إشارة لقوله: أو مفهمها وإن| قال: ولده ليرتب عليه. (لا بابن مع قوله داره) 


أي: لا يقول الأب لولده: ابن هذه العرصة دارأء يريد: ولو فعل مع قوله: داره 
فإن ذلك لا يفيد الولد ولو صحب فعله قول الأب: هذه دار ولدي. 


a a‏ اوش كن م 
(وحيز وإن بلا إذن واجبر ASAR‏ دا ا SE‏ 


الصدقة من "الكافي": وإِذَّا حلى الرجل أو المرأة ولداً ها صغيراً حلياًء وأشهدالَهُ 

بذلك ثم مات الأب أو الأم» فالحلي الذي عَلَ الصبي لَهُ دون سائر الورثة. [شفاء 

الغليل: 7/57 9177]. 

(۱) (وَحِيرٌ) أي: ولو حك ىا قدمنا في قوله: (إلا لمحجوره إا أشهد وصرف الغلة لَه وآ 
تكن سكناه) ويقول بعد: (إلا لمحجوره إلا مَا لا یعرف ولو ختم ودار مسكناه..) لل 
آخره» وقد حام ابن الحاجب حول هذا المعنى إذ قال: وشرط استقرارها لا لزومها 
الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب على صغير؛ وعَلى ذلك علاء المدينة. وهوني ذلك 
متبع لابن شاس. فقال ابن عرفة: ترك هذا الاستثناء خير من ذكره لاقتضائه العموم في 
كل عطية من عينٍ أو مثلي أو مسكنء وإيهام قصره عى الصدقة وع الصغير دون 
السفيه» وعَلى الأب دون الوصي» والقاضي ومقدمه» فيوقع الناظر فيه في خطأ فاحش؛ 
ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخريهم " انتهى. 

وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه المناقشة وزاد أَيْضاً: فاستثناؤه يوهم أن الحيازة تسقط في 
عطية الأب ابنه الصغير وليس كَذَلِكَ» وإنما الذي اختص بو الأب ومن تنزل منزلته 
في حق الصغير والسفيه أنه يكون حائزاً لما وهب كا فيقال في الإشهاد رفع يد الملك 
ووضع يد الحوز وغير الأب. ومن في معناه لا يكون حائزاً هكذاء نعم ألحقوا الأب 
بالأجنبي في هبة دار سكناه فشرطوا معاينة الشهود للدار خالية من شواغل الأب» 
وزاد في "التوضيح": مَحَ دار سكناه ثوب لباسه» وقال تبعا لأبي الحسن الصغير: نقل 
أبو محمد صالح الاتفاق عَلى أنه إا أشهد على هبته لمحجوره ولم يزد عَلَ قوله اشهدوا 
أن وهبت له کذاء فإنها حيازة " انتهى. 

ومر بنافي بعض المجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانيفه لولده» وكتب على ظهر 

التصنيف الموهوب: ولا أقول كا يقول جهلة الموثقين: رفع يد الملك ووضع يد الحوز. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصن 


عليه)”'' أي: أن الشيء الموهوب يحاز وإن لم يأذن واهبه في حوزه ويجبر على ذلك 
إن انتفع'''» وهذا جار على أن الهبة تلزم بالقول وهو المشهور. 

(وبَطلتإن تَأَخْرَلِدِينِ محيط)”" أي: أن المبة تبطل إذا تأخر الحوز إلى الدين 
المحيط من غبره» وأن الهبة إن فضلت عن الدين أخذها الموهوب له. وإلا أخذ ما 
فضل منها. 

(أووهب لشّانٍ وحاز) أي: وكذا تبطل [اهبة]”' إذا لم يحزها الموهوب له حتى 
وهبها الواهب لغيره وحازها الثاني. (أوأعة عَنَّقَ الواهب) أي: وكذا تبطل الحبة إذا 


(01 (وَإِنْ بلا إِذْنِ) هو كقول ابن عرفة: والمذهب لغو التحويز في الحوزء ففي كتاب الهبة 
من "المدونة' ': ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب فقبضها ا موهوب بغير أمر الواهب 
جَارٌ قبضه» إذ يقضى على الواهب بذلك إِذًا منعه إياها “ابن عبد اشام يشترط إذن 
الواهب على القول الشاذ بعدم لزوم الهبة بالعقد» ولا شك أن هذا مفهوم تعليل 
"المدونة"» وأما قوله: ولا يبعد تخريجه على المشهور من افتقاره في الرهن. فيردٌ بقوة 
بقاء ملك الراهن. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۷]. 

(۲) ي (ن) ا 

(۳) بعلت إن تأر دين يط نا لإيقل: إن تأخر لفلس تعويلاً منه على مَا قبل في 
"توضيحه" من تحرير ابن عبد السلام إذ قال في قول ابن الحاجب: ويشترط حصوله 
في صحة جسمه وعقله وقيام وجهه. ظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه 
هو السلامة من التفليس بالحكم» ومن قيام الغرماء بدين إن حاط دينهم بال الغريم» 
ولّو 1 يحكم القاضي بفلسه» وأما هذا الموضع فإحاطة الدين بماله مانعة من الحيازة» 
فقيام الوجه إذن هنا هو السلامة من الدين المحيط. 

وقال ابن عرفة: إحاطة الدين باله قبل العطية يبطلها اتفاقء وفي كون إحاطته بعدها قبل 
حوزها كَذَلِكَه وصحة حوزها حينئذ نقلا الباجي عن الأخوين وأصبغ قائلاً: بناءً 
على اعتبار يوم الحوز أو العقد. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۸]. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


كانت رقيقاً فأعتقه الواهب قبل حوز الموهوب له» علم المعطي بالهبة أم لا. (أو 
استونّد) أي: وكذا تبطل الهبة إذا كانت أمة فاستولدها الواهب قبل حوز الموهوب 
له. (ولاقيمة) ”''أي: على الواهب في الاستيلاد والعتق. 

(أواستصحب هدية أوأرسَها ثم مَاتَ الواهب[ أو]" " المرسل إنيه)”" [يحتمل ثم مات 
الواهب أو المرسل إليه)“» أي: وكذا تبطل [اهبة] ' إذا أرسل مع رسول هدية 
أو صلة لغائب فمات المرسل أو المرسل إليه قبل وصول ما أرسل إليه» ولم يشهد 
على ما أرسل ويرجع المرسل به إلى ربه المرسلء وإنما أشهد المرسل على ما رسال 
به فهو للمعطي أو ورثته» وكذا تبطل الهبة إن قال المرسل: أنا إنما تصدقت بها 
صلة للمبعوث إليه بعينه إن وجد حيا ويكون مصدقاء إذ لا يلزمه إلا ما أقربه من 


(۱) (وَلَا قیمة) يرجع للمسائل الثلاث. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۸]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَاسْتَضْحَب هَدِيّة أو أَرْسَلَهَا نّم مَاتَ» أو الْمعيْئةُ لَه إن لَيُشْهدُ) أي: وبطلت الهبة 
التي صحبها الواهب في طريقه ليوصلها للموهوبء أو أرسلها مَعَّ غيره ثم مات هذا 
الواهب :الذي هو مستصحب» أو مرسل أو مات الذي غيدت له اة استصحاباء أو 
إرسالاً إن 1 يشهد الواهب في الصور الأربع» ومفهوم الشَّرْط أنه إن أشهد فيهن 1 
تبطل الحبة» فهذه أربع صور أخرى ثم مفهوم الصفة في قوله: (المعينة لَهُ) أن من ل يعين 
لَه دا وجهت إليه استصحاباً أو إرسالاً فمات قبل قبضها 1 تبطل. فهاتان صورتان 
أخريان. فمجموع ما اشتمل عَلَيّهِ الكلام نصاً ومفهوماً عشر صور» وقد حمله 
الاختصار على حذف مرفوع السببي فلم يمتثل قول من قال: 

وأبرزنه مُطلقاحيث تلا مالسس معناهلة محصلا 

[شفاء الغليل: 7/5 ۹۷۸]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
المعروف إذا لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله وقبوله» وهو معنى قوله: (أو 
المعيتة”' له). 

(كأن دعت لِمَنْيَتَصَدقَ منك بِمَالٍولّم تُشهِد) أي: وكذا تبطل الهبة إذا دفع المال 
لغيره» وقال: تصدقت به على الفقراء ونحوهم» ول يشهد على ذلك ثم مات 
الدافع قبل قبض ذلك لعدم الحوز. 

(أوبَاءَ واهب قبل علم الموشوب) ”'' أي: وكذا تبطل الحبة إذا باعها الواهب قبل 
علم ا موهوب بها. (وإلاقَالثُمَنْ للمقطي) أي: وإن علم الموهوب له بالهبة قبل البيع 
نفذ ذلك وكان الثمن للمعطيء وقاله في المدونة” "» إلا أا رويت بفتح الطاء من 
المعطى تارة» وبكسرها أخرى» فيكون الثمن للواهب على هذه الرواية» وإلى ذلك 
أشار بقوله: (رويت بِفَنْح الطاء وكسرها). 

(أَوْجُنَأوْمُرِضَ واتصلابموته) [أي: وكذا تبطل الهبة إذا وهب لغيره هبة ثم جن 
الواهب» أو مرض ومات ولم يحزها الموهوب عليه]» واحترز [بقوله: (واقصلا 
بموته)]”'' مما إذا أفاق المجنون أو صح المريض قبل موته» فإن الموهوب له يأخذ 


هبته ولا تبطل. 


)١(‏ ق(ن): معينة. 

(0) الا إِنْبَاءَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلّم الْمَوْهُوب) كذا هوني بعض النسخ بأداتي النفي والكَّرْطء 
وبه يستقيم الكلام ولا يمتنع منه عطف أو جن ما بعده على المثبتات» والعاقل يفهم. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۹]. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: /٤‏ ۳۳۷. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 

(أووهب لمودع ولم يَقَبلَ لموته) أي: وكذا تبطل المبة إذا كانت له وديعة عند 
شخص فوهبها صاحبها له ولم يقبلها حتى مات الواهب بطلتء وأما إن قبلها 
قبل موته صحت الهبة لصحة ا حوز بعد القبول. (وصح إن شَبْضِّلِيتَرَوى) أي: وصح 
الحوز أو التصدق ونحوه إن قبض المتصدق عليه [ذلك]'“ ليتروى في قبوله. 
يريد: ومات المتصدق» ولا كلام لورثته في ذلك» والتروي هو: أن يقبض فينظر 
رأيه أيقبل الهبة أو يردها. 

(أو جد فيه أو في تركته''' شاهده) أي: وكذا تصح الحبة إذا طلبت الهبة من 
الواهب فامتنع؛ فجد الموهوب له في طلبها فلم يتمكن حتى مات الواهب» وكذا 
A e‏ وس دارج اهاوه له 
فهات الواهب قبل التزكية . (أوآء عتّق أو باع أووه ب إذا أشهد وأعلن) أي :وكذاتصح 
الهبة إذا أعتق الموهوب له العبد الموهوب أو باعه أو وهبه لغبره» يريد: قبل قبض 
الهبة ويصير فعله ذلك كالحوز ولا خلاف في العتق» واختلف في البيع وابة» 


aS‏ ا 


عو کک 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ك) و(م) و(ع): تزكيته. 

(۳) (أو أ يُعْلَمْ يباه إلا بَعْدَ مَْته) أي وكذا تم الهبة إذَا إيعلم بها الموهوب في حياته» فلا 
مات علم بها ورثته فلهم القيام بها على الواهب الصحيح» وقد جوّز في "توضيحه" أن 
يحمل على هذا قول ابن الحاجب: فلو مات قبل علمه ففي بطلانه قَوْلانِ. بعد أن ذكر 
ما اعترضه به بعض الشراح» وأظنه السفاقسي وع هذا فينبغي أن نضبط (ِيُعلّم) 
بضم الياء وفتح اللام مبنيًا للمجهولء وأما إِذًا لإيعلم بها الموهوب إلا بعد موت 
الواهب فإنها تبطل كا في "المدونة" وغيرهاء والقول الآخر الذي ذكر ابن الحاجب 


(وحوزمخدم ومستعير مطلقا) عطف على قوله: وصح إن قبض» أي: وكذا يصح 
حوز المخدم والمستعير للموهوب /١868[‏ أ] له» ابن شاس: وذلك حيازة لهإذا 
علمهما بذلك كا في المودع» وإليه أشار بالإطلاق» وسواء تقدمت لهبة على 
الخدمة أم لا. (ومودع إن علم) أي: بأن صاحبها قد وهبها ليكون حائزاً للموهوب. 
(لاغاصب) أي: فإنه لايكون حاتزاً للموهوب. (ومرتهن ومستأجر إلا أنيْهب 
الإجارة) أي: وكذا لا يكون حوز المرتهن والمستأجر حوزاً للموهوب إلا أن يهب 
أيضاً الإجارة مع الرقبة. 
(ولا إن رجعت نيه بعد يقرب بان آجِرَهَا أو أَرفَقَ بها) ‏ أي: وكذا لا يكون 
حوزاً إذا حاز الموهوب إليه المبة مدة قريبة» ثم رجعت إلى الواهب بأن آجرها 
أو أرفقه مها. 
(بخلاف سَنَّة) 1[ أي:] فإن رجوعها إليه بعدها لا يضر في إبطال الحيازة. 
(أورجع مختفيا أوضيفاً) أي: وكذا لا يضر في إبطال الحيازة رجوع الواهب في 
لمبة» مختفياً أو ضيف فمرض فمات ولو كان عن قرب. (وهبة أحد الزوجين للاخر 
مَنَاعاً) [عطف على قوله: وصح. أي: وكذا يصح هبة أحد الزوجين للآخر 
بالصحة يوجد. [شفاء الغليل: ۲/ 917/4]. 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: ۳/ .٩۸۳‏ 
(؟) (بأَنْ آجَرَهَاء أو ارف بجا) الضمير المستكن في الفعلين للموهوب؛ فيجب بناء الشاني 
للفاعل كالأول. [شفاء الغليل: ۲/ .]98٠١‏ 
اناوه كرف و فاقظ من (ن): 


باب في أحكام الهبة 


متاعا]”'»يريذ: أو خادماً عندهماء وحيازة ذلك حيازة لازمة. 

(وهبة روجة دَارَسَكَنَاهَا لروجها لا العكس) والفرق بينه) أن السكنى للزوج 
[واليد]" له في ذلك وسكناها تابعة لسكناه. (ولا إن بَقِيَتَ عند إلا لمحجوره) عطف 
على قوله: (ل القَكس)ء أي: بخلاف هبة الزوج لزوجه دار سكناهما فإنه لا يصح 
لبطلان الحوزء وكذلك إذا بقيت الهبة عند الواهب حتى مات» إلا أن تكون 
لمحجوره. فإنها تتم ولو بقيت تحت يده لأنه يحوز له» وهذا إذا كانت الهبة نما 
يعرف بعينه» وإلا فإن الحوز لا يتم ولو ختم عليه بحضرة الشهود, إلا بأن يجعل 
على يد غبره» وإليه أشار بقوله: (إلا ما[ لا يعرف بعينه ]'" ولَوحَتَمَ). 

(ودَارَسَكْنَاه إلا أن يَسِكُنَ اهلها ويكري لَه الأكثّرء وإِنْسَكَنَ النصف بطل فَقَطْوالاكثَرَ 
بَطَلَ الجميع) أي: أن الولي إذا وهب لمحجوره دار سكناه فإن حكمها في اشتراط 
إخراجها عن يده حكم ما إذا وهبه ما لا يعرف بعينه» فلابد من معاينة الشهود ها 
خالية من شواغل الولي» فإن لم جرج حتى مات فيها بطلت لعدم ال حوز وإن 
أخرجها [لمن حازها]”'' للمحجور» ثم رجع إليها فسكنها أو بعضها حتى مات 
فإن سكن الأقل وأكرى له الأكثر لم يضر ذلك المحجور؛ لأن الأقل تبع للأكثر» 
وإن سكن النصف وأكرى له النصف الآخر أعطى كل نصف منهماء حكم نفسه 
فيبطل ما سكن دون ما أكرى» وإن سكن الأكثر بطل الجميع. (وجَازّت العمرى) 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(4) ماين محكوفئين ساقط من (ن): 


أي: في الدور والرقيق والحيوان وغيرها. (كأعمرتك أووارشك) ”'' أي: سواء قال 
ذلك بلفظ العمرى كقوله: أعمرتك كذاء أو الاعتمار أو السكنى أو الاغتلال أو 
الإرفاق أو الإنحال ونحو ذلك من ألفاظ العطايا. الباجي: وهي هبة منافع المللك 
[مدة]" حياة الموهوب له أو مدة عمره أو عمر عقبه لا هبة الرقبة. (ورجعت للمعمرٍ 
أووارثه) ”' أي: أن المدة إذا انقضت رجعت الرقبة للمعمر وهو الواهب» إن كان 
او ا 

(كحبس عََيكَمّا وهو لآخركما ملك) التشبيه بين هذه المسألة والتي قبلها في الجواز» 
قال ابن القاسم: وإذا قال: عبدي حبس عليك| وهو للآخر منكاء قال مالك: 
فذلك جائز وهو للآخر ملك. (لا الرقيّى) أي: فإ ا غير جائزة» نص عليه في 
المدونة” '' وغيرهاء والرقبى بضم الراء وسكون القاف مقصور من المراقبة» 
[ونبه] على حقيقته بقوله: (كَدَوَي دَارْيْنِ) أي: كصاحبي دارين قال كل 
[واحد]””'' منهما للآخر: إن مت قبلي فالداران معالي» وإن مت قبلك فهم| معا 


(1) (كأعمرتك أو وارثك) كذا ينبغي أن يكون بواو العطف بعد أو أي: كأعمرتك فقط أو 
أعمرتك ووارثك فهها مثالان. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۰]. 

(۳) (وَرَجَعَتْ لِلْمُعْوِ أو وَارِئْهِ كبس عَلَيَكَا وهو لآخِرق) مِلكاً) لفظ (ملك) 
منصوب عَلى ال حال من ضمير الفاعل في (رجعت)» وأشار بالتشبيه لقوله آخر كتاب 
هبات من "المدونة": ومن قال لرجلين: عبدي هذا حبس عَلَيَكَا وهو للآخر منكا 
جَارٌ ذلك وهو للآخر يبيعه أو يصنع په ما يشاء. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۰]. 

(؟) انظر: المدونة: .561١ /٤‏ 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


لكء وإنما منع مالك وأصحابه هذا لأنه غرر وخاطرة. (كهبة نَخْلٍ واستثْنَاءِ تمتها 
[سنينَ والسقي على [الْمَوهُوب له ]''' أي: وكذا لا يجوز أن يبب نخلا لرجل ويستثني 
ثمرتها]''' سنين بشرط أن يكون السقي على الموهوب له؛ لأنه يصير كمن باع 
نخلا يسقيها سنين» والبائع يستغل الثمرة ولا يدري المشتري ما يصير النخل إليه 
بعد المدة فهو غررء فلو كان السقي على الواهب لحاز. 

(أو قرس لمن يََرُوسنينَ[ويُنفقَ عليه المدفُوعٌ (له)' ]ولا يبيعه لبعد الأجَلِ) أي: 
وكذا لا يجوز أن يدفع فرساً لرجل يغزو عليه سنين وينفق عليه المدفوع إليه 
الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجلء ويشترط عليه ألا يبيعه قبل 
الأجل؛ لأن الفرس إذا مات قبل الأجل ذهب ما أنفق عليه باطلا. (وللآب 
اعتصارها من وده“ ) ی وللأب أن يرجع فيم| وهبه لولده. 

(كأم فَقَطوَهَبَتَذا أب) أي: وكذا للأم أن ترجع فيا وهبته لولدها إذا كان له 
آب» ولا فرق في رجوعها بين أن يكون الأب والولد غنيين أو معدمين أو أحدهما 
غنياً دون الآخرء ونبه بقوله: (ققط) على أن غير الأم من جد أو جدة ونحوهما 
لیس هم رجوع» وهو المشهور. 

(وإن" مجنُوناً) أي: أن الأم ترجع فيا وهبت لولدها في حياة أييه ولو كان 
)١(‏ في (ح١):‏ الموهوب. 
(؟)هابين مکو فان سافط هع (ن): 
() ما بين القوسين زيادة من (ح١).‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) في (ن): يده. 
0 () ولو 


شوخ فهرم احضو کی شو شر الکن 


الأب مجنوناً. (ولَوْتَيتّم”" على الْمَعْتَارٍ) ”" أي: أن للأم الرجوع فيا وهبته لولدها 
في حياة أبيه» ولو مات الأب قبل بلوغ الولد. على ما اختاره اللخمي. (إلافيها 
أريد به الآخرة) أي: فلا رجوع لأب ولا لأم فيها تصدق به أحدهما على ولده؛ لأنه 
أراد بذلك وجه الله تعالى. (كصدقة بلا شرط) أي: فلا رجوع لواحد منهم إذا 
تصدق على ولده بصدقة ولم يشترط فيها رجوعاء وأما إن ۱۸۸1/ ب] شرط 
الرجوع فله ذلك. 

(إن لم تفت بحوالّة سوق)" أي: أن شرط رجوع الأب أو الأم فيا وهبه مقيد 
بعدم فوات المبة بحوالة السوق» فإن فاتت بذلك فليس لواحد منهها رجوع. (أو 
زيد أوتقص) أي: وكذا يفوت الرجوع في الهبة» إذا دخلها زيادة: ككر الصغير أو 
سمن الهزيل أو نقصان كالهرم ونحوه من العيوب. (ولّم ينكح) “ أي: وكذا من 
شرط صحة الرجوع أن لا يكون الولد قد تزوج» سواء كان ذكراً أو أنشى. (ولم 
يداین تَهَا) أي: وكذا يمنع الرجوع في الهبة إذا إِدَانَ الولد لأجل الهبة» واحترز 
بقوله: (لَهَا) ما إذا تداين لا لأجل الهبة؛ فإن ذلك لا يمنع. (أَوْيَطَ تيا أي: وكذا 
يفوت الرجوع إذا وطئ الولد الأمة بكراً كانت أو ثيباء وإنها خص الثيب لأن 
الحكم في البكر يؤخذ منها؛ لأن اقتضاض البكر نقص. 


() في (ح١):‏ يتم. 

(0 (وَلَوْ تنم عَلَ الْمُخْمَارِ) هكذا في بعض النسخ بالفعل الماضي الدالّ عَلَ حدوث اليتم 
بعد الهبة» وهو في غاية الحسن. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۸١‏ 

(۳) (إنْ 1تَفْتْ» لا بِحِوَالَةِ سُوفٍء بل برَيْدِ أَْتَفُصٍ) كذا في بعض النسخ وهو الصواب. 

12040 تك أو 14 ي لأجل افا وور للكاح وال لشفا ا 
۸1/۲[ 


باب في أحكام الهبة 


(أويمرض”' ''كواهب) أي: وكذا يفوت الرجوع إذا مرض الولد لتعلق حق 
ورثته بالهبة» وكذا إذا مرض الواهب وهو الأب أو الأم؛ لأن رجوعها حينئذ إنم| 
هو للورثة لا لأنفسهماء وهو المشهور. (إلا أن يهب على هذه الأحوال) أي: إلا أن يب 
الأب أو الأم الولد وهو متزوج أو مديان أو مريض فله أن يرجع في تلك الحال؛ 
لأن الواهب لم يدخل أحداً في عهدته بسبب البة. (أؤيزول امرض عَلَى امتا © 
أي: وكذا لكل منهم| الرجوع إذا وهب الولد وهو صحيح أو مريض» ثم زال 
مرضه لزوال منعه» على ما اختاره اللخمي. 

(وكره تملك صدَقَة بِقَيْرِمِيرَاث) أي: وكره للشخص أن يتملك ما تصدق به إلا 
أن يعود إليه با ميراث. 

(ولايركبهَا أويأكلَ نها أي: ولا يركب المتصدق الدابة التي تصدق بها ولا 
يأكل شيئاً من غلتهاء وقاله في المدونة» واختلف هل ذلك مطلق وأن الأب لا 
ينتفع بشيء مما تصدق به على ولده أو هو مقيد بالولد الصغير» وأما إذا كان الولد 
كبيرا ورضي بذلك فلا يمتنع» [وقاله محمد]" "» وإليه أشار بقوله: (وهل إلا أن 
يَرَضَى الابن الكبير بشرب اللَبّنِ؛ تأويلان). 

(وينفق على أب اهْتَقَرَمنهَا) يريد: أو أم» نحوه في المدونة ففيها: وأما الأب والأم 
إذا احتاجا فينفق عليههما مما تصدقا [به]”' على الولد” . 


)١(‏ في (ح۱)» (ن): مرض. 
(0) (أَوْيَرُولَ الْمَرَضْ عَلَ الْمُخْتَار) أي مرض الأ بو الابن. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۱]. 
(4)شامن كرفي ينا قط من (ن): 

(6) انظر: المدونة: 5/ 579» والتهذيب: 9/5"". 


شرح بهرام الصغير (ااصرر في شرح المختصن 

(وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصى) "هو كقوله في المدونة: وإذا تصدق 
الأب على ابنه الصغير بجارية تبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويشهد 
ویستقصی لادی 

(وجارشرط الشواب) أي: أن هبة الشواب تشبه البيع فجاز شرط الشواب 
كالثمن. (ونَزِمَ بتعيبنه' ") أي: فإن صرحا بتعيين الشواب لزم وليس لأحدهما 
الرجوع بعد ذلك وإن لم يقبض الثواب كالبيع بعد انعقاده فإن دخلا على الشواب 
من غير تعيين جاز عند ابن القاسم وأصبغ. 

(وصدة وهب فيه إن لم يهد عرف بضده وإن لعرس”؟ )7 أي: أن الواهب إذا 
قال: إن وهبت للثواب وخالفه ا موهوب له في ذلك فإن القول قول الواهب في 
الثواب إلا أن يشهد العرف بضده أي: يشهد الموهوب له» واختلف هل يلزم من 
0 لا؟ على قولين» أو إنما ذلك إذا أشكلء وإليه أشار 
بقوله : (وهل يُحلف أو إن أَشْكَل؟ تَأُويلان). 


(في غير المسكوك إلا بشرط) أي: أن تصديق الواهب في الثواب إن| هو في غير 


)١(‏ (وَتَقَوِيمُ جَارِيةِ أَوْ عَبْدِ) معطوف على اعتصارها من قوله: (وّللأب اعتصارها 
من ولده): 

EAE IO 

(۳) في (ن): تعيينه. 

(5) في (ن): لمعسر. 

(0 (وَإِنْ لعْرْسِ) أي: وإن كانت الحدية لعرس فهي عَلَ الثواب. قاله ابن العطار والباجيء 
وهذا بخلاف ما ذكر بعد في الهدية للقادم من سفره. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۱]. 

OED 


باب في أحكام الهبة 


المسكوك كالدنانير والدراهم؛ لآن العرف قاض في ذلك بغير الشواب» قاله في 
المدونة» قال: وإن رأى أنه وهبها للشواب فلا شيء له إلا أن يشترطه ويشاب 
عوضا أو طعام”©. 

(وهبة أَحَد الرَوجين للحر) أي: فليس لأحدهما شيء إلا بشرط أو قيام قرينة 
على إثبات الثواب. (ولقادم عند قدومه) أي: وكذا لا شيء لمن أهدى لقادم عند 
قدومه» وهو كقول مالك في المدونة: وإذا قدم غني من سفره فأهدى له جاره 
المسكين الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال: إن أهديت له رجاء 
أن يكسوني أو ليصنع بي خيرا فلا شيء فيه لغني أو فقير» ابن القاسم: ولا له أخذ 
هديته وإن كانت قائمة بعينها”". 

(ونَزِم واهبها) أي: ولزم الواهب قبول [ثواب]” ' الهبة إذا دفعها له الموهوب» 
يريد: سواء كانت قائمة أو فائتة. (لا الموهوب لَّ4) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة وله 
رد اهبة إلا أن تفوت بزيادة أو نتقص وهو المشهور. (وله منعها حتى يَقْبِضَهُ) أي: 
وللواهب منع الهبة إلا أن يقبض الثواب. (وأثيب ما" يقضی عنه ببيع وإن معي“ 
إلا كحطب فلا يلرََه أخذه)”'' أي: أنه يثاب في هذا الفصل بكل ما يقضى عنه في البيع 


. ٤١١ /٤ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

eRe )انل‎ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في دن ): با. 

87 : معينا. 

5 (وَأثيبَ ما يق عَلَه يبه إن عيبا) لفظ (مَِيبا) بفتح اميم وكسر العين ثم ياء ناشئة 
عن الكسرة ا 

وأشار يه لقوله في كتاب: الهبات من "المدونة": وإن وجد الواهب عيباً بالعوض فإن كان 


شود فرام الو الكو فو شن الكت 


وإن معيباً من الدنانير والدراهم والدور والأرضين والثياب والعروض والحيوان 
وغير ذلك إلا الحطب والتبن ونحوه فإن الواهب لا يلزمه أخذه عند ابن القاسم. 

(وللمَأدُون وللآب في مال ونّده الْهِبَةُ لشواب) أي: وللمأذون الحبة للثواب وكذلك 
الأب في مال ولده. 

(وإن قال داري صدقة يمين مطلقاً أو بِقَيرِهَا ولم يعين نم يقض عليه بخلاف المعين) 
أشار بهذا إلى ثلاثة فروع: الأول: أن يقول: داري صدقة على المساكين أو على 
رجل بعينه في تميق اة وال اماو فول (صدقة مطلقاً). أ كانيت 
على المساكين أو على رجل معين في يمين» الثاني: أن يقول ذلك في غير يمين لكن 
على غير معين» وإليه أشار بقوله: (أوبيرها). أي: ني غير يمين ولم يعين» وذكر أن 
الحكم في ذلك كله عدم القضاء عليه بإخراج ذلك» وهو كذلك في المدونة” ". 
(بخلاف الْمَعين), أي : في غير يمين فإنه يقضى عليه. 

(وفي مسجد معَين قولان) أي: فإن قال: داري صدقة على المسجد الفلاني» 
فقيل: يجبر على إخراجه وهو قول ابن زرب» قال: إذ لا فرق بين رجل بعينه 


عيباً فادحاً لا يتعاوض في مثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الحبة» إن ا تفت إلا 
أن يُعوضه. وإن ]يكن فادحاً نظر إل قيمته بالعيب» فإن كانت كقيمة الهبة فأكثر ]: 
يجب لَه غيره؛ لأن ما زاد على القيمة تطوع غير لازم» فإن کان دون قيمتها فأتمٌ لََهُ 
القيمة بريء. 

وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب أن يتمٌ لَه قيمته؛ لأن كلل ما يعوضه ما 
يجري بين الناس في الأعواض يلزم الواهب قبوله» وإن كان معيباًإِذَا كَانَ فيه وفاءً 
بالقيمة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: .۳٠۹ /٤‏ 


باب في أحكام الهبة 


ومسجد بعينه» وقيل: يؤمر من غير جبر»ء وهو قول أحمد بن عبد الله. [۱۸۹/] . 

(وقضي بين سم وذمي فيه عقا هو كقوله في المدونة: ويقضى بين المسلم 
والذمي [ني]" هبة أحدهما للآخر بحكم المسلم وإن كانا ذميين فامتنع الواهب 
من دفع الهبة لم أعرض لماء وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه» وظاهره: 
وإن ترافعوا إليناء وقيل: معناه إذا لم يترافعوا إليناء وأما إن ترافعوا حكمنا بينهم؛ 
لأن هباتهم ليست من التظال. 


1/0 


لد ماه ماع 
i iS TS‏ 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
OS‏ الذئنة 3/8 


قود و اک الكو رکو اک 


باه" (في احكام اللقملة] 

اللقطة بضم اللام وسكون القاف لما يلتقط» وبفتح القاف الرجل الملتقط. 

([القطَة]!" مَالْمَعْصُومُ عَرَضَ للضيَاع) فمال جنس يشمل المعصوم وغيره؛ كان 
معرضا للضياع أم لاء فأخرج بقوله: (معصوم) ما ليس كذلك مثل مال الحربي 
وشبهه. وبقوله: عرض للضياع المال الذي بيد حافظ. 

(وإن كبا وقرساً وحمارا) ‏ التعريف صادق على جميع ذلك. والمراد الكلب 
المأذون في اتخاذه. وأما غيره ففي المدونة: لا شيء على قاتله فكيف يلتقط» وفيها: 
فإن وجد الخيل والبغال والحمير فليعرفهاء فإن جاء ربها أخذهاء وإن لم يأت 
a‏ 


(ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده بلايمين) أي: ورد الشيء الملتقط لمن وصفه 


)١(‏ قال عياض : اللقطة بضم اللام وفتح القاف: ما التقط. قال ابن عبد السلام: بهذا 
ضبطها الأكثر على حلاف القياس» ومنهم من أنكر فتح القاف» وزعم أنها بالسكون 
على القياس في فُعْلّة الساكن العين أنه للمفعول» ومنهم من ذكر الوجهين. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۹۸۳]. 

(9)امابيخ معكوفين ساقط مع ن 

(۳) (وَإِنْ كَلْباً) كذا لابن شاس وابن الحاجب. فقال ابن عرفة: يخص بالمأذون فيه ويعلم 
كونه كَذَلِكَ لعلم الملتقط حال ربه فيه أو لغلبة صنفه للصيد وإلا فلاء لقوله في كتاب 
الضحايا من "المدونة": من قتل كلباً من كلاب الدور ما [يؤذن فيه فلا شيء عَلَيْه؛ 
لأنه يقتل ولا يترك» وإن كَانَ مأذوناً فيه فعَلَيّهِ قيمته» هذا وجه نقلهماء وفي اختصاصهم| 
بهذا النقل نظر؛ لقوله في "المدونة": من سرق كلباً صائداً أو غير صائد ل يقطع؛ لأن 
النبي تله حرم ثمنهء إلا أن يراعى درء الحدٌ بالشبهة. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 71/77/5. 


باب في أحكام اللقطة 


بمعرفة العفاص والوكاء وهما المشدود فيه» وبه ومعرفة العدد معهماء والعفاص: 
[الخرقة]”'' المربوطة» والوكاء: الخيط الذي يربط به ولا يلزمه مع ذلك يمين في 
مشهور المذهب. (وقضي له على ذي الْعدد والوَْنِ) أي: وقضي لمن وصف اللقطة 
بالعفاص والوكاء والعدد على من وصف العدد والوزن وأحرى إذا وصف 
أحدهما فقط. 

(وإن وَصَف تان صف أولٍ ولم يبن بها حلفا وقسمت) أي: وإن وصف شخص 
اللقطة بيا يأخذها به ثم وصفها ثان با وصفها به الأول ولم يذهب الأول بها فإنم| 
يتحالفان ويقتسمانهاء ومن نكل منهما قضى لصاحبه عليه» فإن ذهب بها الأول 
قبل وصف الثاني فلا شيء على اللتقط. (كبَيَتيْنِ لم [يورخا] ‏ وإلافالأقدم) يريد: 
وتكافأتا أي: أن الحكم في) إذا أقام اثنان بينة باللقطة وتكافآتا معا في العدالة فإنه| 
يحلفان ويقتسانهاء ومن نكل منهما قضى لصاحبه عليه. (وإلا فالأقدم) أي: وإن 
أرخا فهي للأقدم تاريخاً. 

(ولا ضَمَانَ على دافع بوصف وإن قَامت بنَةُلقيرِه) أي: ولا ضمان على دافع اللقطة 
لمن وصفها ب) يسوغ له أخذها به وإن أقام غيره بينة أنها له لأنه قد فعل ما أمر به» 
وكذا لا ضمان [عليه]” '' في الدفع بالبينة بل أحرى. (واستؤني في الواحدة إن جهل 
غيرها) أي: إذا وصف واحدة من صفات اللقطة وجهل غيرها من الصفات فإنه 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١):لم.‏ 
(۳) في (ح١):‏ تؤرخا. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ في (ن): الواحد. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
يستأنى بدفعها إليه» فإن [عرف]”'' وصفين دفعت له ناجزاً» وهو الأصح. وإن 
وصف البعض وجهل البعض لم يكن له شيء» ابن رشد: وهو أعدل الآقوال» 
وإليه أشار بقوله: (لا غلط على الأظهر). 

(ولَم يَضْرجهلهُ بقدره) أي: ولم يضر جهله بقدر الشيء الملتقط» يريد: إذا عرف 
العفاص والوكاء كا تقدم. 

(ووَجَبَأَخْدَهُ لوف خَائن لا" ˆ إن علم خيانَته هو فیجرم وإلاكره على الأحسن) (") 
يعني: أن الالتقاط على ثلاثة أقسام: قسم يجب: وهو ما إذا كان الشيء الملتقط في 
موضع يخاف عليه الخونة أن لو ترك؛ لآن الملتقط حينئذ قادر على حفظ مال أخيه 
فيتعين عليه» وقسم يحرم: وهو ما إذا علم الملتقط خيانة نفسه بأنه متى أخذها 
أكلها على صاحبها لاستلزامه إتلاف المال المعصوم» وقسم يكره وهو ماإذا م 
يخف عليها الخونة ولا علم خيانة نفسه» وقد اختلف في هذا القسم على ثلاثة 
أقوال وكلها لمالك: الكراهة والاستحبات مطلقاً والاستحباب فيا له بال. 
(وتعريفه سَنَة) أي: وكذا يجب تعريف الشيء الملتقط مدة سنة من حين التقاطه 
كالدلو والمخلات ونحوهاء ويعرف سنة كالكثير. (لاتافها) أي: فإنه لا يعرف. 
والتافه هو الذي لا بال له بحيث يعلم أن صاحبه لا يطلبه لقلته كالعصا. (بِمَظَانَ 


(1) في (ك) و(م) و(ع): عرف له. 

(؟) في (ن): إلا. 

(۳) (وإلا كر عَلى الأَحْسَنْ) لما ذكر ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وفي المأمون 
الاستحباب والكراهة . والاستحباب في لَهُ بال. قال: وبعد تسليم هذا فالأظهّر من 
الأقرّال الثلاثة » الاستحباب أو الوجوب إن قيل به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة» 
والقدرة عَلَ الإعانة » فلو أن المصنف أشار هذا لكان يقول وإلا استحسن على 
الأحسن . [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۸٤‏ 


باب في أحكام اللقطة 


طَلَبهًا) أي: أن التعريف يكون في المواضع التي يظن [يها]"'' أن أرباب اللقطة 
يطلبوها [فيها]”'". (پکباب مسجد) أي: باب مسجد أو جامع ونحوه. (فيكُل 
يومين) أي: ويجب تعريف الشيء الملتقط في كل يومين أو ثلاثة. 

(بنفسه أومن” يثق[به] "أو بأجرة منْها إن لم يعرف مثله) أي: أن الملتقط خير في 
تعريف اللقطة في ثلاثة أمورء إما أن يعرفها بنفسه وإما أن يدفعها لمن يثق به 
يعرفهاء وإما أن يستأجر على من يعرفها منها إذا لم يلتزم تعريفها أو كان مثله لا 


o # 8o وم‎ 


يعرف» وإليه أشار بقوله: (إن لم يعرف مثله). فإن کان مثله يلي ذلك بنفسه م 
يستأجر عليها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطها كالملتزم لتعريفها. (وبالبلدين إن 
وجدت بَينَهُمَا) أي: فإن وجد اللقطة بين بلدين عرفت بينهم)؛ لأنها إذا عرفت في 
إحداهما دون الأخرى فقد يكون صاحبها في التي لم يعرف فيهاء أو يطلبها في التي 
لم يعرفها فيها دون الأخرى. 

(ولا يذكر جنسها على المختار) أي: ولا يذكر في التعريف جنس اللقطة» على ما 
اختاره اللخمي. (ودفعت لحَبرٍإن وجدت بقَرَيّة ذمة) أي: وإذا وجدت اللقطة في قرية 
من قرى أهل الذمة فإنها تدفع إلى حبر من أحبارهم. (ونَّهُ حبسها بعدها) أي: 
وللملتقط حبس اللقطة بعد السنة ويبقيها أمانة لرءها. (والقَّصَدْقٌأُوالتلَك) أي: 
وكذا يجوز له بعد السنة أن يتصدق باللقطة أو يتملكها. (ولوبمكة) أي: أنه يجوز له 
التصدق أو التملك ولو كانت اللقطة بمكة. (ضَامناً فيهمًا) أي: في التصدق 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما ین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): بمن. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


والتملك. (كنية أخَذها قَبلهَا) أي: أن الملتقط إذا نوى قبل السنة أكل اللقطة فإنه 
يضمنها إذا صارت عنده» وظاهره [۱۸۹/ ب] أنه يضمنها بمجرد النية» وفيه 
كار فإن ا اف قال؟ الشيور اا رده لا رست نميا 
إلا أن يقارءها فعل. (وردها بعد أَخْدْهًا للْحفظ إلا قرب فتأويلان) أي: وكذا يضمن إذا 
رد اللقطة بعد أن أخذها وحازها بنية الحفظ إلا أن يردها بالقرب ففي ضانه 
وعدمه تأويلان لأشياخ المدونة. (ودُوالرقَ كَذَلكَ وقبل السنّة في رقبته) أي: أن 
العبد ومن فيه شائبة رق إذا التقط لقطة واستهلكها بعد السنةء فهي في ذمته كالحر 
وقبل السنة في رقبته' ''» وقاله في المدونة» وليس لسيده أن يسقطها عنه لأن ريها لم 
(ولّه أكل ما يفسد ولوبقرية) 7" أي: وللملتقط إذا كانت اللقطة ما يفسد إن 
أقام كالفاكهة واللحم فإنه يأكله ولو كان في قرية. (وشَاة بِقَيْفَاء) أي: وكذا 
للملتقط أكل الشاة إذا وجدها في الصحاري والمواضع التي لاعمارة اء وهو 
مراده بالفيفاء واحدة الفيافي» قال في المدونة: وإذا وجد شاة في فلاة فإن له أكلها 
أي: ولا يضمنهاء فان وجدها في غير فيفاء فليس له أكلها''». (كَبَمَرِبِمَحَلَ خَوف وإلا 
تْرِكت كَإِبل) أي: وكذا للملتقط أكل البقر إذا وجده ني مكان يخاف عليه» وإن 
كانت في موضع يؤمن عليه من السباع والذئاب [تركت]" ' كالإبل كما قال في 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المدونة: /٤‏ 566. 
(۳) (وَلَه أَكُلُ مَا يَفْسدُ ولا ضمان) كذافي بعض النسخ» وهو جيّد. [شفاء الغليل: 
4۸4/۲[ 


() انظر: المدونة: ٤0۷ /٤‏ . 
(8) مانن معكر فتن شافط م ن 


باب في أحكام اللقطة 


المدونة» وفيها: وإن وجد الخيل والبغال والحمير فليعرفها فإن جاء رما أخذها 
وإن م يأت تصدق ہا . (وإن أخدّت عرقت ثم تُركت بِمَعلَها) ”" أي: وإن وجد 
ضالة الإبل بفلاة تركهاء فإن أخذها عرفها سنة وليس له أكلها ولا بيعهاء فإن 
م يجد ربها فليتركها بالموضع الذي وجدها فيه. (وكراء قر ونَحوهًا في عَلَفْهًا كراء 
مضموذا) ”" أي: وله أن يكري البقر ونحوها كراء مضمونا في علوفتها 
للمصلحة إذ لابد من النفقة عليها ويشترط أن تكون ما تكرى فيه من العمل 
مأمونا وإلا أدى إلى خروج اللقطة عن [ملك]”'' مالكها. (وركوب دابة لموضعه) 
أي: وكذا له أن يركب الدابة إلى موضعه لتعذر قودها [عليه]”' أو للضرورة 
التي تعتريه في ذلك. 

([والا ضمن] )1 أي:]" وإن ركبها لغير موضعه أو بعد وصوها إليه ضمنها 
إن هلكت» يريد: ويضمن قيمة منفعتها إن لم #بلك؛ لأن ذلك محض عداء. 
(وعَلأتهَادونَنَسهَا) ‏ أي: وكذا له غلاتها دون أولادها. (وحُيَرَربهَابَيْنَ َه 


. ٤0۷ /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

)ٍن أَخدَتْ عرّقَتْ) أي سنة ىا في "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ 485]. 

(۳) (وَكِرَاءبَقَر ونَحُوهَا في عَلَفِهَا راء مَأمُوناً) هذا هو الصواب من باب الأمان ؛ كعبارة 
أبن الا وغيره. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۸٤‏ 

(8) مانن ممكوفيين شافط OA‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

0 في (ك) و(ن) و(م): ولا ضان. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وَعَلَتَُّ دون َسْلِهَا) المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون الكراء 
بدليل آنه قدم الكراء إذ قال: (وَكِرَاء بَمَرِ ونَحْوِهًا في عَلَفِهَا) والصوف حكمه حكم 
النسل بدليل قوله في خيار النقيصة: (بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم أولا) وقال 


شرو يوز وا لسغيو اندر هي کو ا 


بِالنََّقَ أوإسلامها) أي: [أن]”'' رب اللقطة إذا وجدها بيد ملتقطها وقد كان أنفق 
عليها نفقة فليس له أخذها جانا لكن يخير بين أن يأخذها ويدفع نفقتها وبين أن 
يسلمهاء ولا شيء له ولا عليه فإن أسلمها ثم بدا له أن يأخذها فليس له ذلك» 
والملتقط أحق من الغرماء بالنفقة» قاله في المدونة”©. 

(وإن باعها بعدها) أي: أن الملتقط إذا باع اللقطة بعد السنة؛ فليس لرا إلا 
الثمن الذي بيعت به. بخلاف ما إذا وجدها ربا بيد المسكين أو بيد من ابتاعها 
منه؛ فإن له أن يأخذها. 


(وللممتّقط الرجوغ)”" أي: وللملتقط أن يرجع على المسكين باللقطة إن 
وجدها أو ما بقى منها إن أخذ منه صاحبها قيمتهاء إلا أن يكون الملتقط تصدق 


ابن عرد تسل الضاله a‏ الها ولحل ف للها وزيدها وتحمتها حيبت 
کان لَه ثمن أربعة أقوّال: 

أحدها: أنه مثلها لأبي عمر عن رواية ابن وهب. والثاني: جواز أكل ملتقطها مُطْلَّقَاً. 
لأبي محمد واللخمي عن رواية ابن نافع. والثالث: يجوز أن يأكل منها بقدر قيامه 
بها؛ لظاهر نقل ابن رشد مّعّ سماع أشهب وابن نافع. والرابع: هذا في غير سمنها. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ٤0۸٤0۷‏ . 

(۳) (وَلِلْمُلَْقِطٍ الرْجُوع عَلَيْ) أي عَلَ المسكين المتقدم الذكر وهو الذي ]'يفوتها. 

قوله: (إِنْ أَحَدَ منْهُ قِِمتَهَا) أي: حيث يكون لَهُ ا جيار في أخذ قيمتها وذلك إِذَا وجدها 
ناقصة بعد التصدق» وهذا الخيّار وإن 1 يصرح به كما فعل ابن الحاجب فهو مأخوذ من 
قوله بعد: (وَإِنَ نقصت بعد نية تملّكها فلربها أخذها أو قيمتها من باب أحرى). [شفاء 


.]۹۸٠٩ /۲ الغليل:‎ 


باب في أحكام اللقطة 


أَوَقِيمَتُهًا) أي: أن اللقطة إذا نتقصت عند الملتقط بعد أن نوى تملكها؛ فإن رها 
مخير إذا وجدها على تلك الحال بين أن يأخذها ولا شىء له أو يضمنه قيمتها 
يوم التملك. 

(ووَجَب َقْطُ طفل بذ كقاية) أي: أن التقاط المنبوذ من الأطفال واجب على الكفاية؛ 
لآن ضون الفوؤس واجس» [وكان عل الكفايةا ‏ لأنبالواحد يحصل الخرض من 
ذلك. (وحضاتته) أي: وكذا تجب حضانة المنبوذ على من أخذه لأنه التزم ذلك بأخذه. 
(ونفقتّه إن تم يعط من الْفَيِ) أي: وكذا تجب نفقته على من أخذه إن لم يعط من الفيء 
الموقوف لمصالح المسلمين» فإن أعطي شيئاً من ذلك لم تجب عليه في ماله. 

(إلا أنيملك كَهبة) أي: وكذا تسقط نفقته عنه إن ملكه أحد شيئاً بهبة أو صدقة 
أو حبس عليه حبساً أو وجد معه شيء ملفوف في ثيابه» وإليه أشار بقوله: (أو 
يوجد معه مَالأَومَدقُونَ تحته إن كانت معه رشعَة)”'"' ابن شاس: وأما المدفون في 
الأرض تحته فليس هو معه إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة» فإن لم توجد معه 
[رقعة] " فهو لقطة” 2. (ورجوعه على أبيه إن طَرَحَه عمدا) أي: ووجب رجوع 
الملتقط على أبي الطفل إذا ثبت أنه طرحه عمداً بيا أنفقه عليه إذا كان الأب ملياًء 
وإن لم يطرحه فلا شيء عليه. (والقول له إن لم ينفق حسبة) أي: والقول للملتقط إذا 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) (أَوْ مَدْهُونَ تَتَهُ) معطوف عل نائب يوجدء ولّو نصب حالاً معطوفاً عل معه لكان 

أجود. [شفاء الغليل: ۲/ 987]. 


( مانن عقن شافط من (3): 
(4) انظر: عقد التواهر القمينة: *[/55.ونص قوله: وأا الال الْمَدْقُونُ في اررض 


2 


وسو دوسي وو دق قاع قاع مل سار رو وو ر روو رك اودع عورف | لدو که 
حته فليس هو له إلا أن توجد مَعَه رقعة مکتوبة بانه له فیکون له حينئل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
قال: إن أنفقت لأرجع وقال الأب: إن أنفقت حسبة أي: متبرعاً وم يقم دليل 
لواحد منههما. 

(وهُو حر ووَلَاوُه للمُسَلمِينَ) أي: أن الملتقط حر وولاؤه لجماعة المسلمين يرثونه 
ويعقلون [عنه]'. (وحكم بإسلامه في شُرى المسلمين) أي: أن الطفل إذا وجد في 
بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه. 

(كَأَن لم يكن فيها إلا يتان إن التَقَطَهُ مسلم) أي: وكذا يحكم بإسلام اللقيط إذا 
وجد ببلد ليس فيها إلا بيتان من المسلمين إن التقطه مسلم» وإن التقطه كافر فهو 
كذلك عند ابن القاسم» ولا يحكم بإسلامه مطلقاً [إن]”'' التقطه مسلم أو كافر. 
(وفي شُرَى”" الشرك مُشْرِكُ) أي: فإن وجد ني قرى المشركين فهو مشرك سواء 
وجده مسلم أو مشرك» وهو مذهب ابن القاسم. 

(ولم يلحق بملتقطه ولا عَيْره إلاببييئة أوبوجه) [أي: إذا استلحق اللقيط 
لملتقطه أو غيره لم يلحق به إلا ببينة أو بوجه]” ' مثل أن يكون لا يعيش له ولد 
ويقول: طرحته لذلك ويعلم ذلك من قوله ويكون على دين مستلحقه إلا أن 
يستلحقه كافر [ويسلم الطفل]”'' ويعقل الإسلام فيكون مسل)ء وإن استلحقته 
امرأة لم يلحق بها عند ابن القاسم. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ح١):‏ ذي. 
(5) في (ن): وجه. 


باب في أحكام اللقطة 


(ولايرده بعد أخذه إلا َنْيَأْحْدَهُ ليرقمَه”' للحَاكم قم يَقبَلهُ والموضع مطروق) أي : 
ولا يرد الملتقط اللقيط إلى المكان الذي أخذه منه؛ لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع» 
إلا أن يكون الملتقط أخذ اللقيط ليرفعه للحاكم فلم يقبله وكان المكان[90١/أ]‏ 
الذي أخذه منه مطروقاً ويوقن أن غيره يأخذه وإلا فقد عرضه للتلف. 

(وقدم البق ثم الأولّى وإلا فَالفَرْعَةُ) أي: إذا ازدحم اثنان أو أكثر كل منهم 
يريد أن يكون اللقيط عنده» فإن من سبق إليه وأخذه يكون أحق به ولو كان غيره 
أولى فإن لم يسبق إليه أحدهما جعل عند الأكفا منه) والأقوى على كفالته. فإن 
عدم ذلك كله أقرع بينها فأيهما خرج له أخذه. (وينْبغي الإشهاد) أي: [أنه]7"' 
ينبغي لمن التقط لقيطا أن يشهد عليه عند التقاطه [أنه التقطه]' " خوف 
الاسترقاق. (ونِيْسَ لمكاتب ونّحوه التمَاط بق رِإِذْنِ السيد) يريد: بنحو المكاتب القن 
ومن فيه شائبة رق» وإنما لم يكن له ذلك لأنه يشتغل عن سيده» وذلك يؤدي إلى 
تعطيل حق سيده» أما إذا أذن السيد في ذلك فلا كلام. 

(ونزِعَ محكوم بإسلامه من غيره) أي: من غير مسلم» والمعنى أن من وجد في 
قرى المسلمين أو قرية فيها بيتان فصاعداً من المسلمين بيد غير مسلم, فإنه يحكم 
بانتزاعه منه خشية أن يربيه على دينه أو يطول الأمد فيسترقه. (وثدب أخذ آبق لمن 
يعرف وإلا قلايأخد) أي: إن وجد آبقاًء فإنه يستحب له أخذه إن كان لمن 


)١(‏ ني (ح١):‏ لرفعه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

1 في (ح١): يأخذه.‎ )٤( 

(0) (وَنْدِبَ أَخَذُ آبق يَنْ يَمْرِفُ) (يَمْرِفُ) ثلاثي والمجرور متعلق بآبق أو في موضع 
الصفة لَه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يعرفه» وإلا فليتركه. (فَإِن أَخَذَهُ رفع للإمام ووقفسَنَةَ ثم ييع) أي: فإن أخذه وهو 
لم يعرف صاحبه؛ رفع للإمام فيوقفه عنده سنة» ثم يبيعه وأخذ من ثمنه ما 
أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. (ولايهمل) "» أي: لا يمل أمره 
بعد البيع بل يكتب ال حاكم اسمه وحليته وبلده ومن هو بيده ثم يجعلها عنده» 
فإن جاء من يطلبه قابله بها عنده» فإن ظهر أنه سيده دفع له بقية الثمن بعد 
إسقاط النفقة. (وأَخَدَتَفَنَه) تقدم بيانه. 

(ومضى بيه ونْفَالَوبِهُكُنْتَأعَتقنَهُ) أي: أن بيع الآبق [ماضص]”"» ولو جاء 
سيده وقال: [كنت] “ أعتقته. إلا أن يقيم بينة على عتقه فحينئذ يرد بيعه ويعتق. 

(وله عتقّه وهبته لقَيرِتُوَابِ) أي: ولسيد الآبق عتقه وتدبيره وهبته لغير ثواب» 
ولا يجوز له بیعه ولا هبته لثواب؛ لأنه بيع وهو منوع للغرر ويجوز له التتصدق به 
والوصية. 

(وَثُقَام عليه الحدوذ) هو كقوله في المدونة: وإذا زنى الآبق أو سرق أو قذف 
أخذه فإنه يضمنه» ابن عبد الحكم: ولو خلاه بعد أن أخذه لعذر خاف أن يقتله أو 
يضربه فلا شىء [عليه]”'» وهذا قال: (إلا لوف منه). ولو أرسله في حاجة فأبق 


)١(‏ ني (ن): دفع. 

9 (وَلا يُيْمَلُ) أي: لا يطلق بعد السنة بخلاف الإبل» وكذافي "المدونة" وغير هذا 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 5/ ۳۸۲. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام اللقطة 
وهو مما يأبق في مثلها ضمن. 

(كَمَن اسَتَأْجَرَهُ فيا يَعَطَبّْفيه) أي: وكذا يضمن إذا استأجر آبقافي عمل 
يعطب في مثله فهلك [فيه]"'' ول يعلم أنه أبق. (# “إن أبقَمنه وإن مرتهنا 
وحلشف)” '" يعني: فان أبق منه بعد أن أخذه فلا شيء عليه ولو كان مرهوناء قاله في 
المدونة”''» عياض: والذي في كتب شيوخنا: ويحلف. 

(واستحقهُ يده بشاهد ومین وده إن لم تكن إلا دعو إن صَدَقهُ)”* أي: أن رب 
الآبق إذا أقام شاهدا أنه له حلف واستحقه وإن لم يكن إلا دعواه فقط فإن صدقه 
العبد أنه سيده أخذه» وقاله في المدونة. عبد الحق: والذي يحلف مع شاهده 
يأخذ”" العبد من غير استيناء ولا يضمنه إذا هلك عنده إذا استحق. 

(ولْيْرَفْع إلى الإمام إذا لم يعرف مستحقه إن لم يُخَفْ طلْمه) [هو كقوله في المدونة: 
والآبق إذا اعترف ربه عند رجل ولم يعرفه فأرى أن يدفعه إلى الإمام إن لم مخف 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ك) و(م): إلا. 

() (إلا إن أبن من وإن مُرْعنا) الوجه كسر هاء مرتبناً عَلَ آنه حال من الضمير في (منه)» 
وهو عائد على أخذ العبد» وفيه النوع المسمى في فن البديع بالاستخدام؛ لأن الكلام 
كان في أخذ الآبق إِذَا ادعى آنه أبق منه» فخرج منه لأخذ العبد رهناً إا ادعى أنه أبق 
منه فهو كقول ابن الحاجب: وني لبن الجلالة وبيضها. [شفاء الغليل: ۲/ 985]. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: /٤‏ 7/5. 

(0) (وَأَحَدَهُإِنْ لَيَكٌنْ إلا دَعْوَاهُ إن صَدَقَهُ) هذا كقوله في "المدونة": وإن ادعى أن هذا 
الآبق لَه ولم يقم بينة» فإن صدقه العبد دفع إليه. ابن يونس: يريد بعد التلوم ويضمنه 
إياه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۷]. 

(5) انظر: مهذيب المدونة: 5/ ۳۸۳. 

(0) في (ح١):‏ بأخذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ظلمه]”'» وقال أشهب: له العبد فأنت في سعة من دفعه إليه ودفعك بأمر 
الإمام [أحب إلي]» وإن جحد أن يكون سيده فلا تدفعه إليه فإن 

(وإن اتی رجل بکتاب قاض أنه قد شهد عندي أن صاحب کتابي هذا قلان هرب منه 
عبد" ووصفه فليدقع لَه بذلك) هو في المدونة ومراده بكتاب قاض إلى قاض 


أو نحوه تمن يلي أمور الناس في ذلك الموضع. 


عه عاد د 
AT 2‏ ين 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). وانظر: ت#بذيب المدونة: 5/ .١‏ ونصه فيه: والآبق إذا 
اعترفه ربه بيدك ولم تعرفه» فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ عبده. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 5/ ۳۸٠‏ ونصه فيه: (وإذا أتى رجل بكتاب من قاض إلى 
قاض» يذكر أنه شهد عندي قوم» أن فلاناً صاحب كتابي هذا إليك قد هرب منه 
عبد صفته كذاء فوصفه ولاجه في الكتاب» وعند هذا القاضى عبد آبق محبوس على 
هذه الصفة» فليقبل كتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفةء ويدفع إليه 
العبد). 


باب في الأقضية 


بات" [في الافضية] 
للقضناء أو المتأهل له من اجتمع فيه أربعة أوصاف: الأول: العدالة: فيخرج 
وعلى هذا فقوله: (ععدل) وصف مركب من خمسة شروط وهي: الإسلام والبلوغ 
والعقل والحرية وعدم الفسق» الوصف الثاني: الذكورية: فلا تولى امرأة» الثالث: 
الفطنة: فلا يولى المغفل» الرابع: الاجتهاد إن أمكن وجوده» وإلا فأمثل مقلد. 
(وزيد للإمَام الأعظم فرشي)أي: أنه يزاد في حق الإمام الأعظم كونه قرشياً. 
الذي قلده في مذهبه لأنه إذا حكم بغيره أدى إلى الطعن فيه والحكم بالتشهي» 
وقال الطرطوشي: لا يلزمه المصير إلى ذلك ولا يلزم أحداً من المسلمين أن يقلد في 
النازلة والحكم من يعتزي إلى مذهبه فمن كان مالكياً لم يلزمه المصير في أحكامه 
إلى قول مالك بل أين ما أداه اجتهاده من الأحكام صار إليه»[قال]": فإن 
شرط عليه أن يحكم بمذهب معين لا بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان 
)١(‏ ابن عرفة: حال الفقيه من حيث هو فقيه كحال عالم بكبرى قياس الشكل الأول فقطء 
وحال القاضي والمفتي كحال عالم بها مّعَ علمه بصغراه» ولا خفاء أن العلم بهم أشقٌ 
وأخصّ من العلم بالكبرى فقط وأَيْضاً فقهاء القضاة والفتيا مبنيان على إعمال النظر 
في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عَلَيْهِ من الأوصاف الكائنة فيهاء فيلغى طرديها 
ويعمل معتبرها. [شفاء الغليل: 47خ ]. 
(5) في (ح١):‏ فيحكم, وفي (ن): يحكم. 


(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


قر ته رار ار رار فوشو اک 


مواقا ذهب المنتررط أو الفا له. 

(ونَقَدَ حكم أعمى, وأبكم, وأصم) أي: أن العمى والبكم والصمم يوجب العزل 
إذا وجدت سواء تقدمت أو طرأت» وليس عدمها من شروط الصحة. بل فقدها 
من باب الاستحباب» ولهذا ينفذ حكم هؤلاء إلى حين العزل وإن لم يكن حين 
الحكم كذلك. 

(ونَزِم المتَعينَ أوالْخائف فة1 /٠۹١‏ ب]إن لم يتّول, أوضياع الق الْقَبول. 
والطلب. وأجبر وإن بضرب) المراد بالمتعين من انفرد بشرائط القضاءء أي: ويلزم قبول 
الولاية وطلبها في ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون متعيناً فلا يجوز له الامتناع من 
ذلك قيل أيجبربالسجن والضرب. قال: نعم. الثاني: أن يخاف على نفسه إن لم يقبل 
حصول فتنة» الثالث: أن يعلم أنه إن لم يقبل تضيع حقوق الناس بتولية غيره. (وإلا 
قله الهرب) أي: وإن لم يتعين بل كان غيره صا حا للولاية أيضاً ول خف حصول فتنة 
ولا ضياع الحق فإنه لا يلزمه ذلك ويجوز له المهرب والاستخفاء' ' وإن عينه 
الإمام. (وحرم لجَاهلٍ وقاصد دُنْيَا) 7" أي: وحرم تولية القضاء للجاهل ولطالب 
الدنيا؛ لأن الجاهل ربا أداه اجهل إلى مخالفة ظاهر متفق عليه والوقوع في الأمور 
المغلقةء وطالب الدنيا ربا أداه ذلك للحيف لتحصيل غرضه الفاسد. (وندب ليشهر 
علمه) أي: وندب لن كان عالاً وقد خفي أمره عن الناس لكونه غير معروف أن 
يطلب القضاء ليشهره للناس فيفتي المسترشد ويعلم الجاهل. 
)١(‏ في (ن): والاستعفاف. 


(1) (وَحَرْمَ اهل وطالب ذُنْيَا) كذا قال ابن عرفة في الذي تكون توليته ملزومة لما لا يحل من 
تكليفه تقديم من لا يحل تقديمه للشهادة . قال: وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به. 


باب في الأقضية 


(كَوَوع غُني. لیم زه نُسيب, مستشیر) ‏ أي: وكذا يندب للقاضي أن يكون 
و د ا ی ر د 
المعروف النسبء من ألفاظ المبالغة كسميع وعليم وبصير» ومستشير أي: لأولي 
العلم؛ لأن ذلك عون له على حصول الصواب. (بلادين) " أي: وكذا يندب 
كن لاقي موه لالد سعط ره OEE CE‏ 


أي: ما يندب أن لا يكون محدوداً في قذف أو زنى. (وَزَائْد في الدهاء)" أي: ونما 


)١(‏ (گورع» عي ع ؛ لیم نَِِ) الورع: التارك للشبهاتء لئلا يقع في الحرام» والنزه: الكامل 
المروءة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۸]. 

() (نَيب) أي معروف النسب كما عبر عنه ابن الحاجب. قال في "التوضيح": لأن من لا 
DS O Ok‏ ا 
انتهی وأصله لابن رشد. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة: المعروف أن كونه معتقاً غير مانع» ومنعه سحنون خوف 
استحقاقه بملك. الثاني: قال ابن رشد: من خصاله المستحبة كونه من أهل البلد. قال 
ابن عبد السلام: ليعرف المقبولين والمسخوطين من الشهود ويعرف من حال المحق 
والمبطل ما لا يعرف غير البلدي» وأمراء عصرنا يقصدون إلى ترجيح غير البلدي على 
البلدي؛ لأن أكثر الحسدة المتكلمين في أعراض الناس إنما هم من المشاركين في البلدء 
فإذا كان القاضي غير بلدي قل حاسدوه فقل كلام الناس فيه» وقال ابن عرفة قضاة 
بلدنا يجعلون كونه من أهل البلد في قضاة الكور موجبا للرغبة عنه» لفساد القضاة 
بالميل إلى قرابتهم ومعارفهم. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۸]. 

(۳) (وَرَائدٍ في الدَّمَاءِ) عطف على دين أي: وبلا وصف أو عقل زائد في الدهاء فإذا ضبط 
زائد بإسكان الياء من غير آلف کان مصدراً معطوفاً عل مصدر فلا يحتاج إل تقدير 
حذف المنعوت. قال الطرطوشي: الزيادة في عقله المفضية إل الدهاء والمكر مذمومة؛ 
فقد عزل عمر بن الخطاب زياد بن سميّة وقال: كرهت أن أحمل الناس على فضل 
عقلك. وكَانَ من الدهاة. وقال أبو عمر في "الاستيعاب": كَانَ عمر بن الخطاب قد 


شن هراد الصعين زان فوش انحن 


يندب كونه غير زائد في الدهاء» أي: [في]''' الفطنة والحذاقة؛ لأن ذلك ما يحمله 
على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيهان. 

(وبطانّة سوء) ‏ أي: وما يندب كونه خالياً من بطانة السوء لأن السلامة من 
ذلك رأس كل خير. 

(ومنْعْ الراكبين معه والْمُصَاحِبِينَ) أي: وما يندب له منع الراكبين معه والمصاحبين 
لغير حاجة» ونا ندب له منعهم لأن من كثرت ملازمته له اعتقد فيه أنه لا يستوفي 
الحكم عليه» وأن القاضي يميل معه فيمتنع الناس من طلب حقوقهم منه» ولا يتكثر 
بالراكبين معه فتعظم نفسه عنده. (وتخفيف الأعوان) أي: وما يندب تخفيف الأعوان 
ما استطاع» قالوا: لأنهم إن يعيشون غالباً من تخبيب الخصوم. 


انا ييز بها يعار فى ف و برها لكب ا 


استعمله عَلَ بعض صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرة» وقيل بل كان كاتباً لبي 
موسى» فلم| شهد على المغيرة مَعَ الثلاثة ول يقطع الشهادة عزله فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبر الناس أنك 1 تعزلني لخزية قال بعض الأخيار: إِنّه قال لَهُ مَا عزلتك لخزية ولكني 
كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك؛ وهذا أنكر ابن عرفة إنكار ابن عبد السلام 
هذه الحكاية. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) (وَبِطَانَة سُوءِ) كذا ذكر ابن الحاجب في الصفات المستحبة كونه سليياً من بطانة السوء. 
فقال ابن عرفة: الذي في "المعونة" أخص من هذا وهو أن يستبطن أهل الدين والأمانة 
والعدالة والنزاهة» يستعين بهم» وهذا أخص من كونه سليياً من بطانة السوء. وأما 
نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة. قال أبو 
محمد عنه: ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عَلَيّْهِ الضعف والوهن أو بطانة 
السوء» وإن أمن عَلَيْهِ الجور. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۹٩۰‏ 


باب في الأقضية 


يخبره بم يقال في سيرته وحكمه [وشهوده]”". لأنه إذا أخبر بذلك تجنب مايكره 
من ذلك وإذا أخبره ب| يكره من شهوده أو من بعضهم عزله. 

يؤدب من أساء عليه من ا لخصوم» ابن عبد الحكم: وإذا قال أحد الخصمين 
للقاضي: اتق الله في مري» فيقول: رزقني الله تقواه» وما أمرت إلا بخير وعلينا 
وعليك أن نتقي الله» وهذا هو الرفق به وإليه أشار بقوله: (إلافي مل ادق الله). 
وسكت عل استخلافه وعدمه فليس له أن يستخلف أحداً إلا إذا كان عمله 
واسعاً فليستخلف في الجهات البعيدة من يكفيه نَصّب الخصوم وهو المشهور. 
القاضي» ونبّه بهذا على أن خليفة القاضي ليس من شروطه أن يعلم جميع أبواب 
الفقه» بل ما استخلف فيه فقط إلا أن يفوض إليه الحكم العام فيشترط علمه 
بالجميع كالأصل. 

القاضى ولا ينعزل هو أي: القاضى بموت الأمير ولو كان الخليفة» والفرق بينهما 
أن الأمير إنا قدم القاضي للمصلحة العامة للمسلمين» والقاضي إن قدم النائب 
لمصلحة نفسه فأشبه الوكيل. (ولا تقبل شهادته بعده أنه قَضَى بكدَا)” " أي: لا تقبل 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


Bee 
(ولا قبل الشَّهَادة بَعْدَه آنه قََى بِكَذَا) كذا قال ابن الحاجب. فقال ابن عرفة: مفهوم‎ )۳( 


قوله: بعد العزل. أنه قبل العزل يقبل قوله مُطلقاء وليس كَذَلِكَ ففي ساع أصبغ 


[شهادة]”'' القاضى بعد عزله أنه قضى بكذا لأا شهادة على فعل نفسه. 
(وجارتعدد مستقل أو حاص بتاحية أونّوع) a‏ اندوز أن EY‏ اليلد 


شهادة القاضي بقضاءٍ قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل. 

ابن رشد: في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت لفلان 
يكذا لا يقل إن كاد بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قناض فيضت 
أَحَدهمًَا بأن قاضى بلد كذا قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذاء فيسأله البينة على 
ذلك فاه من عدده کا ال كيك وة يكذ ارات ت عندى لفان 
كذا فهذا لا يجوز؛ لأنّه شاهد ولو أتى الرجل ابتداءً للقاضى فقال لَه حاطب لي 
ا ل ب تقاطيه 
لف تفل ذلك عر ساسم ابوس ا وأما ند ا ل ف يقي 
کان عَلَ سبيل الإقرار أو الشهادة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۹١‏ 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

9 (وجَارٌ تعد مسقل أو حاص بتَاحبة أو توع) احترز بالمستقل من المشترك الذي لا ينفذ 
حكمه إلا بموافقة شريكه. قال المازري: تجوز تولية قاضيين ببلد على أن مخص كل 
منهم| بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه؛ لأن هذه الولاية يصح فيها التخصيص 
والتحجير, وكَذَلِكَ على عدم التخصيص مَمّ استقلال كل منه| بنفوذ حکمه» ومنعه 
بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم» ومقتضى 
أصول الشرع جوازه؛ لأن لذي الحق استنابة من شاء على حقه. والتنازع مرتفع شغبه 
باعتبار قول الطالب. 

واستدل على جواز التعدد بالقياس عَلَ تولية الواحد لبقاء حكم الإمام معه. وفرق بتيشّر 
رفع التنازع عند اختلاف حكمه| بعزل الإمام قاضيه وتعذر عزل أحد القاضيين 
الآخر. وأما تعددهما بشرط وقف نفوذ حكمها على اتفاقه| فمنعه ابن شعبان وقال: 
لا يكون الحاكم نصف حاكم وغلا فيه الباجي» فادعى الإجماع على منعه» وأجاب عن 
الاعتراض بتعدد حكمي الصيد والنكاح بأ إن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضيان هما 


باب في الأقضية 
الواحد قاضيان فأكثر» كل مستقل أو مختص بناحية من البلد أو بنوع من الأنواع. 

(وانْقَولُ للطّالب) أي: أن الطالب إذا اختار التحاكم عند قاض أجيب إلى 
ذلك وإن خالفه المطلوب لأن الحق له. المازري: وإن اتفق أن الخصمين كل 
منهما طالب ومطلوب وطلب كل منههما التحاكم عند قاض غير الذي أراده 
الآخر فإن لكل منههما أن يطلب حقه عند من شاء» وحكى بعضهم أنه لا 
يراعى الطالب وإن| يراعى أقرم) مكاناء فإن استوى المكانان أو كان كل منههما| 
طالباً فأشار المازري إلى أنه يرجح من جاء رسوله ولا فإن استويا أقرع بينه) 
إن اتفقا على القرعة وإلا فلا بذ من حاكم بينهماء وإلى هذا أشار بقوله: (ثُم من 
سبق رسوله [وإلا أفرع]”"') 7". 


(وتحكيم غير خصم, وجاهل, وكافر. وغيرٍ مميز في مال, وجرح) أي: وجاز 


بولاية لا يصح التنقل فيها بعد انعقادها واختلافهم| يؤدي لتضييع الأحكام والغالب 
اختلاف المجتهدين وإن كانا مقلدين فولاية المقلد ممنوعة. قال المازري: وعندي أنه لا 
يقوم دليل على المنع إن اقتضت ذلك مصلحة ودعت إليه ضرورة في نازلة يرى الإمام 
أنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيهاء فإن اختلف نظرهما في ذلك استظهر 
بغيرهما. ابن عرفة: منع الباجي وابن شعبان في تولية قاضيين ولاية مطلقة لا في مسألة 
جزئية كا فرضه المازري» وذكر الباجي آنه ول في بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة عل 
هذه الصفةء ول ينكره من كَانَ بذلك البلد من فقهائه» وقال ابن عرفة قبل هذا: هذا 
الكلام في القضاء وأما في نازلة معينة فلا أظنهم يختلفون فيهاء وقد فعله علي ومعاوية 
في تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن العاصى. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٩۱‏ 
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(۲) (وَإلا أفرع» كَالادَعَاءِ) أي كا يقرع في الادعاء» وهو المنبه عَلَيّهِ بقوله بعد: (وإلا 

فالجالب وإلا أقرع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
تحكيم [غير]''' الخصم ومن معه بأن يتفق ا لخصان على من يحكم بينها [ني 
واقعة]" وليس مولى من جهة الإمام ولاغيره» فلو حكم أحدهما خصمهم 
يمضء وكذلك لا يمضي حكم الكافر والجاهل وغير المميز كالمجنون 
وال موسوسء والتحكيم إن يجوز في المال والجرح. 

(لاحد ولعان, وقتل» وولاء ونس وطلاق, وعتق) أي: فإن التحكيم في ذلك لا 
يجوز. (ومضی إن حَكَمَ صَوَاباً وأدب) أي: فإن حكم ب ذكرنا بأن قتل /١41[‏ أ] أو 
حد أو اقتص ثم رفع إلى الإمام فإنه يؤدبه ويزجره عن العودة إلى مثل ذلك 
ويمضي من ذلك ما كان صواباً. 

(وفي صَبِي , وعبد. وامرأة, وقاسق. تَالتها: إلا الصبي, ورابعها: وقاسق) أي: وني 
صحة تحكيم صبي وعبد وامرأة وفاسق» وذكر في ذلك أربعة أقوال, وحكاها 
اللخمي والمازري» الأول: لأصبغ الصحة. الثاني لمطرف: عدمهاء الثالث 
[لأشهب]”": يصح إلا ني الصبي لأنه غير مكلف. وإلى هذه الأقوال أشار بقوله: 
(شالتُهًا: إلا الصبي) والرابع: لعبد الملك: يصح إلا في الصبي والفاسق. 
دفع ما عليه» وكان سحنون يضربه وربعا سجنه» وقال ابن المواز: يعاقب 
بالضرب والسجن. 


(وعزله لمصلحة) أي: وكذا يجوز عزل القاضي لمصلحة مثل أن يرى الخليفة أو 
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باب في الأقضية 
الآمير غيره أقوى منه أو أصلح أو أراد نقله إلى بلد آخر أو خطة أخرى. 

(ونم ينغ إن شهرعدلا بمجرد شكية) أي :ولم ينبغ م العزل للخليفة أو الأمير 
بمجرد الشكية إن شهر القاضي بالعدالة والرضاء وقاله مطرف» وإن وجد منه 
بدلاً لأن في ذلك فساداً للناس في قضائهم» قال: وإن ل يكن مشهوراً بالعدالة 
والرضى فليعزله إن وجد بدلا منه أو تظافرت الشكية عليه» فإن ل جد منه بدلاً 
كشف عنه» فإن كان على ما يجب أبقاه وإن كان على غير ذلك عزله. 

(وليْبرَا عن َير سقط) أي: فإن عزله عن غير سخط فليبرئه وليبين ذلك 
للناس» وإن عزله عن سخط فليظهر أمره للناس وجرحه لئلا يولى عليهم بعد 
ذلك. (وخفیف تَعزِرٍبِمَسْعِد لاحَد) أي: وجاز خفيف تعزير في مسجد بخلاف 
الحد فإنه لا يقام فيه [لأن فيه]”'' امتهانا للمسجد ولأنه قد ينشأ عنه خروج دم أو 
شيء ينجس المسجدء وأما التعزير الخفيف فلا. 

(وجلس له) ی وجلس القاضي للحكم في المسجد. (بقَيْرٍ عيد. وشدوم حَاج, 
وخروجه. وط ونّحوه) أي : أن القاضي إذا جلس للحكم بين الناس فليكن في غير 
هذه الأوقات فإن جلوسه فيها مضر بالناس في حوائجهم. (واتَخَاذْ حَاجِب وبَوَابِ) 
أي: وجاز للقاضي أن يتخذ على بابه حاجباً وبواباً. 

(وبدابِمَحْبُوسِ ثم وصي ومال طفل ومام كُمّضَال) أي: أن القاضي ينبغي 
اا اول ولايته أن يبدأ بالمحبوسين فيطلق من يس يستحق الإطلاق دون غيره» ثم 
ينظر في الأوصياء ومال الأطفال إذ لا رافع لوقائعهم| إليه» ثم في المقدمين لأن من 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): ومقدم. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


ا اتير ار هو شونا كيين 


يكون له عليهم مطالبة قد لا يعرب عن نفسه. ثم في اللقطة والضوال ثم بين 
الخصوم. (ونَادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أَمرِهمًا) أي: وكذاينبغي للقاضي إذا 
قعد للحكم أن يأمر بالنداء في الناس أن كل يتيم لم يبلغ ولاوصي له ولاوكيل 
وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت للناس متاجرته ومداينته ومن علم 
مكان أحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولي عليه» فمن داينه بعد أو باعه أو ابتاع منه 
فهو مردود. 

(ورتب كَاتباً عدلاً) 2 أي: ورتب القاضى له من يكتب عنه من العدول 
ليضبط ما يقع في مجلسه وما يحكم فيه. (شرطا") أي: العدالة شرط في كاتب 
ی کف محل أن يكيو سراد أذ و تاا ف ا أنه کون 
عدلا والمراد بالمزكي أن يكون عيناً للقاضي» قال أشهب: ينبغي له أن يتخذ رجلاً 


(1) (وَرَنَبَ كاتباً عَذُلاً مَرْضِيًَ) كذا في بعض النسخ مرضياً اسم مفعول من الرضاء أشار 
يولقول ابن الفاشع في ادو ': ولا يتخذ القاضي كاتباً من أهل الذمة ولا قاساً ولا 
عبداً ولا مكاتباًء ولا يتخذ في شيءٍ من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين. كذا في 
غير نسخة من "التهذيب ". ولا نقله في "التوضيح" ذكر بإثره قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ: وسواء غاب الكاتب على كتابته أو يغب فلا يكون إلا من 
أهل العدالة والرضا. ووقع في أكثر نسخ هذا المختصر (شرطا) عوض (مرضيا)» 
وأظته تصحيفاً إذ 1 أر من عبّر هنا بالخلاف في الضَّرْطية؛ وإنما تَرَدَّدَ اللخمي في 
وجوب العدالة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٩۳‏ 

(1) في (ك) و(م): مرضياً. 

(۳) (كمُرّك). أي في كونه عدلاً رضي فهو كقوله في "الرسالة": ولا يقبل في التزكية إلا من 
يقول عدل رضي أي ليجمع بين الآيتين #وَأَشِْدُواْدَ ذَوَىَ عَدَلِ کر [الطلاق:۲]» 
يمن تَرْضوْنَ مِنَ آلشْبدَآء4 [البقرة:۲۸۲] وهذا يدلك عَلَ أن (شرطا) تصحيف 
(مرضياً). ولا شك أنها في الخط متشابهان. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۹٩۳‏ 


ا 


CT‏ تفلن 
مساكنهم وأعاهم» وليسأل ثلاثة أو أكثر لا واحداً أو 

(واختارهمًا)أي: الكاتب والمزكي باعتبار كونه| ا الموجودين. 

(والْمتَرجم مغر كالمعلف)أي: فيقبل كلاً منهم| على انفراده لأنّه من باب الخبر 
لا الشهادة. 

(وأحضر العلماء أوشاورهم) " أي: ظاهره أن إحضارهم من باب الوجوب» 
ب» قالا: ولا يجب أن يقضى إلا 


والذي نص عليه أشهب ومحمد أنه 
حرف اروس اوه وارلا كو مقت TRL‏ 
يقضي إلا بمحضرهم. (وشهودا) عطف على قوله: العلماء» وإنا جرده عن الألف 
واللام خشية أن يتوهم عطفه على الضمير في شاورهم» والمعنى أنه لايحكم إلا 
بمحضر الشهود خشية الإنكار. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وَأَحْصَرَ الْعْلَاء أو شَاوَرَهُمْ). المازري: ينبغي أن يستشير ولو كان عالماًء وإن كَانَ 
حضورهم يوجب حصره آ يختلف في عدمه وإن کان بليداً بلادة لا يمكنه معها ضبط 
قولي الخصمين وتصوّر حقيقة دعواهما 1 يختلف في حضورهم إياه. 

وكَانَ عندنا قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته» فرفع إل حاضر بين خصمين طال فيها النزاع 
والإثبات والتجريح» فتأملت المحاضر فوجدتها تتضمن أن الخصمين متفقان في ا معنى 
مختلفان في العبارة» وآ يتفطن لذلك حتى نبهته لَه فخجل منه وارتفع الخصام. فمشل 
هذا لابد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا. ابن عرفة: قبول من هذه 
صفته القضاء جرحة. 

(9) في (ح١):‏ لا. 

)٤(‏ في (ن): مقلد. 


ن ترا لتقيو رار فو فن اکن 

(ولّم يفت في خصومة) هو المشهور لأن إفتاءه في مسائل الخصومات ثما يعين 
الخصوم على الفجورء لانم إذا عرفوا مذهب القاضي تحيلوا في التوصل إلى 
مذهبه أو في الانتقال عنه» ولا يمنع من الإفتاء في الطهارة والصلاة ونحو ذلك 
من العبادات» وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يجيب ويفتي في كل ما يسأل عنه 
ما عنده فيه علم. 

(ولم يشتر في مجلس قضائه)آي: ولیس له أن يشتري في مجلس قضائه لما فيه من 
شغل باله وربا هضم البائع من ثمن سلعته شيئا حياء من القاضي ومن جلسائه» 
وفهم من قوله: ب(مجلس) قضاته أن له ذلك في غيره. 

(كسلف وقراض وإبضاع) أي: وكذا ليس للقاضي أن يتسلّف من أحد أو يسلفه 
أو يقارض أو يبضع مع أحد بضاعة خوف المحاباة فيه| يقع بينه وبينه من ذلك أو 
يستحيى منه فيم| لا محاباة فيه كالعارية. 

(وحضوروليمة إلا النكاح) أي: ولا يحضر من الولائم إلا وليمة التكاح خاصة. 
ثم إن شاء أكل أو ترك من غير كراهة» ابن شاس: وإن كانت الوليمة لغير التكاح 


(1) (وَإَيْفْتِ في خَصُومَة) ظاهره مُطْلَقَاً كقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولا يفتي 
الحاكم في الخصومات. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به كالخلفاء الأربعة. 

ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام: فحملوا قول ابن عبد الحكم على الخلاف» وعزى ابن 
المناصف القول بعدم جوابه في يتعلق بالخصومات لالك» وعزاه ابن حارث 
لسحنون» ثم ذكر قول ابن عبد الحكم وقال: النهي في الكلام الأول عن فتيا القاضي 
في نفس الخصومات لأحد الخصمينء وكلام ابن عبد الحكم في فتياه في جملة الأشياء ل 
يعن الخصومة بعينها. وني "الواضحة" للأخوين: لا ينبغي أن يدخل عل أحد 
الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة. [شفاء الغليل: ؟/ 4 ]. 


باب في الأقضية 


فأجيز له الحضور وكره إلا ما كان من جهة ولده أو والده ونحو ذلك . 

(وشَبُولٍ هدية وَوْكَاقا عليهًا) " أي: وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأ عليها 
أضعافهاء وسواء كان المهدي ممن له عند القاضي خصومة أم لا. (إلامن قريب) 
أي: كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 
وبنيهماء ومن لا يدخل عليه به ظنة لسد الخلة والمنافسة بينهما. 
حم ته وتحديئه'”' بمجلسه لضجر ودوام الرَّا في التحكيم للحم شولا 11 
يعني: أن في كل فرع من هذه الفروع الستة قولين» الأول: في جواز قبول 
7[ / ب] القاضي الهدية ممن كانت عادته [ذلك] قبل الولاية وعدم 
جوازه» الجواز لابن عبد الحكم» وقال مطرف وعبد الملك: [لا]'" ينبغي 
ذلك» وهو حتمل للمنع والكراهة. الثاني: في كراهة حكمه في مشيه وجوازه. 
الأول: لسحنون ومطرف وابن الماجشون وأحد القولين عن أشهب وله أيضا 


.٠١١١ /۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) (وَقَبُولٍ هَدِيّةة) بعد مَا طوّل فيها ابن عرفة قال: قد يخفف للمفتي في قبو ها إن كَانَ 
محتاجاً ولا سيما إن كَانَ اشتغاله بأصوها يقطعه عن التسبب ولا رزق لَهُ عَلَيْهَا من بيت 
المال» وعَلَيْه حمل مَا أخيرني به غير واحد عن الشيخ الفقيه أبي علي بن علوان: آله كَانَ 
يقبل ال هدية» ويطلبها ممن يفتيه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۹٩‏ 

(۳) في (ح١):‏ وحديثه» وفي (ن): تحدثه. 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(5) في (ن): ترك. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرج هزم لخر الجر افو شرن لضن 


قول بالجواز. الثالث: هل له أن يحكم وهو متكي آم لا؟ والآول لأشهب 
وسحنون» وقال في الموازية: لا يفعل لأن فيه استخفافا بجلسائه. الرابع: 
هل للمسلم مخاصمة اليهودي في يوم سبته أو لا يُمكُن من ذلك؟ نقله 
المازري. الخامس: هل له أن يتحدث في مجلس قضائه لضجر نزل به أو لا؟ 
والأول لأشهب وابن عبد الحكم» ومنعه مطرف وابن الماجشون وابن حبيب» 
وهو ظاهر قوله في المدونة» وإذا دخله هم أو ضجر فليقم» اللخمي: والأول 
أحسن» وهو أحب إلينا من قيامه. السادس: اختلف هل يشترط في لزوم 
الحكم للخصمين في التحكيم دوام الرضى إلى حين الحكم أم لا؟ فذهب 
سحنون إلى أن كل واحد منهما له أن يرجع قبل النفوذء وقال ابن الماجشون: 
ليس هما رجوع وإن لم يحكم. وقال أصبغ: يشترط الرضى إلى أن ينشبا في 
ا لخصومة» فإذا شرعا فليس لما ذلك. 

(ولايحكم مع مايدهش عن الفكر)أي: كالغضب والجوع والحزن وكل ما 
يشوش على الخاطر [يشغل عن] ' الفكر. 

(ومضى) أي: فإن حكم مع ما يدهش عن الفكر مضى. 


(ومرْرشَاهدا بزورفي المل بنداء ولايحلق رأسه أو لحيته ولايسخمه) أي: أن 


)١(‏ في (ن): استحقارا. 

(0 انظر: المدونة: 5/ ١١ء‏ قال فيها: (قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره للقاضيء إذا 
دخله هم أو نعاس أو ضجر أن يقضي وقد دخله شيء من هذه الأشياء؟ قال: سمعت 
مالكا يقول: لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا إذا تخلط» يريد بهذا أن لا يبحمل على نفسه). 

OSO‏ دوكر كن 


باب قاو اا 


القاضى يعزر من ثبت عليه أنه يشهد بالزور على رؤوس الأشهاد بنداء» قال ابن 

عبد الحكم: أرى أن يطاف به في الأسواق والجماعات ويسجن. ولا أرى الحلق 
(ثُم في شُبُوله تردذ) ”'" أي: أن" في قبول شهادة الشاهد الذي عزره القاضى 

بعد ذلك تردداء وظاهره سواء كان ظاهر العدالة أم لاء وفي ذلك طريقان: الأول 

أن من كان ظاهر العدالة حين شهد بالزور [1] يقبل اتفاقاً وإلا فقولان» 

و وهو قول ابن القاسم» وعدمه. وهو ظاهر المدونة» وعكس ابن 

رشد فقال: إن كان ظاهر العدالة فقو لان وإلا لم يقبل اتفاقا. 

لا؟ فقال اللخمي عن ابن القاسم: لو أدب لكان لذلك أهلاء وقال سحنول: له 

يعاقب وإلى الأول أشار ب) ذكر هنا. (ومن أساء على خصمه) عطف على قوله: 

(عَرر» أي: أن القاضي يعزر أحد الخصمين إذا أساء على الآخر. (أومفتأوشاهد) 

(1 (ثُمَّ في قَبُولِهِ تَرَددُ). ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ كابن الحاجب: إن كان ظاهر 
العدالة 1 تقبل توبته بلا خلاف؛ لأنّه لا يكاد تعرف توبته» وإن كان غير ظاهرها 
فقولانِ» وقال ابن رشد بالعكس: إن كان ظاهر العدالة فقَوْلانِ وإن 1 يكن ظاهرها ل 
تقبل اتفاقاً. قال ابن عرفة ما ذكره عن ابن رشد لا أعرفه لَهُ ولا لغيره. ثم جلب مَافي 
"المقدمات" ومَّافي أول مسألة من سماع يحبي وهو خلاف ما نسب لَهُ ابن عبد السلا 
فقف على تمامه في أصله. [شفاء الغليل: ۲/ 495]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .۷١ /٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: وكذا يعزر من أساء على مفت أو شاهد إذا تناوهم| ب لا يصلح كقوله: ما 
أنت من أهل العدل» ولا أهل الدين ونحوه. 

(لا بشهدت بباطل) أي: فإنه لا يعزر إذا أراد أن الذي شهدت علي به باطل؛ 
وأما إن أراد أذى الشاهد والشهرة به والتوبيخ له نكله الإمام تقفو همان الكاهة 
والمشهود عليه. (كلخصمه : كدّبت)أي: فإنه لا أدب عليه في ذلك. (وليسوبین 
الْخَصَمَينِ وإن مُسلماً) أي: وإن مسلاً وكافرا» والمراد بالمساواة في: الجلومر”) 
والقيام والنظر لما والكلام معهماء ورفع الصوت عليه”". (وقدم الْمسَافِرُومًا 
يخقى فوَاتُه)أي: إذا تزاحم المدعون في التقديم قدم”' المسافر لضرره بفوات 
الرفقة» وكذا ما يخشى عليه الفساد والتغيير لو قدم عليه» وقيده المازري ب إذالم 
يكثروا جا وأما إن كثروا كثرة يحصل للمقيمين بسببهم الضرر فيصار إلى 
القرعة. (ثُّم السّابق» شَالَ: وإن بِحَمَيْنِ بلاطول, ثم أفرِع)أي: [ثم يلي المسافرين 
وما يخشى فواته السابق» لتقدم حقه على غيره» بعض الشافعية: وإنما يبدأ الأول 
في حت واحد» واختار المازري تقديمه في حقين إذا كان لا يطول ولا يضر 
بالجماعة» وإليه أشار بقوله: (قال) يعني: المازري. (م أُضْرِعٌ)أي: فإن لم يعرف 
الأول أقرع بين المدعين. 

(وينبفي أَنْيُفْرد وشا أوَيوماً للفَسَاء) أي: وينبغي للحاكم أن يفرد للنساء وقتا 
مخصوصاً مهن أو يوماً لأن ذلك أستر لهن. (كالمفتي والْمُدرس) أي: في تقديم 
)١(‏ ني (ح١):‏ المجلس. 
(۲) في (ن): عليهم. 
RO‏ 
(5) في (ن): يأتي. 
(5) (كَالْمُفْتيء والْمُدَرَّس) هذا كقول ابن شاس: وكذا يفعل المفتي والمدرس عند التزاحم 


باب في الأقضية 
السابق» فإن لم يعرف فالقرعة. 

(وأمر مدع تجرد وله عن مصدقٍ بالكلام)" أي: فإذا وقف الخصان بين يديه 
وعرف المدعي وهو من تجرد قوله عن مصدق أمره بالكلام أولاً ويأمر الآخر 
بالسكوت حتى ينتهي 000 ثم يأمره بالسكوت ويستنطق المدعى عليه. (وإلا 
قالجالب)أي: وإن ل يتبين'" له المدعى من غيره ول يتفقاعلى المدعي منهم) 


وقد قال ابن عرفة: لا أعرف هذا نصاً لأهل المذهب إن قاله الغزالي في "الوجيز". 
ولكن تخريجهما على حكم تزاحم الخصوم واضح» وكذا على سماع عيسى من ابن 
القاسم أحب إلي في الصانع الخياط يدفع الناس إليه ثياهم واحداً بعد واحد أن يبداً 
بالأول فالأول» ول أسمع فيه شيئاً ولعله أن يكون واسعاً إن كان الشيء الخفيف 
كالرقعة وأشباهها. 

ابن رشد: جعل الاختيار تقديم الأول فالأول دون إيجاب عَلَيّهِإذ 1 يجب عليه عمله في 
يوم بعينه» وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ما ل يقصد مطلاً 
وكذا يقَوْلانِ في الرحا . ولسحنون: لا يقدم صاحب الرحا أحداً عل من أتى قبله 
إن كانت سنة البلد الطحن على الدولةء وإن تحاكموا قضى بينهم بسنتهم» وليس 
قول سحنون بخلاف لقول غيره؛ لأن العرف كالسَّرط. ابن عرفة: وجرت عادة 
تدريس تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير على الحديث» وتقديم الحديث على 
الفقه E.‏ 441/۲[ 

10 وار مع ر َل عَنْ مُصَدَّق بالگلام)» هذا دا عرف المدعيء يدل علي ا بعده» 
وفي النوادر عن أشهب: إن جلس الخصمآن بين يديه فلا بأس أن يقول EE E‏ 
خصومتكماء أو يسكت ليبتدياه» فإن تكلّم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة 
المدعي ثم يسكته ويستنطق الآخر ليفهم حجة كل منهماء ولا يبتدئ أَحَدهمَا فيقول: ما 

تقول أو ما لك. إلا أن يكون علم آنه المدعي» ولا بأس أن يقول: أيكما المدعي» فإن 

قال أَحَدهمًا: أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه» وأحب إل أن لا يسأله 
حتى يقر خصمه بذلك. [شفاء الغليل: 19577/5]. 

(۲) في (ح١):‏ يتعين. 


فز هر و لعفتو لعن فو شرن لفون 


فالجالب منهم) يقدم» لأن قرينة الحال تدل على صدقه. 
(وإلا أشرع) أي: وإن لم يعلم الجالب من غيره وم يصطلحا على تقديم أحدهما 
(قيدعي بمعلُوم محقق ق» قال: )؛ وكذا َء وإلا َم يسمَع كَأَظْنْ) ١‏ “ احترز بالمعلوم من 

(۱) (ميدَعِي بمَعْلُوم قق قال وكدَا ئي ولا تُشمخ كَأَطْنُ). 

ابن عبد الام لا ال إن إن الحم والتحقيق مترادفان أو E‏ فالإتيان بقوله: 
معلوماً . يغنى عن قوله : فقا لآأنا تقول : المعلوم راجع إل تصور الدَّعَى فيه فلابد 
أن يكون متميزاً في ذهن المدعي والمدعى عَلَيْه» وفي ذهن القاضي والمحقق راجع إِلّ 
جزم المدعي لأنّه مالك لما وقع النزاع فيه» فهو من نوع التصديق» فقد رجع كل واحدٍ 
من اللفظين لمعنى غير المعنى الذي رجع إليه الآخر فلاشتراط العلم» لا يسمع: لي علي 
شيء» ولاشتراط التحقيق» لا يسمع: أشك أن لي عَلَيّهِ كذا أو أظن وما أشبهه. انتهى. 

وأصل هذه العبارة لابن شاس قال: أولاً والدعوى المسموعة هي الصحيحة» وهي أن 
حررص ار لا را اي لسر ضرا يق عرنة كر بن 
"النوادر"' عن "المجموعة عة" عن عبد الملك قال: إذا يعين المدعي دعواه ماهو وكم 
راب ال لع ل لتر جره ص ييه الى لوي ال SNE‏ 
عن دعواه. ونقله المازري عن المذهب وقال: وعندي لو قال الطالب: أتيقن عمارة ذمة 
المطلوب بشيءٍ أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب. 

ثم قال ابن شاس: وكَذَّلِكَ لّو قال أظن إن لي عَلَيْكَ شيئاً أو قال: لك علي كذا أو أظن أني 
قضيته ل يسمع E‏ ابن الحاجب بقوله : وشرط المدعى فيه أن 
يكون معلوماً محققاً. فقبله ابن هارون وابن عبد السلام» و يذكرا فيه خلافاً وني 
رسم الطلاق من سماع أشهب وابن نافع من كتاب التكاح سئل عمن تزوج أمرأة 
بألف دينار» ودخل بها وأقام معها نحواً من ثانية أشهر ثم مات» فطلبت صداقهاء هل 
ترى اليمين عل ورثته؟ فقال أرى على ورثته أن يحلفوا مّا نعلم بقي ها عَلَيْهِ صداق 
حتى مات. قال: وليس يدخل النساء على أزواجهن إلا بالرضا من مهورهن. 

قال ابن رشد: وجب اليمين على الورثة في هذه الرواية على العلم وإن 1 تدع ذلك المرأة 


باب في الأقضية 


االحوولو تسق بن توه كاقو يونا فلان ريو E E‏ 
يسمع كا قال» وأحرى إذا شكء المازري: وعندي لو قال: لي عليه شيء وصورنا 
أن الطالب أيقن”'' بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد أن يجاوبه 
المطلوب عن ذلك إما بإقرار لما ادعى به عليه من التفصيل”'' وذكر المبلغ» وإما 
بالإنكار من أصله - للزم الجواب» وإليه أشار بقوله: (وكذَا شيء). 

(وكمَاه' ' بعت وتَرَوجِت, وحمل عَلَى الصحيح) أي: وكفى المدعي أن يقول: بعت 
واشتريت وتزوجت من غير احتياج إلى بيان شروط الصحة» ولا يسأل عن ذلك 
وحمل على الصحة لأنها الأصل في بياعات المسلمين. 

(وإلا فَِيَسأنَهُ احاكم هَن السبب) “ الذي نص عليه الأشياخ أن الذي يسأل 


عليهم خلاف ماف كتاب النكاح الثاني من "المدونة" من أنهم لا يمين عليهم إلا أن 
تدعي عليهم العلم» وخلاف ماف كتاب بيع الغرر منها في مسألة التداعي في وقت 
موت الجارية الغائبة المشتراة على الصفة إن كان قبل الصفة أو بعدهاء وإن) تجب عليهم 
اليمين إِذَا كانوا من يظن بهم العلم على مَا قال في كتاب العيوب والأقضية من 
"المدونة" فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة على ما تدعي معرفته من أنها 1 تقبض 
صداقها وتستوجبه لا عَلَ أن الورثة علموا أنها 1 تقبض» فهذه اليمين ترجع على 
غير ما نكل عنه الورثة» وها نظائر كثيرة» فيختلف في لحوق هذه اليمين للورثة؛ 
لأنها يمين تهمة إذا ا تحقق الزوجة عليهم الدعوى على ما ذكرناه ولا يختلف في 
رجوعها على الزوجة لمعرفتها بها تحلف عَلَيْهِ ى| يختلف في رجوع يمين التهمة. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۹۹۷]. 

)١(‏ في (ح١)‏ و(م) و(ن): يقر. 

(۲) في (ح١):‏ التفضيل. 

(9) في (ح١):‏ وكفى. 

(5 (وَإلا قَلَيَسألَهُ الحَاكِمُ عَنِ السّبَبِ) هذا تصريح بأن الحاكم هو الذي يسأل عن السبب» 


شر نه لصفيو را قو يقرع ا 


عن السبب هو المدعى عليه» فقوله: وإلاء يحتمل أن يريد وإن لم يتنبه المدعى عليه 


فتأمل هل يعارض قوله في| يأتي: (ولمدعى عَلَيّهِ السؤال عن السبب) على أنه اعتمد في| 
يأتي قوله في "النوادر": قال أشهب في "المجموعة": إن سأل المدعى عَلَيْهِ طالبه من أي 
وجه يدعي عَلَيّهِ هذا المال فقال قد تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولم يقض 
القاضي بشيء على المدعى عَلَيّهِ حتى يسمي المدعي السبب الذي كان لَه بو الحق أو 
يقول لا أعلم وجهه ولا أذكره؛ فلا يكون عَلَيْهِ في ذلك یمین آنه لا یذکره» ويسأله 
البينة على دعواه. 
ومثله في كتاب ابن سحنون وزاد: إن أبى الطالب أن يخبر بالسبب فإن قال: لأني لا أذكر 
وجه ذلك قبل منه» وإن يقل ذلك فلا يقضى لَه بشيء حتى يذكر سبب دعواه أو 
يقول: لا أذكر سببه» ولا يمين عَلَيّهِ آنه لا يذكر سببه» ويسأله البينة عى دعواه ونقله 
الباجي بلفظ: إن ل يبين سبب دعواه أو ادعى نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب 
أن يقر أو ينكر قال الباجي: والقياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب 
أنه لا يذكر ما يدعيه» إذ لعله بذكر السبب يجد خرجاء وإن امتنع من ذكره من غير 
نسيان 1 يسأل المطلوب عن شيء. قال ابن عرفة في دلالة الرواية عَللَ ما ذكر الباجي 
من قوله: وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر نظرء فتأمله ونقل المازري كالباجي. انتهى. 
وفيه دليل عَلَ أن السؤال من حق المدَّعَى عَلَيْهِ كما اقتصر عَلَيْهِ ابن الحاجب إذ قال: 
وللمدعى عَلَيّهِ أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه دون يمين. وقال الباجي: 
القياس بيمين» وقد قبله في "التوضيح" كابن عبد السلام» واعتمد المصنف هنا قول 
المتيطي» قال محمد بن حارث في "محاضره" يجب على القاضي أن يقول للطالب: من 
الوحت لكا ع كال اعن ف اریم ران ا ر کا 
أكثر من ذلك» وإذا ذكر المدعي دعواه ول يذكر السبب وك يكشفه القاضي عنه. فذلك 
غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة؛ لأنه إا أمهم ذلك لم يؤمن أن يكون من وجه لا 
يوجب شيا إِذَا فسره» فيصير القاضي كا خابط عشواء» وكَذَّلِكَ إن ذكر عدد الدين ول 
يذكر الحلول والتأجيل» وكَذَلِكَ إن 1 يذكر قبض المتسلف للمال إن كان الدين من 
سلف كَانَ نقصاً في المقالة. [شفاء الغليل: ۲/ 49/8]. 


باب في الأقضية 


لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه في ذلك ويسأله: من أي وجه يستحقه عليه فإن بين 
وجهه وقف المطلوب عليه ولزمه الإقرار أو الإنكار. (ثُم مدعى عليه رجح قوله 
بمعهود أوأصل بجوَابه)”'' أي: وإذا فرغ المدعي من كلامه وما يطلب منه أمر المدعى 
عليه ]1/١95[‏ وهو الذي ترجّح قوله بأمر معهود أو أصل بالجواب عا ذكره 
المدعي» المازري: وظاهر الروايات أن القاضي يسأل [المدعى عليه وإن لم 
يأمر]”" المدعي بالسؤال. (إن خَانَطَه بدي أَوْتَكَررِبَيع”" ظاهره أن أمر المدعى 


(1 (نمَّ مُدَعَى عَلَيِْ رجح قَوْلهُ بمَعْهُودِ أو صل بِجَوَابه) أي ثم أمر المدعى عَلَيْه بجوابه. 
ابن عرفة: وإذًا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن 
استحقت الدعوى جواباً وإلا فلا كقول المدعي: هذا أخبرني البارحة آنه رأى هلال 
الشهر أو سمع من يعرف بلفظه ولا يتوقف أمره بالجواب عَللَ طلب المدعي لذلك؛ 
لوضوح دلالة حال التداعي عَلَيّهِ. وقال المازري إن ]يكن من المدعي أكثر من 
الدعوى كان يقول للقاضي: لي عند هذا ألف درهم» فللشافعية في أحد الوجهين: أنه 
ليس للقاضي طلب المدعى عَلَيّهِ بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك. 

وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان عل أبواب القضاة وكا فقه» فلا ولي عيسى بن أبان 
قضاء البصرة» وهو ممن عاصر الشافعي أراد الأخوان أن يعلماء ومكانه) من العلم 
فأتياه فقال لَهُ أحدهمًا : لي عند هذا كذا وكذا. فقال عيسى للآخر: أجبه فقال المدعى 
عَلَيّه: ومن أذن لك أن تستدعي جوابي؟» وقال المدعي ]:آذن لك في ذلك فوجم 
عيسى بن أبان» فقالا لَهّ: إن| أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم» وعرّفاه بأنفسهماء وهذه 
مناقشة لا طائل تحتها؛ لأن الحال شاهدة بذلك» وهو ظاهر مذاهب العلماء. 

ابن عرفة: فظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله :ل ده كذاء لس كذللك بل لابنسن يبان 
السبب من سلف أو معاوضة أو بت عطية» ونحوها؛ لجواز كونها بأمرٍ لا يوجب 
وجوما عَلَيْهِ كعدة أو عطية من مال أجنبي. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠٠٠١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (إن حَالَطَة) كذا في بعض النسخ بأداة التَرْطء وني بعضها : وخالطه بالعطف على 


روه ران ار لكر عورش اا 


اعلا باجو ات مشر وط بان يت المدغى الخلطة يته وبين المدعى عليه 

والذي يذكره الأشياخ أن الخلطة شرط في توجه اليمين عليه والأمر في ذلك 

قريب ثم نبه على أن الدعوى تارة تكون بدين وهو المراد بكلامه هناء وتارة تكون 

على الصناع والمتتصبين للتجارة في الأسواق والودائع ونح و ذلكء قا لابن 

القاسم: والخلطة أن يبايع إنسان إنساناً بالدين مرة أو يتسلف منه ولو مرة أو 

يبايعه بالنقد مراراً. (وإن بشهادة امرأة لابييَة جرحت)”" أي: أن الخلطة تبت 
ترجيح ولا يخفاك ما فيه معاً من القلق» فإن الخلطة شرط في توجه اليمين لا في إيجاب 
الجواب» ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة ى) تعطيه عبارتاه. 

فائدة: قال ابن عرفة: قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم 
ومضى عمل القضاة عندنا عليه» ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنه 
لا حکم بها إلا إن طلبها منه المدعى عَلَيه. انتهى. 

والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد في السماع المذكور إذ قال مَانصّه: 
وني "المبسوطة" لابن نافع آنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بهاء وأرى 
الأيهان واجبة على المسلمين عامة بعضهم عَلَ بعض لحديث رسول الله عله «البينة على 
المدعي واليمين عى المدعى عَلَيْهِا وأغفل أَيْضاً قول المتيطي آخر الحالة والرهون. وقال 
محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه دون خلطه وه أخذ ابن لبابة وغيره. 
وقال ابن الهندي: کان بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا إِذَا اآعى قوم على 
أشكاهم با يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة» وإن ادعى على الرجل العدل 
من ليس من شكله 1 يوجب عَلَيّهِ اليمين إلا بإثبات الخلطة. وقال أبو الحسن الصغير: 
ماجن الما الى خالفوفيها لز لسيون ا كاك لايم لا رو ا 
ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعليو العمل اليوم. انتهى. وقبله أبو عمران 
العبدوسى. [شفاء الغليل: ؟/ ٠١١‏ ]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (لابينةِ جَرّحَتْ) هو مثل قول المتيطي: وإن كَانَ الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجي مما 


باب في الأقضية 


بشهادة امرأة واحدة. وهو قول ابن القاسم» والشاهد الواحد من باب او 
والمشهور أن البينة المجرحة كالعدم. (إلا''' الصانع والْمُنَهُمَ والضيف وفي معي 
والوديعة على أهلها والمسافر على رفقته ودعوى مُرِيض) 8 أي أن الدعوى على 


تسقط به الشهادة أو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عَلَيّه قاله مالك 
وابن القاسم وسحنونء وقال بعض العلماء: إن ذلك خلطة توجب اليمين عَلَيّْهِ وكَذَّلِكَ 
إن ترافعا قبل ذلك إلى الحاكم في حق آخر فقضى بينه| فليس ذلك بخلطة. 

)١(‏ ني (ح١):‏ لا. 

©9 (إلاالضَّانمَ» والمَُهم والضّيْف وفي معن والوويعة عل هلها وساف على ف 
ودَعوّى مَرِيض أو ع عَلَ حَاضِر الْمُرَايَدَة) هذه ثانية ذكر المتيطي جميعها في الحمالة 
والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائر» وقد ذكرها عبد الح وابن يونس وإلا 
الوديعة على أهلها فلم يذكرها على هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره. 

فالأول: الصانع واندرج فيه التاجر. والثاني: المتهم بالسرقة والعداء والظلم. والثالث: 
الغريب ينزل بمدينة فيدعي على رجل منها أنه استودعه مالآ فكأنّه عبر بالضيف عن 
الغريب الطاريء على البلد سواء ضيفه المدعى عَلَيْهِ أو يضيفه» وبهذا يساعد ظاهر 
نص المتيطي» ويّتبادر من لفظ المصنف غير هذاء ولكن إا أر من ذكره. 

والرابع: الدعوى في شيءٍ معين قال عبد الح عن بعض القرويين: إنما تراعى الخلطة في 
الأشياء المستهلكة وفي| تعلق بالذمم» وأما الأشياء المعينة فاليمين في ذلك واجبة من 
غير خلطة. وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء 
المعينة وغيرها؛ إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع؛ » فبأي رجل فيقول: قد 
بعتها مني» فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن 1 تكن خلطة» وهذا القول أبين عندي 
ونحوه لابن يونس. الخامس: دعوى الوديعة عَلى من هو أهل لأن يودع عمسيل هد 
امال الحال. قال في "توضيحه" وقيّده أصبغ وغيره بأن يكون المودع غريباء وقيّده 
اللخمي بثلاثة قيود: : أن يكون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وأن يكون 
اذم عا عن روط كل داكو رو هناك واد ا الا 
مساو هذا أو أخص منه فتأمله. السادس: المسافر يدعي أنه دفع مالا لبعض أهل 


فو خاد لجف الجن شوش اكه 


الصانع ومن ذكر معه لا يحتاج إلى خلطة: أما الصناع فلأنهم نصبوا أنفسهم 
للناس فلا يحتاج الدعوى عليهم إلى إثبات خلطةء نص عليه يحبى بن عمرء وأما 
المنهم بالسرقة فنص عليه أصبغ» وأما الضيف فنص عليه بعض الأشياخ» وأما 
الدعوى في سلعة معينة فنص عليها ابن شاس”'". وأما دعوى الودائع على من 
يستودع مثله وهو مراده بأهلها فقيّده أصبغ بأن يكون المودع قريباء وقيّده اللخمي 
بثلاثة قيود: الأول: أن يكون المدعي يملك مثل ذلك. 

والثاني: أن يكون هناك ما يوجب الإيداع» وأن يكون المودع ممن يودع مثل 
ذلك» وأما دعوى المسافر على بعض رفقته أنه دفع له مالا ونحوه فلا يحتاج إلى 
خلطة لأنه قد يعرض له ما يحوجه إلى الإيداع من خوف أو غيره» ونص عليه 
أصبغ» وأما دعوى المريض أن له عند غيره كذا فقد نص عليه أصبغ» وأما 
الدعوى على حاضر المزايدة وهو أن الرجل إذا عرض ساعته في السوق للبيع 
فأتى رجل فقال له: قد بعتها مني أنه يجب له عليه اليمين بغير خلطة لآنه عرضها 
لما ادعی عليه فيها””. 

(وإن أَشَرَضَهُ الإشهاد عليه ولنحاكم تنبيهه علّيه) أي: فإن أقر المدعى عليه 
فللمدعي الإشهاد عليه لئلا ينكرء وللحاكم أن ينبّه المدعي على الإشهاد. وليس 


رفقته. السابع: الرجل يوصي عند الموت أن لَه عل فلان كذا. الثامن: عبّر عنه المتيطي 
واع ا ير ارده وار بال E‏ راكنا 
رأيته في نسختين من "المتيطية"» وقد ظهر لك أن بعض هؤلاء مدعى عَلَيِّهِ كالصانع 
والمتهم وبعضهم مدع كالضيف والمريض. [شفاء الغليل: 1/۲[ 

.٠٠۸١ /٣ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) في (ن): فيه. 


باب في الأقضية 


من تلقين الحجة لأن الإشهاد فيه تحصين الحق وقطع النزاع وتقليل الخصام وهو 


العا O‏ ا قي ل ع O‏ كدي 1ه f0‏ 
(وإن أَنْكَرَفَال: نك بِينَة, قإن نَمَاهَا واستحلفه فلا بينة إلا لعذركنسيان) أي 


(1) (قإِن تاها واسْتَحْلَفَهُ فلا بَينَهَ إلا لِعُذْرِ كيسان أو وَجَدَ تايا أَوْمَعَيَمِينِ يره 
الأَوّلُ) 1 أفهم آخر هذا التركيب كا أحبٌّء فلعلٌ الكاتب غير فيه شيئاًء والذي في آخر 
أقضية "المدونة" وا تعره يسيم تقوب الكامي عنهماء وأراد أن يحكم 
بينهما فليقل ها أبقيت لكا حجة؟ فإن قالا لَه: لاء حكم بينهها ثم لا يقبل من المطلوب 
حجّة إلا أن يأتي با لَهُ وجه مثل بينة يعلم بهاء أو يكون أتى بشاهدٍ عند من لا يقضي 
بشاهد ويمين ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم وقال: ا أعلم به فليقض بهذا الآخر. 

قال ابن حرز ضمٌ ابن القاسم شهادة الشاهد الذي ا به الآن إلى شهادة الأول صحيح 
ولیس يختلف فيه کا اختلف فيمن أقام شاهداً بحق ونكل عن اليمين معه» فردت لَه 
اليمين عَلَ المدعى عَلَيّهه ثم أقام شاهداً آخر؛ لأن هذا ل يُمكُن من اليمين مَعٌ شاهده 
فيكون مسقطاً لَهُ بنکوله» وهو کمن قام عَلَيّهِ شاهد بعتت أو طلاق فحلف عَلَ تكذيبه 
ثم أقام عَلَيّْهِ شاهدا آخر فاته يضم إل الشاهد الأول ويقضى عليه بالعتق والطلاق؛ 
وذلك لأن الطالب ههنا ليمكن أَيضاً من اليمين مَعَ م الشاهد في العتق والطلاق؛ ولأنّه 
لا يملك إسقاط الح فيه لو كان مكنا من اليمين» فلما يكن أ َه إسقاط الحقّ فيه ل 
يكن عجزه عن شاهدٍ آخر مانعاً لَه من القيام بشهادة شاهد آخر ل يعلم به أوعلم بو 
فتركه متعمداً ثم قام به أو قام به غيره. وأما الذي أقام شاهداً بحق فكان لَّهُ أن لف 
مَعَ شاهده فنكل عن اليمين وردها عَلَ المدعى عَلَيْهِ ثم أقام شاهداً آخرء فإنما قيل لا 
ا ا 
وترك القيام بشهادته. ثم اختلف: هل يستقل لَه الحكم بيمينه مَعَ شهادة هذا الشاهد 
ا ر من رين يضم للك الزن ين اذك الفط ها وما اكد 
في الشهادات إذ قال: (وَإِنَ حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وني حلفه معه 
ويحلف المطلوب إن يحلف قَوْلانِ). [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]٠٠١‏ 


9 


شن برام اا رار في فو ان 


وإن أنكر المدعى عليه قال الحاكم للمدعي: ألك بينة» فإن قال: نعم أمره 
بإحضارها وسمعها وأعذر فيه لخصمه. فإن لم يأت بدافع حكم عليه» 
وإن ادعى مدفعاً أجُله في إثباته» فإن لم يأت به قضى [عليه]. وترك الشيخ 

وإن قال المدعي: لا بينة لي» وهو المراد بقوله: (قإن تقاها)» فإن الحاكم يقول 
له: ليس لك إلا اليمين» فإن استحلفه فلا بينة له بعد ذلك إن أتى مها إلا أن يكون 
له عذر في عدم القيام بها من نسيان أو عدم تقدم علم أو ظن بها ونح و ذلك» أو 
يكون أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فحكم عليه ثم وجد شاهداً 
ثانياً وقال: لم أعلم به» ولا بد من يمينه على نسيان البينة ونحوها. 

(ولّه يمه إن لم يحلفه أولاً, قَالَ: وكذَا انه عالم بفسق شهوده) ی وللمدعى 
عليه تحليف المدعي أنه لم يحلفه أولاً على ذلك وأنه لا يعلم فسق شهوده على ما 
استظهره المازري. 

(وأعدرب: : أبقيت لَك حجة؟)أ ي: أن القاضي لا يحكم على المدعى عليه حتى 
يعذر إليه بقوله: (أبقيت لك حجة؟)فإن قال: نعم» أنظره باجتهاده ثم يحكم عليه 
بقوله: لا حجةلي. (وندب توجیه متعدد فيه)' ى ثنين فصاعداً يرسلهم| القاضي 


في ذلك ونحوه. 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وَدْدبَ تَوْجِيهُ مُتعَدَّهِ) ما ذكر الَْيْطِي نص وثيقة الموجهين في الحوز قال: ينبغي 
للقاضي أن لا يتفذ حكمه على أحدٍ حتى يعذر إليه برجل أو رجلين» وإن أعذر بواحد 
أجزأه. على ما فعله النبي له في أنيس إذ قال لَهُ: «يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارحمها». [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠٠٠١‏ 


(إلا الشاهد با في المجلس وموجهه ومرَكي السر والْمبِرْزِ فير عداوةومنيخشى 
منّْه)أي: أن الحاكم يعذر في الحكم إلى من شهد عليه إلا في همس مسائل: 
الشاهد”" على امقر [ب|]”" في مجلس القاضى بمحضره فإنه لا يعذر عليه فيه لأنه 
قد سمع إقراره معه» ومن وجّهه الحاكم من قِبّل نفسه لأنه لا يوجّه إلامن يعلم 
دينه وأمانته» ومثله المزكى في السر والمبرز في العدالة لكن يعذر إليه فيه بالعداوة» 
وزيد على ذلك من قبل القاضي شهادته بالتوسم وأشار بقوله: (ومَنْيُعْشَى منْه) 
إلى ما نقل عن القاضي ابن بشير أنه حكم على وزير غائب فقال له: أخبرني بمن 
شهد علي» فقال له ابن بشير: مثلك لا يخبر بمن شهد عليه. (وأَنْظَره بها باجتهاده 
ثم حكم كَنَفْيهَا) أي: كقوله: لا حجة» [وقد مر ]” ˆ بيانه. 

(وليجبعَن الْمُجَرْح) أي: أن الطالب إذا سأل القاضي عن جرح بيه فعليه أن 
يخبره به لأنه قد يكون بينه [وبين الطالب عداوة وبينه]' '' وبين المطلوب قرابة. 

(ويعجزه إلا في دم وحبس وعتق ونْسَبٍ وطلاقٍ) قال بعضص الشيوخ: يمضي التعجيز 
إلا في خسة أشياء [وهي]: الدم» والحبس» والعتق» والنسب» والطلاق» وبه 
قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب» وقد اختلف فيه واختلف الموثقون في حد 
أجل الإعذار» ففي وثائق ابن القاسم: أن الأصول يتلوم فيها الشهرين والثلاثة 


(1) في (ن): الشهادة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (ن): وقدم. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ح1): في. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ثم يعجزه» وفي غيرها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة» وذلك أحد" 
يوم وللقاضي جمعها وتفريقهاء وبه جرى العمل. 
(وكتبه) " إشارة إلى ما قاله ابن رشد: ينبغي للقاضي إذا كان للخصم بينة 
[بعيدة]" أن يكتب في قضيته أنه ذكر أن له بينة بعيدة وأنه متى حضر شهوده كان 
عل 0 
(وإن لم يجب حبس وأدب ثم حَكم[1917/ ب] بلايّمين)أي: فإن لم يجب المدعى 
عليه بإقرار ولا إنكار بل سكت عندما ادعى عليه المدعى فإنه يؤمر با لجواب» فإن 
امتنع حبس حتى يقر أو ينكر» ابن سهل: وأفتى فقهاء قرطبة في مثل هذا 
بالضرب حتى يقر أو ینکر» فإن تمادى على إنكاره حكم عليه بغير يمين. (ولمدعی 
عليه السؤَال عن السبب)أي: أن المدعي إذا قال: لي عند هذا عشرة دنانير مثلا فإن 
للمدعى عليه أن يقول له: بين لي من أي وجه ترتبت لك علي من سلف أو بيع 
أو نحوه» فإن بين ذلك طلب الآخر بالجواب» وإن أبى وقال: لا أعلم السبب ولا 
أخبر به لم يطالب خصمه بالجواب لأنه لو ذكر السبب لأمكن أن يكون فاسدا لا 
() في (ن): سبعة. 
(۲) (وكتبة) أي: وكتب القاضي التعجيز. قال في "المفيد": حى على القاضي أن يكتب 
التعجيز ويشهد عَلَيّه. [شفاء الغليل: ٠١٠١/1‏ ]. 
)٤(‏ ل أقف عليه لابن رشد» وقد عزاه في التوضيح لابن يونس وبعض القرويين. انظر: 
التوضيح 1178//1. 
(4) في (ن): عندك. 
(5) في (ح١):‏ هي. 


ناف نشي الا 


تترتب بسببه غرامة البتة أو غرامة ما دون العشرة أو يكون عند المدعى عليه ما 
يدفع دعواه. (وقبل نسيائه بلايمين)أي: فإن قال المدعي: نسيت سبب الحق الذي 
ادعيت به» قبل قوله بلا يمين. (وِن أَنْكَرَمَطلُوبَ”" الْمَعَامَة [فالييئَة) أي: إن أنكر 
المطلوب المعاملة] كلف الطالب البينة. (ثم لا قبل ية بِالْقَضَاء)أي: وإن 
أثبت المدعي المعاملة بعد أن أنكرها المطلوب ثم أقام المطلوب بينة أنه قضاه الدين 
م تقبل بينته لأنه قد أكذبها؛ لأن قوله: لم أعامله مستلزم لعدم [الدين ولعدم]“ 
القبض الذي شهدت به البينة. 

(بخلاف لا حَق لَك علي )أي: فإن بينته بالقضاء تسمع بعد ذلك إذ ليس في كلامه 
أولا ما یکذہا. 

(وکل دَعْوَى لا تبت إلا بِعَدلَيْن فلا يمين بمجردها ولا ترد گنگاح) e‏ أن كل 
دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يلزم المدعى عليه بمجردها يمين ولا ترد 
لآنه بتقدير أن ينكل المدعى عليه عن اليمين لا يتم الحكم بمجرد النكول ولا 


() في (ح١):‏ المطلوب. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ن): بينته. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

9 لو كل تقر ىالا تاقث إلا عدن قلا كر جریا ولا ری ب هعبار امن 
الحاجب. قال ابن عبد السلام: فإن قلت: قوله: (وَلا ترد) زيادة مستغنىّ عنها؛ لأن رد 
اليمين فرع عن توجيههاء فإذا 1 تتوجه ل ترد؟ قلت: الرد الذي يستغني عن نفيه بنفي 
التوجه هو الذي يكون في جانب المدعى عَلَيّهِه وقد يكون الرد من جانب المدعي إلى 
جانب المدعى عليهء ك إذَا قام للمدعي شاهد في بعض هذه المسائل يعني كما قال بعد: 
(وَحلف بشاهدٍ في طلاق أوعتق). [شفاء الغليل: 57/5 .]١٠١١‏ 


كرك رار ا افر فم شو اة 


بد مع ذلك من يمين المدعي» وقد علم أن نكول المدعى عليه مع يمين المدعي 
لا يجري إلا فيا يجري فيه الشاهد واليمين» أما لو [أقام بذلك شاهداً 
واحدا]”'' فإن اليمين تتوجه» ومثل النكاح في ذلك الطلاق والعتق والرجعة 
والقتل العمد والولاء والنسب. 

(ومَرَّبالصح ذَوي الْفَضْلٍ والرّحم أن خَشي تََاهُمَ الآمُرِ)أي: أن القاضي إذا ظهر 
له وجه الحكم فلا يأمر بالصلح إلا أن يرى لذلك وجها مثل أن یری [أن]” 
الحكم يوقع فتنة وعداوة» وهو مراده ب(تَمَاهُمَ الآمر) أي: تعاظمه. (ولايحكم لمن 
لایشهد له على المختار)أي: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم لمن لا تجوز شهادته له 
كابنه ويتيمه الذي يلي ماله وزوجته ونحوهم» واختاره اللخمي» قال: ولا فرق 
بين الحكم والشهادة. 

(ونبد حكم جائر)أي: وطرح أحكام الجائر وهو الظالم في حكمه الخارج عن 
ا 

(أوجاهل لم يشَاور)أي: وكذا تطرح أحكام ا لجاهل» وقد اختلف فيه فقيل: 
تتعقب» [ف| كان منها صوابا] ‏ مضى دون غيره» وحكى المازري رواية أن 
أحكامه كلها تنقض وإن كان ظاهرها الصواب لأنه وقع منه من غير قصدء وقيّد 
بعضهم الأول با إذا كان يشاور أهل العلم [وإلا فتنقض أحكامه جميعاً لأنه 
حكم با حدس والتخمین» ابن عبد السلام: وهو صحيح. وإليه أشار با ذكر. 
(1) في (ن): قام بذلك شاهد واحد. 


)ماوق نكر فين ساقط دوع (ن): 
في (ع 810ل يكن اجر 


باب في الأقضية 


(وإلا تعب ومَضى مير الْجَور) وإن كان يشاور أهل العلم] ينظر في حكمه 
es‏ 
(ولاية يتعقب حكم العدل العالم) أي: لا ينظر فيه المتولي بعده لأن تعقب تعقب الأحكام 
هو اختبارها لينظر ما وافق الحق منها وما خالفه. وقد نص على أن أحكام العدل 
(ونَقَض' وبين السبب مطلقا ما" خَالف قَاطعاً أو جلي قياس كَاستسعاء معتق 
وشفعة جاروحکم على عدو أو بشهادة" ‏ كافرٍ أوميراث ذي رحم أو مولی اسف أوبعلم سبق 
مجلسه أو جل بتة واحدةأَوَنَه قَصَدَ كد فَأَخْطَأ ية" ) أي: أن المتولي بعد العدل 
العام 113 ينقض من أحكامه [إلا]" ما خالف قاطعاً من نص كتاب أو سنة أو 
جلي قياسء قال القاضي: أو إجماع» ابن الماجشون: ويرد ما اختلف الناس فيه ما 
في كتاب أو سنة كاستسعاء المعتق بعضه“ وشفعة [جوار]”'' أو بعد القسمة» ولا 
إشكال في نقض حكمه على عدوه أو بشهادة يودي أو نصراني أو نحوهما لقوله 
(0) (وََقَضء وبين السّبَبَ مُطْلّقا) أي سواء كَانَ حكمه أو حكم غيره بدليل قوله في قسيمه 
(وَنقضه هو فقط). [شفاء الغليل: ؟//1١١٠].‏ 
(۳) في (ح۱): با 
(5) في (ح١):‏ أو شهادة. 
)٥(‏ في (ح١):‏ بينته. 
(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۸) في (ن): لعجز. 
(9) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تعالى: ©#وَأَتْهدُوأ ذَوَىَ عَدَّلٍ نكر [الطلاق:؟] وقال: يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشبدَآءِ 4 
[البقرة:۲۸۲]ء ولا بد أن يُقيّد هذا بأن يكون المحكوم عليه مثل الشاهد وأن 
القاضي يعلم بكفر الشاهد قبل الحكم ك| وقع في الرواية» وإلا فسيآتي ما إذا ظهر 
كفر الشاهدين أو أحدهما بعد الحكم» ابن الماجشون: وينقض ما حكم به من 
الميراث للعمة والخالة والمولى الأسفل» واختلف إذا سبق له علم بشيءمن 
الخصمين قبل ولايته أو قبل أن يجلس مجلسه ثم حكم بها عنده من العلم» هل 
ينقض كا أشار إليه هنا؟ ابن راشد: وهو الأصلء التونسي: [وينقضه هو]”'' وغيره. 
أو لا ينقض؟ كا نقله ابن القصارء فلو حكم با أقر به الخصم في مجلسه فلا ينقض» 
وهو مفهوم من تقيبده النقض ب| سبق من ذلك قبل جلسه» وحكى ابن عبد الحكم 
عن ابن القاسم: إذا رفع إليه رجل امرأته وقد كان طلقها البتة فجعلها له طلقة واحدة 
ولم يمنعه من نكاحها لكونه يرى البتة واحدة وزوجها له قبل زوج أن حكمه ينقض 
ويفرق بينهماء وحكى ابن محرز أن القاضي إذا قصد الحكم بشيء وعلمت ذلك 
بينة حضرته ثم عدل عنه على سبيل الخطا فان حكمه ينقض. 

(أو ظَهَرَانْه قضى بعبدين أَوفَاسِقَينِ أَوَصبِيَيْنِ أوكَافرَيْن) أي: وكذا ينقض حكم 
القاضي إذا كان مستنداً فيه إلى شهادة شاهدين بعد الفحص عن حاههما ثم ظهر 
أنهها عبدان» إلى آخره. 

(كَأَحَدهمًا إلا مال فَلايرَد إن حَلفّوإلا خد مه إن حَلّف)أي: وكذا ينقض الحكم 
إذا ظهر أن أحد الشاهدين عبد أو نحوه إلا أن يكون المحكوم به مالا فإنه يصير 
موقوفاًء فإن حلف الطالب أخذه وإن نكل أخذ منه إن حلف المطلوب» ففاعل 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 


(حلف) الأول ضمير يعود على الطالبء والثاني: على المطلوب. 

(وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه) أي: فإن كانت المسألة بحا اء أي: ظهر 
أن أحد الشاهدين عبد أو نحوه إلا أن الحكم به في قصاص النفس فإن ولي الدم 
يحلف مع واحد من عصبته أو أكثر ولا يكفي في ذلك حلفه على انفراده 
(/ أ] إذ لا جلف في العمد أقل من رجلين. (وإن نَكَلَ ردت)أي: وإن نكل ولي 
الدم المستحق عن اليمين التي توجهت عليه ردت شهادة الشاهد الثاني» لأن ولي 
الدم لما نكل لم يبق من ترجع إليه اليمين. 

(وغرم شهود علموا) أي: إن علموا أن الذي شهد معهم عبد أو كافر أو صبي أو 
فاستق. (وإلا فعلى عاقلة الإمام) أي: فإن لم يعلم الشهود بالعبد ونحوه فالدية على 
عاقلة الإمام. 

(وفي الْقَطع حف المَقَطوع آنا بَاطِلَةٌ) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها 
أي: الشهادة باطلة واستحق دية بده فإن لم يحلف فلا شيء [له] »وکل هذا إذا 
ظهر خلل”' الشهادة بعد الاستيفاء. 

(ونَقَضَه هو فَقَط إن ظّهر ان غير هصوب أو حرج عن رأيه أورأي مقلده) ا أن الحكم 
في هذه المسائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حكم دون غيره» وذكر ابن محرز [أن ]7 
نقضه” '' لحكمه إذا ظهر أن غيره أصوبء هو قول ابن القاسم» ابن رشد” ': وهو 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): خلال. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): حكمه. 
(:) في (ك) و(م) و(ن): نقض. 

)٥(‏ في (ح۱): أن ابن راشد. 


فز هرا و لعفتو لكر فو شرن لفون 
المشهور”'"» وإذا حكم باجتهاده ثم رأى خلافه فالمشهور من المذهب أن له نقضه 
مادام على ولايته» ولا بذ من تقييد كلام الشيخ هنا بهذاء عياض: وعندي أن 
الحاكم إذا التزم مذهبا يحكم به لا باجتهاده فحكم بحكم يرى أنه مذهبه فغلط فيه 
فإن له هو نقضه دون غيره. (ورقع الخلاق) ‏ أي: أن حكم الحاكم يرفع الحلاف 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 770. 

(0) (وَرَقَعَ الخلافَ) قال القراني في: الفرق السابع والسبعين: ا لحلاف يتقرر في مسائل 
الاجتهاد قبل حكم الحاكم» ويبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحدٍ بعد حكم الحاكم» 
وهو ما حكم بو الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي: ما قاله يوهم أن الخلاف 
يبطل مُطْلّقاً في المسألة التي تعلق بها حكم الحاكم» وليس الأمر كَذَلِكَ بل الخلاف 
يبقى على حاله. إلا آنه إذّا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا 
تسوغ له الفتوى فيها بعينها؛ لأنّه قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل» ومضى العمل بباء فإذا 
استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه على أصله. 

ثم قال القراني: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف 
عن مذهبه لمذهب الحاكم» وتتعين فتياه بعد الحكم عم| كانت عَلَيّهِ على القول الصحيح 
من مذاهب العلماء» فمن لا يرى وقف المشاع إِذَا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت 
الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه أنفذه وأمضاهء ولا يحل لَهُ بعد ذلك أن يفتي ببطلانه. 

وكَذَلِكَ إن قال ا: إن تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا التكاح 
فالذي كَانَ يرى لزوم الطلاق لَه ينفذ هذا النكاح» ولا يحل لَه بعد ذلك أن يفتي 
بالطلاق وهذا مذهب الجمهورء وهو مذهب مالك. قال ابن الشاط: ما قاله من آنه إذا 
حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه. 
لقائل أن يقول: لا ينفذه ولا يمضيه؛ ولكنه لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه 
ويمضيه وكوته لايرذه ولا ينقضه. انظر تام كلامهما وبحت ابن الشاط. والثاي أقوی 
من الأول. 

وقد كَانَ شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير يَدَلَثهُ يحكي عن شيخه أبي عبد الله العكرمي أنه 


باب في الأقضية 


ابن عبد الحكم: وإذا حكم بحكم مضى كائنا ما كان» بعض الأشياخ: ويصير 
ذلك كالمتفق عليه ويتناول الظاهر والباطن. (لا أَحَلَ حراما) “ أي: ولايحل 


قال: قال لي الشيخ الصالح الزاهد الورع أبو حفص عمر الرجراجي: عَلَيِكَ ب: 
"قواعد" القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١١‏ 

(1) (لا أل حَرَاماً) فيه تنبيهان: الأول: قال ابن عبد السلام: ولا فرق بين الفروج 
والأموال» ثم قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أهل المذهب في) حكى 
عنهم أبو عمر: إنا ذلك في الأموال لاني الفروج". انتهى. وهو تصحيف إما في نسخة 
ابن عبدالسلام من "الاستذكار" وإما في شرحه هوء والذي رأيته في نسخةٍ من 
"الاستذكار" عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وكثير من أصحابه|: إنما ذلك في الأموال. بلفظ أصحابهاء بضمير التثنية العائد 
عَلَ أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يصح غيره. ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا 
فرق بين الأموال والفروج كا قطع بو ابن رشد وابن عرفة وغيرهماء ول يتعقبه ابن 
عرفة على ابن عبد السلام» إما لسلامة نسخته من هذا التتصحيف. أو لكونه 1: 
يكمل كلامه بالقراءة. 

الثاني: قال ابن الحاجب في تمثيله: كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة» فحكم لَه به» 
وكَذَّلِكَ لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة ا لجار أما ا مثال الأول فظاهرء وأما الثاني فقال 
ابن عبد السلام يعني: فآنّه لا يحل للمالكي الأخذ بهذه الشفعة؛ لأنّهِ يعتقد بطلان مَا 
حكم لَه به القاضي» فيعود الأمر فيه إل ما قبله» هكذا قالوا؛ وليس بالبيّن؛ لأن مَا تقدم 
الظاهر فيه خالف لما في الباطن» ولّو علم القاضي بكذب الشهود لما حكم بهم إجماعاأء 
وفي هذه الصورة القاضى والخصمان يعلمون من حال الباطن ما يعلمون من حال 
الظاهرء والمسألة مختلف فيهاء وحكم القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع 
الخلاف منزلة الإجماع» وما هذا سبيله يتناول الظاهر والباطن» والذي قلناه هو ظاهر 
كلام السيوري في بعض مسائله. 

وعَلَ ما قاله ابن الخاجب؛ لو غصب الغاصب شيئاً فنقله لمكان الغصب وان ما اختلف 
فيه هل يفوت بنقله أم لا؟ فقضى القاضي لربه بأخذه» وكّانَ مذهب ربه أنه يفوت 


حراماً لقوله اكلة: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه فإنن) أقطع له 
١ 1 5‏ 5 ع 5 7 9 


رفوه تلض E IE‏ 
ابن عرفة: ظاهر قوله هكذا قالوا مَعَ عزوه ما ظهر لَه من خلاف ذلك للسيوري أن المذهب 
هو ما قاله ابن الحاجب تبعا لقول ابن شاس: إنا القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع 
له فلا يحل للمالكي شفعة الجوار إن قضى لَهُ بها الحنفي» وليس كَذدَّلِكَ بل مقتضى 

المذهب خلافه. 

قال المازري في اتام الشافعي بالمالكي وعكسه: الإجماع على صحته» واعتذر عن قول 
أشهب: أن من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القَبّلة يعيد. وفي كتاب الزكاة من 
"المدونة" إن ل يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وني اجتماعه) ما فيه 
الزكاة فلا زكاة عَلَيْهَاه فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أحَدهما شاة فليترادا فيها عل 
عدد غنمهم|» فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه بمنابه منها نض 
في صحة عمل المحكوم عَلَيْهِ بلازم ما حكم به الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عَلَيْه 
فأحرى إِذَا کان نفس ما حكم بو له» ولا سي على القول بأن كل مجحتهدٍ مصيب. 

ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع "وجيز" الغزالي» وهذا لا يجوز لّة. وأما 
المصنف ني "التوضيح" فقال قول ابن الحاجب» وكَذَلِكَ لو حكم الحنفي.. لل 
آخره» نقله ابن حرز عن ابن الماجشون فقال: إن حكم القاضي باجتهاده بقولٍ 
شاؤء فذهب ابن الماجشون إلى فسخ حكمه. وذلك كالحكم بالشفعة للجار» ثم 
أشار إلى أن استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري؛ لقول ابن 
الماجشون بنقيض الحكم بشفعة الجار ونظائره المذكورة في المختصر قبل هذاء وفي 
النفس من هذا شيء. ومقتضى كلام ابن عرفة أن التحليل والتحريم لا ينبني على 
إمضاء حكم القاضي ونقضه» فإنّه ذكر كل مسألة منها في موضعها على حدتهاء 

ولا إشارة لملازمة بينهماء فتأمله. [شفاء الغليل: 7/57 .]٠١١8‏ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين: 

۲ برقم (75575)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 


باب في الأقضية 


(وتَقْل ملك أو فسخ عَقد أو تَقَررْنکاح بلاولي كم لا جیه أوَأفتى)' ا آنا 

صدر عن القاضي من نقل الأملاك وذ فسخ العقود أنه حكم ولا خلاف فيه وأن ما 

أفتى به ليس بحكم كقوله في نكاح رفع إليه: لا أجيزه» واختلف إذا رفع إليه 

نكاح عقده غير ولي فأقره ولم يفسخه فقال ابن القاسم: هو حكم لا ينقض» 

واختاره ابن حرز» ورآی ابن الماجشون أنه ليس بحكم. 
(ولم تعد لممائل بل إن تجدد قالاجتهاذ مَسعٍ برضاع''' كبير وتأبيد منكوحة عدة 

وهي كَغيرها في المستقبل)" أي: أن حكم الحاكم لا يكون كليًا بل جزئيًا لا مخرج 
بج NET‏ 

E NOTES‏ لو رفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير 
ولي؟ فقال: نا لا ایز ولم يحكم بفسخه» فهذا ليس بحكم ولكنه فتوى» فتبعه ابسن 
الحاجب» وقال ابن عبد السلام: : إِنه متفق عَلَيْه ونحوه لابن هارون» فقال ابن عرفة: 
مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة أنه [آيحكم به الأول» والظاهر 
أنه لا يجوز للثاني نقضه؛ لأن قول الأول حين رفع إليه: لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه 
بأنّه مكروه» والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي كل حكم منهاء ولازمه 
وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه؛ ولا سيا على قول ابن القاسم في حكم الحاكم 
دا كان متعلقه تركاً. انتهى» فليتأمل. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١٠١‏ 

)ل 12 ) برضي 

0 (وََيَتَعَدَ لِمُمَائْلٍء بل إن جد فَالاجِهَاُ كمشخ برضا کپ وتَأبيدِ مَنَكُوحَةٍ 
ل ل ا ا 
فالقدر الذي يثبت بحكمه هو فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عليه في 


قو برام اهدو( الكود شع فا 


عن الصورة التي هي محل الحكم ولا يتعداها إلى ماثلها" لأن مستند الحكم 
البينة» وهي لا تشهد إلا با عاينته وذلك جزئي» وهذا إذا فسخ نكاح بين زوجين 
بسبب أن أحدهما رضع أم الآخر وهو كبير فإن الفسخ ماض لا ينقضه أحد إلا 
أنه إذا عاد إلى تزوجها فرفع أمرهما إلى القاضي نفسه أو إلى غيره ممن ولى بعده لم 
يمنعه ذلك أن يجتهد ويبيحها إذا أَدّاهِ اجتهاده إلى أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة 
ومثله من تزوج امرأة في عدتها ورفع إلى حاكم مالكي يرى مع الفسخ تأبيد 
ورفع أمرهما إلى آخر لا يرى تأبيد التحريم [أو رفع لذلك القاضي الذي حكم 


رفعت إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها لكان 
القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب» وأما تحريمها في المستقبل 
فمعررض للاجتهاد. وتبعه ابن الحاجب. 

قال ابن عرفة: وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة» وأما في رضاع الكبير فغير صحيح 
أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأولء هو كون حكم الثاني 
رافعاً لمتعلق حكم الأول بالذات» وهذا لاله دار معه وجوداً وعدماء أما وجوداً قفي 
أمثال حكم ا حاكم الثاني بكون المبتاع الأول في) باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع» ولو قبضه 
لمبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول فإن قابضه أحق. وأما عدماً ففي جواز حكم عمر 
وعلي - رضي الله تعالی -عنهم| بخلاف ما حكم بو من قبله) في قسم الفيء وتقرر في أصول 
لتم و د ع رمد ا 
اك سرس سسا اد 
لمنعه» فتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١٠١‏ 

)١(‏ ني (ك( و(م) و(ن): ممائلتها. 


باب في الأقضية 


بالفسخ وكان قد تغير اجتهاده إلى عدم تأبيد التحريم]”'' لم يكن القضاء الأول مانعاً 
من ذلك ويكون حكم هاتين المرأتين حكم من لم يتقدم عليه حکم في رضاع كبير 
ولا نكاح في عدة» وهو معنى قوله: (وهي كقيرها في المستقبل). 

(ولا يدعو لصاح" [إن ظَهرٌوجهه]) أي: أن القاضي إذا ظهر له وجه 
الحكم لا يأمر الخصمين بالصلح لأن الحق قد تعين”'' في جهة المطلوب» 
والصلح في الغالب لا بد فيه من حطيطة فأمره بالصلح هضم في المعنى لبعض “ 
الحق المتعين. 

(ولايستند لعلمه إلافي التعديل والجَرح) أي: لا يحكم بعلمه في أمر من الأمور 
إلا في التعديل والجرح لأن القاضي يشارك غيره فيهما فلا تهمة» وأنه لو لم يحكم 
بعلمه في العدالة لافتقر إلى معدلين آخرين» وهكذا فيتسلسل. 

(كالشهرة بدلك) أي: وكذا يعتمد الحاكم على ما اشتهر عنده من عدالة 
الشاهد أو جرحته. (أوإقرار الخصم بالعدالة) ا وكذا يستند في حكمه على 
عدالة الشاهد إذا أقر له الخصم المشهود عليه بها من غير أن يطلب“ منه تزكية» 
وقيّد بعضهم هذا با إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد بعد أدائه للشهادة وأمّا لو 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١):‏ للصلح. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)ي (ح١):‏ فتسلسا 5 
(۷) في (ح١):‏ أقر. 
(۸) في (ن): يطلبه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أقرٌ”'' قبل أدائها ففي لزومه ها نظر. 

(وإن نكر محكوم عليه إشراره بعد لم يفده) أي: أن الحاكم إذا حكم على أحد 
الخصمين بشيء مستنداً في ذلك لإقراره ثم أنكر المحكوم [عليه]” '' إقراره بعد 
الحكم عليه لم يفده إنكاره الآن» ومضى ذلك على المشهورء نص عليه اللخمي» 
وقال المازري: هو المعروف بشرط أن يكون على ولايته. 

(وإن شهدا بحكم سيه أو أنكره أمضاه) أي: أن القاضي إذا نسي ما حكم به أو 
أنكر أن يكون حكم به فشهد به شاهدان فإنه يمضيه ويعتمد على شهادتى) فيه. 

(وأَنْهَى لقيرِه بمشاقهة" إن کان کل پولایته) المراد بالإنباء التبليغ» والمراد أن 
القاضي إذا أراد أن يبلغ حكمه إلى حاكم آخر فله ذلك إما بالإشهاد وسيأتي» وإما 


)١(‏ في(ح١):‏ أخر. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

ال ل و ا 

(5) (وَأَنى لِعَْرِهِ مُشَافَهَة إن کان كل بولايَتِه) كذا لابن الحاجب تابعا لابن شاس التابع 
ل: "وجيز" الغزالي» وقبله ابن عبد السلام وابن هارونء فقال ابن عرفة: لا أعرف من 
جزم به من أهل المذهب؛ وإنا قال المازري: لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده 
عل غائب ليس بقضية محضة» ولا نقل حض» بل هو مشوب بالأمرينء فينظر أولاهما 
بهء وما يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيا بمدينة عَلَ أن كل واحد منهما ينفذ ما ثبت 
عثده» فأخير أَحَدعْمَا الآخر آنه ثبت عنده شهادة فلان وقلان لر جلين بالبلد.وقضى 
بشبوته| فإن قلنا: آنه كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند 
الآخر؛ لأن المنقول عنهم حضورء وإن قلنا: أنه كقضية فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله 
الأول» وهذا قد يقال فيه أَيْضاً إذَا جعلنا قول القاضي وحده. وإن كَانَ كالنقل يكتفى 
ب لحرمة القضاء» فكذا يصح نقله وإن كَانَ من نقل عنه حاضراً فهذا مما ينظر فيه» 
وذكر ابن عرفة بعده إلزاماً وانفصالا فقف عَلَيّه. [شفاء الغليل: ؟/ 1 .]٠١‏ 


باب في الأقضية 


بالمشافهة بأن يكون قاضيان في بلد واحد لكل واحد جهة منها أويكونا 
متجاوري العمل فيقف كل منه) في طرف عمله ثم يخبر أحدهما الآخر ب] 
يريده من تبليغ حكمه إليه فلو كان أحدهما في غير محل عمله أو كانا في غير 
عملههما فإن ذلك لا يسمع”"» أما في جانب المسمع”" فإنه حين الإخبار معزول 
عن الحكم في موضع إخباره فهو كا لو قال بعد العزل: كنت قضيت بكذاء 
و عو أن ر ر لفو واا ی كاه ی شی و ا قوير 
معا في غير عملهم| فظاهر. 

(وبشاهدين مطلقا) أي: وكذا يكون الإنماء بشاهدين من حاكم إلى حاكم أنه 
قضى بكذا أو على كتابه إذا أشهدهما عليه» ومراده بالإطلاق أنه لا فرق في الحكم 
الذي يشهدان به بين أن يكون مما[97١/‏ ب]يثبت في الأصل بشاهدين أو 
بشاهد وامرآتين أو بامرأة أو نما لا يثبت إلا بأربعة كالزنى. 

(واعتمد ليها ون خَالَهَاكتَابَهُ) أي: أن القاضي إذا جاءه كتاب من قاض آخر 
مع شاهدين فإنه يعتمد على ما شهد به الشاهدان ولو خالفا مافي الكتاب إذا 
طابقت شهادته| الدعوی» قال: وإن شهدا ب| فيه وهو مفتوح جاز. (وندب ختمه) 
أي: ختم الكتاب الذي يرسله القاضي إلى مثله. 


(۱) في (ن): لا يسع. 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): السمع. 

(۳) في (ح١):‏ وأما في جانب الآخر فلأنه إذا رجع وحكم با سمع يكون قد حكم بعلمه» 
وقيل: له أن يحكم بعلمه» حكاه ابن سهل. 

(5) (وَيْدِب حَنْمُهُ ويُفِدُ وَحْدَهُ) أي: ول يفد الختم أو الكتاب دون الشاهدين. قال ابن 
عرفة: ولما كانت نصوص الروايات واضحة بلغو ثبوت كتاب القاضى بمجرد الشهادة 
على خطه. قال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على 


و البعهير :الكو نهو ن 


قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده عل 
ذلك ولا خاتم معروف» ولا يستطيع أحد فيا أظن صرفهم عنه؛ مَعَ أني لا أعلم 
خلافاً في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه. بل قوم في 
القاضي يجد في ديوانه حك بخطه» وهو لا يذكر آنه حكم به أنه لا يجوز لَهُ إنفاذه إلا أن 
يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان» وكذا إن وجده من ولي بعده» وثبت أنه خط الأول 
فاته لا يعمل به» ولا يتخرج القول بعمله با يتقنه من خطه دون ذكر حكمه به من 
الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بالحق» ولا يذكر موطنها لعذر الشاهدء إذمَا 
عمله هو مقدور کسبه» والقاضي کان قادراً عل إشهاده عل حكمه ثم وجه عمل 
الناس بأن الظن الحاصل بأنّه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه 
منضاً للشهود» وهو القول بجواز الشهادة عَلى خط الغير حسبا تقرر في المذهب 
لوجوب كون هذا الظنّ كالظن الناشيء عن ثبوته ببينة على آنه كتابه لضرورة دفع 
مشقة مجيء البينة مَعَ الكتاب. مَع انتشار الخطة وبعد المسافة. 


ابن عرفة: فإن قيل: تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه ببينة يشهد على خطها في بلد 


المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد؟ 


قلت: ثبوته بالشهادة على خط القاضى أقوى من ثبوته بالشهادة على خط البينة بشهادتهم]| 


على القاضي؛ لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضي مآله توقفه عل مجرد الشهادة على 
ا خط فقطء وثبوته بالشهادة عَلى خط البينة مآله توقف الشهادة على الخط مَعٌ شهادة 
البينة على القاضي» وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عَلَيِّهِ مّعٌ غيره 
لتطرق احتمال وهن ذلك الغير» لاحتمال فسق البينة» أو رقها في نفس الأمر قال: وإذا 
ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب 
العمل بهء وإن 1 تقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه 
فجائز عندي قبوله بمعرفة خطه. 


وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك» وليس ذلك من باب قضاء القاضي 


بعلمه الذي لا يجوز لَهُ القضاء به؛ لأن ورود كتاب القاضي عَلَيّهِ بذلك الح كقيام بينة 
عنده بذلك فقبوله الكتاب بها عرف من خطه كقبوله بينة بها عرف من عدالتهما» 
ويحتمل أن يقال: لابد من الشهادة عنده عَلَ خطه. 


باب في الأقضية 


(ولم يفده [وحده]) أي: أن الكتاب وحده من غير شهادة المرسل لا يفيد 


قال ابن عرفة: ونحوه قول ابن سهل: إن أثنى بخير عل شهيدي كتاب القاضي» وإن 1 يكن 
تعديلاً بن أو زكى أَحَدهمًا وتوسم فيهما صلاح وخطه وختمه يعرفه المكتوب إليه 
استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة بإجازة الخاتم. 

ومنه خطاب ابن شماخ بكتاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة» انظر تمامه في 
نوازل ابن سهل. قال ابن المناصف: ويجب على القاضى الذي ثبت عنده كتاب قاض 
إليه في حق يتأخر الحكم فيه - أن يشهد عَلَ نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله 
بمعرفته خطه؛ لأنّه إن ل يفعل ذلك» واتفق أن مات أو عزل» وقد مات الذي كتبه لَه 
أ وقول :وخلت:مكان ا لكر ت إل قاض ار ألا مناه اق لؤتيات ذلك الات 
عنده بشهود عل القاضى الذي كتبه في حين ولایته آنه کتابه» إذ لا يكتفى في ذلك 
بمعرفة الخط إن كَانَ الذي كتبه مات أو عزل؛ ل نبینه» وهو أن ثبوت كتابه بمجرد 
الشهادة على خطه كمشافهته بسع نطقه بذلك وسماع ذلك منه» إنما يعتبر في ولايته 
وأما بعد عزله فلا. 

ما في "المدونة" وغيرها: أله إذا مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتها ا 
ينظر فيه من ولي بعده» ول يجزه إلا أن تقوم علي بينة» وإن قال المعزول: قد شهدت به 
البينة عندي ل يقبل قوله ولا يكون نزاع كثير؛ لأمهم حملوا ما وقع مالك وغيره في قبول 
كتب القضاة ماتوا أو عزلوا على إطلاقه» وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه؛ ووقع 
التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة على كتبهم» والاجتزاء بمعرفة الخط. 

ابن عرفة: ونزلت هذه المسألة عام مسين وسبعمائة من هذا القرن الثامن» وقت نزول 

الطاعون الأعظم» أيام أمير المؤمنين أبي الحسن المريني» في خطاب ورد من مدينة فاس 

لتونس» فوصل خطاب قاضي فاس وقد تقرر علم موته بتونس» فطرح خطابه» فشكى 

من وصل به إلى أمير المؤمنين» فسآل إمامه ومفتيه شيخنا أبا عبد الله السطي -وكان 

حافظاً ‏ فأفتى بإعمال خطابه» واحتج بنحو ما ذكر ابن المناصف عن من نازعه» فوقفه 

أصحابنا على كلام ابن المناصف هذاء فرجع إليه» فظهر أنه 1 يكن لَهُ به شعور. [شفاء 

الغليل: ؟/ .]٠١1‏ 


(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختيصن 
ابن القاسم: ولا بد من شهود بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضي» وزاد أشهب: 
ويشهدون أنه أشهدهم ب فيه. (وأَديا وإن عند َيره) أي: أن الشاهدين على الحكم 
يؤديان الشهادة عند ا مكتوب إليه وغيره” . 

ابن شاس: وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة 
فكذلك يشهدء وإن مات المكتوب إليه والكاتب. 

قال أبو إسحاق: [ولا]' ينبغي أن يسمى المكتوب إليه وإنم| يقول: 
قاضي فلان. 

(وآفاد إن اهدهم نما فيه حُهْمَهُأوْخَطْهُ) أي: فإذا دفع القاضي الكتابلم) 
وأشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه فإنه يفيد» يعني: أنه يعمل با فيه لأنه أشهدهما 
عليه وقد أديا ذلك من غير معارض. (كالإقرار) أي: كما إذا دفع شخص 
أ ورقة وقال e‏ 
5 أن القاضي لايد ان القاضي اا ا 00 
المحكوم عليه باسمه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته وتجارته وشهرته 
بحيث يتميز بذلك عن غيره وإن لم يكن عنده بتلك البلدة على هذه الأوصاف إلا 
رجل واحد أمر بالكشف عنه ثم وجه الحكم عليه فإن شاركه آخر فسيذكره. 


() ني (ك) و(م) و(ن): إليه. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ح۱) و(ك) و(م): للشاهدين. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 
(قَتَفْدّه الثاني وبنَى كَأَن نَل لخُطة أخرى) ا فإن کان القاضي الأول قدا 
[جميع] الحجج وثبتت عنده عدالة شهود الحق الذي أرسل به فإن القاضي 
ينفذه وإن كان الأول قد اقتصر على سماع البينة وأشهد على ذلك فإن الثاني يبني 
ويكمله بتعديل البينة والحكم بمقتضاها. 

(كَأَن نْقلَ لخطة أخرى) E‏ على ما مضى له. (وإنْ ذا إِنْكَانَ أَهْلاَوْ 
قَاضي مصر وإلا قلا) أي: أن الثاني يمذ ما جاءه”" عن الأول من الحقوق وغيرها 
كالقصاص والحدود؛ ولهذا قال: (وإنْ حَدا)» وشرط في ذلك أن يكون الكاتب 
أهلا للقضاء أو من قضاة الأمصار الجامعة» فإن لم يكن من قضاة الأمصار ولا 
هو أهل للقضاء فلا يفيد كتابه. 

(كَأن شاركه عَيره وإن مُيتاً)أي: وإن وجد بذلك البلد اثنان فأكثر كل منهما 
يشارك الآخر في جميع ما ذكر فإنه لا يحكم حتى يتبين له المطلوب بالبينة 
العادلة التي تعرف [أن]””'' المحكوم عليه بعينه» ابن شاس: ولو كان أحدهما 
قد مات لم يس يستحق على الحي منهما| شيء مما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه 
الذي استحق عليه إلا أن يطول زمان الميت ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة 


07 (لك)ولم) و(ن): : في جميع . 

ON‏ قا خطة اجر )ابن سه سألت ابن عات عن حاكم من صاحب شرطة أو 
غيره» يرتفع إل خطة القضاء» هل يستأنف النظر فيا وقع بين يديه من الأحكام وم 
يكملها؟ أو يصل نظره فيهاء ويكمل عَلَ ما مضى لَهُ؟ قال: يبني عل ما مضى. [شفاء 
الغليل: 7/57 .]٠١١7‏ 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): حكاه. 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


فو هرا اکر زار فر شرم اتکی 
لبعده فيلزم الحي” . 


(وإن لم يمير قفي إعدانه أولا حتى يقبت أحدِيتَهُ قولان) أي: وإن ترك القاضي 
التمييز في كتابه ولم يذكر إلا اسم المطلوب واسم أبيه وجده[فهل للقاضي]" 
الثاني إعداء الطالب على صاحب الاسم المكتوب إلى أن يثبت المطلوب أن بالبلد 
من يشاركه في الاسم المذكور وهو قول ابن القاسم في المدونة"» أو ليس إعداؤه 
[عليه]”'» حتى يثبت أحديّته أي: انفراده وأنه ليس ثم في البلد من يشاركه في 
ذلك وهو ظاهر قول أشهب. 

(وَالْقَرِيب كالحاضر)أي: أن القريب الغيبة كالحاضرء ابن رشد: والوجه في 
ذلك أن القاضي إذا ثبت عنده قرب غيبته مع الأمن وهو من أهل عمله فإنه 
يكتب إلى قاضي البلد الذي هو فيه [أو]“ إلى عدلين من عدول ذلك البلد 
ويعلمه بمن قام عليه وما ثبت عنده ويسمي الشهود والذين قبلهم وتسمية 
المعدلين هم فإذا ثبت عنده إقراره وأنه لا مدفع له أو ادعى مدفعاً وعجز عنه 
قضى عليه في الربع وغيره بلا خلاف ولا يحكم عليه بشيء قبل الإعذارء انتهى. 
وقال ابن الماجشون: والعمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو غاب ثم يعلم 
بها فإن كان له مدفع وإلا قضىء ولم يرها سحنون إلا في الغيبة البعيدة أو يتوارى 
المطلوب أو يتعذر فيقضي عليه» وقيل: يقضى على الغائب قربت غيبته أو بعدت 


. ٠١١١/۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ فعلى القاضي. 

() ل أقف عليه في المدونة» وعزاه في التوضيح للمدنية. انظر: التوضيح: ٤٤٦/۷‏ . 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 


الأ أن شرت مهدا 

(والبعيد جدا كإِفريقية قضى علَيْه بيمين الْقَضَاء) أي: وإن كانت الغيبة بعيدة 
جدًا كإفريقية أي: من المدينة أو مكة؛ وكالأندلس من خراسان قضى عليه في كل 
شيء من الديون والحيوان والعقار والعروض والأصول. (بيمين القضاء) أي: 
بيمين الطالب يمين القضاء فيحلف على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض 
والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء فيه وني بعضه» قيل: وأنه عليه [إلى الآن]”", 
واختلف هل هذه اليمين واجبة أو استظهار على قولين: حكاهما المازري» وظاهر 
مذهبنا الوجوب. 

(وسَمى الشهُود وإلا تقض) أي: أنه لابد من تسمية الشهود في الحكم على الغائب 
لعل أن جد سبيلا إلى رد القضية بتجريح الشهود على [أن]" القول أن الحجة 
ترجى له وهو المشهورء ابن رشد: وإن لم يسم فالقضية مردودة تفسخ ويستأنف 
الحكم فيهاء وإليه أشار بقوله: (وإلاثُقض). 
وإن كانت الغيبة متوسطة كاليومين ونحو ذلك أو العشرة فإنه يقضى عليه بذلك 
إذا كانت الطريق مخوفة في كل شيء ما عدا العقار والأصول. ولايعذرإليه 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَالْعَهَرَة أو الْيَوْمَانِ مَعَ الحَوْفٍ يُقَطَى عَلَيْهِ مَعَهَا) (مَعَ ا لخوف) قيد في (اليومين) 
لاني (الْعَسَرَة)» وضمير (مَعَهَا) لليمين. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
[11۰1۷/Y‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وترجى له الحجة. 

(وحكم بِمَا يَتَمَيّرْعَائباً بالصفّة كَدَيْنِ) أي: أن المحكوم به إذا كان مما يميز 
بالصفة في غيبته كالعبد والدابة ونحوهما فإنه لآ يطلب حضوره بل تميزه البينة 
بالصفة ويصير حكمه حكم الدين» وهو المشهور» وإن كان الشيء لا يتميز فلا 
يطلب حضوره بل تقول البينة /١95[‏ أ] غصب منه كذا قيمته كذا. 

(وجَبالْحَصْم بِخَاتَمأورَسُولإِنْكَانَ”” على مساق الْعَدوى لا كت رَكَسنَين ميلاً| إل 
پشاهد]) أي: وجلب الخصم مع الطالب إما بخاتم القاضي أو رسوله أو ورقته 
أو نحو ذلك إن كان الخصم على مسافة العدوى, فإن زادت على مسافة العدوى 
كستين ميلا لم يجلبه. 

(ولا يروج امُراةَ يست بولايته) أي: أن القاضي لا يجوز له أن يزوج امرأة 
خارجة عن ولايته لأنه إذا خرج عن محل ولايته صار معزولا عن الحكم في ذلك 
الموضع فكذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته. 

(وهل یدعی" حي المدعى عَلَيّه وبه عمل؟ أوالمدعى وأقيم منْها) ای أنه اختلف 
إذا كان المدعي في بلد والمدعى عليه في غيرها هل يدعى حيث يكون المدعى 
عليه وبه قال مطرف» [قال]: وبه جرى الحم بالمدينة» وبه حكم ابن بشير 
بالأندلسء وقاله أصبغ وسحنون, أو إنا تكون الدعوى حيث يكون المدعي؟ 
وقاله عبدالملك وأقامه فضل من المدونة. 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ن): كانت. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): يراعى. 

() مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الأقضية 


(وفي تَمَكينٍ الدَعْوَى لعَائب بلا وكانَة؟ تَرَدهُ) أي: إذا قام على الغائب محتسب في 
كل شيء تسور فيه على الغائب أو أخذ له أو في عيب أحدث عليه في داره أو 
أرضه هل يمكن القاضي هذا القائم من خاصمة ذلك أو لا؟ [على] خمسة 
أ الأب والابن ون له 1اا قر ولا 
يخرج الملك من يد حائزه ولا يزيل العيب ثم ينظر الغائب ولو أقرء ثانيها: 
يمكن من ذلك القريب والأجنبيء ثالثها: يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من 
الخضومة رابعها: 11 ٠‏ لا يمكن مق اقا هة اليفة وليه الختضومة إلا 
بتوكيل الغائب» خامسها: أن القريب والأجنبي يمكن فيا يفوت ولا يمكن في 
[غير]”' ذلك إلا الأي20. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: التوضيح: ۷/ ٤0٩‏ . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
باب في أحكام الحوالة 


فهرس الموذوعات ‏ المجاد الرابع 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الموضوع الصفحة 
أحكام المساقاة ١‏ 
باب في أحكام الإجارة امح وال لماو ال ا لو و AVE‏ 
فصل أحكام كراء الدواب ا EN RT‏ 
فصل أحكام كراء الام والدار والأرض والعبد لطي 
باب في أحكام الجعل 0 0 ا SO.‏ 
باب في أحكام إحياء الموات Ve RSS‏ 
باب في أحكام الوقف ا ا OVS‏ 
باب في أحكام الهبة AY SSSA SERS‏ 
باب في أحكام اللقطة EAN eee ae‏ 
باب فى الأقضية O‏ ل 


لڍ عند عند 


AS AS نام‎ 


